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الدين › و بعد : 


فهذا كاب «الفراعك الفقهية» العامة اجار لشي : عد الجن التي 


نقدمه اليوم بعد نفاده من أسواق الكتب » مذيلا بإيضاح تلميده النجيب الشيخ : أبن 
عثيمين » رحمهما الله تعالى » فكان فيه الخير الكثير» فقد قرئ الكتاب على الشيخ 
جوا ره دفر اي ا ار ر ا ان ره اهود ا 
استغلق فهمه » وصور المسائل للقواعد » فأضحت جلية لا لبس فيها ولا غموض . 

وقد ا د ق المتعلقة بالفوائد » وذ كرنا المراجع التي 
افيا مها اة القعل 4 ي ا إ9 الن واا ضار و لقصل برد الله ار 
ثم لأصحاب المصادر » فمن أراد التوسع فعليه بها » ولكن أردنا ألا تخلو الرسالة من هذه 
الفوائد الجليلة . 

وأصل الكتاب كان مسجلا من دروس الشيخ ابن عثيمين بمسجده بعنيزة 
فنسخناها » ثم قابلناها مرة ثانية » وذكرنا لكل قاعدة بعض مصادرها » وألحقنا بعض 
ال او و ا اا 


نسال الله تعالى أن يتقبل هذا العمل » وأن يعفو عما وقع فيه من تقصير وزلل . 


اختلف الفقهاء في تعريف «القاعدة الفقهية » بناءٌ على اختلافهم في مفهومها هل 
هي قضية كلية أو قضية أغلبية ؟ 

وتخ تخار لكل مدر ريا من تاها 

فمن تعريفات المدرسة الول 

الأمر الكلى الذي ينطبق عليه جزئيات كنيرة » تفهم أحكامها منه ». 

ومن تعريفات المدرسة الثانية : 

«حكم أكثري لا کلي› ينطبق على أكثر جزئياته » لتعرف أحكامها منه». 

والظاهر أن الباعث لمن يعرفها بأكثرية هو : أن كثيرًا من قواعد الفقه لها صور 


مستثناة منها» ولا ينطبق عليها حكمهاء ويلحظ هذا الأمر من يطالع كتب قواعد 
ا 


ولکن هذا الا سششتاء وعدم الاطراد ا ينفضصض كلية تلك القواعد ولا يھدح ی 
عمومها ؛ لأنٌ الغالب الأكثري معتبر فى .الشريعة اعتبار القطعى » كما أن الكليات 
O a Ra‏ 


5 لاا راطا ابن الس ( 00 : 

(۲) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي .)١١/١(‏ 

- (۳) مقدمة «قواعد الحصني » د . الشعلان ..)۲۳/١(‏ 

. )٠۳/۲( الموافقات للشاطبي‎ » )۲۳/١( موسوعة القواعد الفقهية د . محمد صدقي الغزي‎ )٤( 


س f‏ س 


وكون هذه القواعد أغابية لا يغض من قيمتها العلمية وعظيم موقعها فى الفقه› 
وقوة أثرها فى الفقيه »> فإن فى هذه القواعد تصويرًا بارعا» وتنويرًا رائعًا للمبادئ 
والمقررات الفقهية العامة » وكشف لافاقها ومسالكها النظرية وضبط لفروع الأحكام 
العلمية بضوابط تبين فى كل زمرة من هذه الفروع وحدة المناط » وجهة الارتباط برابطة 

ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعًا مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون 
أصول تمسك بها في الأفكار» وتبرز فيها العلل الجامعة » وتعين اتجاهاتها التشريعية » 

.1( 
وتمهد بينها طريق المقايسة واجانسة . 
E‏ ا 4 . )1( 

ويمكن تلخيص أهم فوائد علم القواعد فيما يلي 

ك عط الامور لالدو و اماف ساك و جه ن م وا 
الروابط بين الجزئيات التفرقة » ويزود المطلع عليها بتصور سليم يدرك بين الصفات 

- تسهيل حفظ الفروع » وإغناء العالم بالقواعد عن حفظ أكثر الجزئيات . 

-٣‏ مساعدة الفقيه على فهم مناهج الفتوى »› واطلاعه على حقائق الفقه وماخذه. 


. إعانة العالم على معرفة أحكام الوقائع التي لم ينص عليها العلماء المتقدمون‎ -٥ 


(۱( مقدمة شرح قواعد الزرقا (ص «(o‏ والمدخحل الفقهي للعام ) فقرة | (o2۹‏ للأستاذ : مصطفى الزرقا. 

(۲) القواعد الفقهية د . يعقوب الباحسين ( ص٤ )١١‏ » مقدمة قواعد الحصني )۳١/١(‏ » موسوعة القواعد 
الفقهية )۲۹/١(‏ » الفروق للقرافي -۲/١(‏ ")> المنشور للز ركشي »)1٦ -٦٥/١(‏ قواعد ابن ر 
9 اشا والنظائر لابن السبكي (۳۰۹/۱)الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١)‏ . 
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يمکن تقسيم مصادر القواعد الفقهية اج قسف ` 


: قواعد جاء بها نص شرعي‎ -١ 

وقد تكون القاعدة بلفظ النص» مثل : 

- الخراج N TET‏ شریف 

أا ا مو كام اس درن ا ل ااه ل 

- الميسور لا يسقط بالمعسور. 

فھو ما خود من قر : « وإن آمرتکم بشي ء فاتوا منه ما استطعتم ) 

۲- قواعد حَرّجها العلماء من استقراء الأحكام الجزئية : 

وهي التي تتبعها العلماء في أبواب الفقه الختلفة »> وصاغوها في عبارات موجزة 
مسلسلة » مثل : 
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. )۳١/١( موسوعة القواعد الفقهية‎ » )۳۳/١( » مقدمة « قواعد الحصني‎ ») ١١۲ -١۲۹ القواعد الفقهية (ص‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص )١١‏ . والحديث أخرجه أبو داود )١١۸(‏ » والترمذي )٠۲۸١(‏ » 
صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم . وانظر الإرواء )١٠١(‏ . 

)۳( الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص ۳۸) . وسياتي تخریج الحدیث ( ص ٥۷‏ ) . 

. )۲۸ الاشباه والنظائر للسيوطي (ص‎ )٤( 

E e E ES) 


قسم الباحثون القواعد الفقهية أقسامًا باعتبارات متعددة : 
© من حيث الشمول والسعة: 


e‏ القواعد الکرئ اش تشتمل على مسائں e‏ واوا متعدده کادت ا 
قاصدها - اليقين لا زول بالشك - الشقة قملب اليسير = الضرر يرال EN‏ 

ا قو اعد قريبة من السابقة فى شمولها؛ إلا ا أقل منها› وقد دک ما 
السيوطى فى «الأشباه والنظائر ) عشرين قاعدة» منها : الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد - 
إذا اجتمع الحلال والحرام علب الحرام . 

۳- قواعد مختلف فيها في المذهب » كالقواعد العشرين التي ذكرها السيوطي في 
الكتاب الثالث من الأشباه والنظائر > وهو غالبا يورده بصيغة الاستفهام » مثل : هل العبرة 

بصيغ العقود أو بمعانيها ؟ 

› ب الفقه‎ ETT متعد ده ا محدودة‎ e 
مثل : كل مكروه في الصلاة يسقط فضيلتها.‎ 

رالکئیر ا 4 س 9 E IT‏ 


-١‏ قواعد أصلية »> وهي التي لا تكون تابعة لقاعدة أخرى» مثل القواعد الخمس 
عا اک السيوطي . ) 
Û‏ قواعد تابعة » وهى التى تكون تابعة لقاعدة أحرى » وتكون تبعيتها من وجهين : 
- أن تكون متفرعة من أكبر منها مثل : «الأصل براءة الذمة) فهى مندرجة فى 
قاقدة 2( الفن .3 رول الك 0 
)١(‏ مقدمة « قواعد الحصني » ›)١/١(‏ موسوعة القواعد الفقهية )۳۲/١(‏ » القواعد الفقهية (ص۸١١)‏ . 


س ¥ س 


ت تکون قدا لقاعدة اخ مئل : « الضرر لا یزال بالضرر » » فانها قيد 
لقاعدة : «الضرر يزال» . ) 


كثيرًا ما يستعمل الفقهاء لفظ «القاعدة » ويعنون بها « الضابط » والعكس » ولا 
یتشددول في دل بل لم يفرق بعضهم تا في التعاريف 

وهناك من الفقهاء التاخحرين من نص على التفريق بينهما. 
ا الفروق بین القاعدة والضابط: 

n من أبواب‎ E 

۲- فى الغالب أن TT‏ أو أ كثرهاء أما الضابط 
فغالبًا ما یحتصس بمذهب معان . 

© أمتلة للضرابط : ۰ 

- قال الماوردي : ليس فى أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقد الاين منهما إلا 
الأذنين » فإنه يستحب مسحهما دفعة . قال ابن الرفْعة : وزاد عليه بعضهم : الخدين 


- العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت بها المرأة قبل النكاح » فلا خیار 
لها إلا العئة على الأصح . 


E 3 مقدمة‎ »)۳١/١( القواعد الفقهية (ص۸٥) » موسوعة القواعد الفقهية‎ )١( 
.)١/١( موسوعة القواعد الفقهية‎ )۲( 

.) ٠١۸ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص‎ )٠( 

. )٥٠٤ الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص‎ )٤( 


هناك وجود ارتباط وثيق بين أصول الفقه » والفقه » وهذا لا يعني أنهما علم واحد» 
ES NESE e E‏ 
القواعد الأصولية بالقواعد الفقهية عند بعض طلاب العلم - حيث إن لكل منهما قواعد 
تندرج تحتها جزئيات - ذ كرت أهم الفروق بينهماء وهي : 

الفرق الأول : أن القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة 
التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها. 

أما القواعد الفقهية : فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه » ليصل 
اجتهد إليها بناء على تلك القضايا البينة في أصول الفقه » ويلجاً الفقيه إلى تلك القواعد 
الفقهية تيسيرًا له في عرض الأحكام » فهو - مثلا - إذا قال : «إن العبرة في العقود 
بالقاصد والمعاني » أغناه عن أن يقول في كل جزئية : « البيع منعقد بلفظ كذا»› وأن 
يقول : «الإجارة تنعقد بلفظ كذا». 

الفرق الثاني : أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها و 
فكل نهي مطلق - مثلا - للتحري » وكل أمر مطلق للوجوب . 

أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية > يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات . 

الفرق الثالث : أن القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية . 

أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى عِلّة واحدة 
تجمعها » أو ضابط فقهي يحيط بها » والغرض من ذلك هو : تسهيل المسائل الفقهية وتقريبها . 

الفرق الرابع : أن القواعد الأصولية ضابط وميزان لاستنباط الأحكام الفقهية › 
وبين الاستنباط الصحيح من غيره » فهو بالنسبة لعلم الفقه كعلم المنطق يضبط سائر 


)١(‏ المهذب في علم أصول الفقه المقارن )٠٠/١(‏ د. عبد الكريم النملة . وانظر أيصا: مقدمة «قواعد 
ا لحصني » (۱/)› موسوعة القواعد الفقهية (۱/)› القواعد الفقهية ( ص٣‏ ۱۳) . 


¶@ س 


العلوم الفلسفية » وكعلم النحو يضبط النطق والكتابة - بخلاف القواعد الفقهية . 


التى أخذ الفقية نفسه بها عند الاستنباط . 


أما القراعد الفقهية فإنها قد وجدت بعد وجود الفروء . 


© أهم كتب القواعد الفقهية على المذاهب الأربعة: 


ت الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ت ١١۷ه‏ ) ( شافعي ) . 

0 امجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي ( ت ١٦۷ه‏ ) ( شافعي ) . 

. ) المنثور في القواعد للزركشي ( ت ٤۷۹ه ) ( شافعي‎ ٥ 

0 الأشباه والنظائر لابن السبكي تاج الدين ( ت )۷۷١‏ ( شافعي ) . 

ھا والنظائر لابن الملقن ( ت ٤٠۸ه‏ ) ( شافعي ) . 

الأشباه والنظائر للسيوطي ( ت ١١۹ه‏ ) ( شافعي ) . 

0 ن ار ن ا ای 

. ) حنفي‎ ( ) ۰ TE ES 

0 الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية لابن حمزة ( ت ١٠٠٠٠ه)‏ ( حنفي ) . 

0 شرح القواعد الفقهية اخ ر و ه ) ( حنفي ) . 

0 الفروق للقرافي ( ت ١۸٦ه‏ ) ( مالكي ). 

0 القواعد للمقري ( ت ۸١۷ھ‏ ) ( مالكي ). 

.) القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ( ت ۷۲۸ه ) ( حنبلي‎ ٥ 

0 القواعد لابن رجب ( ت ۷۹۰ھ ) ( حنبلي ). 

.)ه٠١١١۸ت( قواعد مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمامأحمد لأحمدالقاري‎ O 
» بتصرف يسير. وانظر أيصًا : مقدمة « قواعد الحصني‎ )۳١/١( المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ )١( 

. )۳١۳ القواعد الفقهية ( ص‎ › )٠٠١/١( موسوعة القواعد الفقهية‎ » )٥١/١( 

ET 


ذهب فريق من الباحثين إلى أنه لا يجوز جعل القواعد الفقهية أدلة للأحكام 
الفرعية » واستدلوا بنصوص قليلة عن بعض المتقدمين » هي في الواقع ظنية لا قطعية » فلا 
يكاد يصفو لهم ذلك كدليل من نصوص الأئمة إلا قليلا من هذا القليل ! 

واوا ذلك باساب 

-١‏ أن القواعد ثمرة للفروع وجامع لها» وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة 
وجامع دلیلا لاستنباط أحكام 

- معظم القواعد لا تخلو من المستشني 

. كثير من القواعد الفقهية استقرائية » وقد 0 استقراء ناقصا‎ -٣ 

ت أما الاعتراض الأول : فالإجابة عنه أن ان کل قواعد العلوم بنیت على فروعهاء 
ا فإن الفروع التي نريد تطبيقق القاعدة عليها ليست هي الفروع التي بنيت عليها 
القاعدة » فلا دور إذن 

٥‏ أما الاعتراض الثاني : فالإجابة أنه لا يستدل بها إلا العالم بهاء فقد يكون 
الحكم المستثنى منصوصًا على استثنائه في كتب الفروع أو في كتب الأشباه والنظائر ثي 
يدرجه بعضهم في القاعدة ! فإن كان الفرع جديدًا فلا بأس للماهر بالقواعد الاستدلال 
بها كاي استدلال بدليل ظنى الثبوت أو الدلالة » أو بعام » والعام قد يكون له شُحْصّص . 

٥‏ أما الأعتراض الثالث : فالإجابة أن هناك من القواعد ما ليس استقرائا» بل هي 
نصوص شرعية كما قدمنا» وأما القواعد الاستقرائية فالواقع يبين أنها وليدة عصور علمية 
متتالية » فتمر القاعدة بمن يؤكدها» وبمن يشرحها» وبمن يستشني منهاء ومن يعترض 
عليها » نما يؤدي إلى إيضاح تام لن يريد الإفتاء بها. 


٠ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية‎ › )٤٤/١( القواعد الفقهية ( ص ۲۷۳) »› موسوعة القواعد الفقهية‎ )١( 
. )۱۱۷/۱( ص دة ف فر عة لري ٠رد امك بن قد اله بن حمید‎ ( 


٩ —‏ س 


هو الفن الذي يُذ كر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنى » الختلفة حكمًا 
وف 
فى بادئ النظر وكأنها من النظائر فيكون حكمها واحدًا» ولكن عند تدقيق الفقيه في 
2 4 ) 
نظره للمسائل يتضح له فارق بينهما» فيفرق بينهما في الحكم 


علم الأشباه والنظائر وعلم الفروق الفقهية جناحان للفقيه » يحاق بهما في مسائل 
الشريعة وقواعدهاء فلا يهبط إلا وقد حدد مواطن التشابه ومواطن التفرق » فأسقط 
أحكامه فجاءت مصيبة مواقعها » وإلا كان كمن طار بطائرة فلم يميز بين جند المسلمين 
وغيرهم فألقى بحمولته من القذائف فيكون ممن ا حَلطوا عَمَلا صالحا وَآحَر سيا & 
[ التوبة : .]٠١١‏ 

« فبالفروق يتضح للفقيه طرق الأحكام» ویکون قياسه للفروع ف ل ی 
النظام > ولا يلتبس عليه طرق القياس »› فيبني حکمه على غير اساس» . 


فالفقه معرقة الجمع E‏ 


.)۷ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص‎ )١( 

(۲) كما سنذكر ذلك في فصل : ١‏ كيفية إدراك الفروق » (ص .)١١‏ 

(۴) الفروق للسامري (ق ۲ / أ)» نقلا عن مقدمة د . السبيل لفروق الزريراني )٠١/١(‏ . 
)٤(‏ عَلَّم الجدل في عِلم الجدل للطوفي ( ص »)۷١‏ والمنشور في القواعد للزرركشي )٦۹/١(‏ . 


¥ س 


أصول الإدراك : 

اا ا ا ی ا 

+ ن يکون ق ا قاعدة ت ا 

کال لت الا وال ات ولي ا د اا ان یکن ارما و 
قال : أنت طالق » وقال : نويت إن دخحلت الدار . دَيْنَ فى الباطن » وفى الحكم روايتان . 

بخلاف الثانية فإنه نه لم يرفعها بالكلية » بل خحصصها» فجاز بغير نطق - کتخصیهے 
العموم بالقياس المستنبط من النطق . 

E OO 

وذلك کنکاح الحرم ل يصح › وتصح ر جعته في الاصح تنزیلا لھا منزلة 
الاستدامة - للقاعدة الفقهية ١‏ يغتفر فی الدوام ما لا یغتفر فى الاد“ 


. بتصرف‎ )۲۲ |١ ( مقدمة «إيضاح الدلائل) د . عمر السبيل‎ )١( 

(۲) فروق الجويني (ق ۲/ب) المدحل إلى مذهب الإمام أحمد ( ص »)٠١۸‏ مقدمة « (۲۲/۱)› 
,الات ارج ارد 2 و ا ۰ ) - وقال : حسن صحیح - وابن ماجه )٥۲١(‏ › 
وأحمد )۷٦/١(‏ عن علي . قال الحافظ في التلخيص e‏ : إستاده صحيح › e‏ في رفعه 
ووقفه » وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني . 

(۳) المدخل لمذهب أحمد ( ص .)٤١۸‏ 

.)۷٠٤ / إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للرريراني (مسألة‎ )٤( 

(ه) الفروق للقرافي )۳/١(‏ . 

. )۳۷٤/۳( المنثور في القواعد للز ركشي‎ )١( 


۴ س 


كيفیة الإدرالك“ 


الأوصاف تنقسم في ذواتها إلى مناسب للحكم وإلى طردي ر اا 
وفي أوضاعها من صور الأحكام إلى جامع وفارق » فالصورتان مثلا تشت ركان في أوصاف 
تجمعهما» وتتميز بأوصاف يفارق فيها بعضها بعصا » فتتخرج من ذلك حالات : 
« أن ينظر في الوصف ال جامع والفارق فيعتبر المناسِبْ يمى الطردي عن طريق تنقيح 

ا 
e‏ مناسبقن فلب مهما : 

التغليب ي الفارق : 
لجان بين الأب والأجنبي أنهما قاتلان » فلماذا يقتل الأجنبي دون الأب ؟ ا 
الأبوة» فإنه أشد مناسبة لإسقاط القؤد لإثباته من جهة أن شفقة الأب تمنع عادة من تعمد قتل 
الولد» بخلاف الأجنبى . 

٭ التغليب با لمعن ا لجامع : ) 

لفرت عه اا بن ق الاب ولك ون أن رة سف ار دة فا ا ا ا 
E E‏ ا 
بالنسبة إلى ال جامع المذ كور طردي'“ 


)١(‏ عَلَّم الجدل في عِلم الجدل (ص -۷١‏ ۷۲) بتصرف واختصار. 

E E 
لأجلها الحكم وهي جلب مصلحة أو درء مفسدة » كالإسكار في الخمر ؛ إذ ربط التحرم به مظنة حفظ‎ 
العقل » وكذا في السرقة قطع اليد لأن في ذلك مظنة حفظ الال » وفي القصاص للقاتل عمدًا عدوا‎ 
. )٤١ لأن في ذلك مظنة حفظ النفس . اه . مختصرًا من أصول الفقه لخلاف ( ص‎ 

(۳) الوصف الطردي : هو الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة ولم يُعهد من الشارع الالتفات إليه في شيء من 
الاجكار رن الح اا ب لوو ر کن او ع ا کا ر کن ا ا 
أنشى . ال جامع لمسائل أصول الفقه د . عبد الكريم النملة (ص١٠۳)»‏ أصول خلاف ( ص .)٤۴‏ 

)٤(‏ تنقيح المناط : هو أن ينص الشارع على حكم ويضيفه إلى وصف فيقترن به أوصاف أخرى لا مدخل لها 
في الإضافة ولا أثر لها في الحكم » فيقوم المجتهد بحذف ما لا يصلح علة ليتسع الحكم . الجامع لمسائل 
اول الفقه ( ص (oA‏ . 

)°( إلى هنا ين ينتهي المثال » وما بعده إا هو فائدة واستطراد . 
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ومالك لا رأى حصوصية الذبح مناسبة للقود فرق بينهماء لأنه فيما سوئ الذبح يحتمل 
أنه أراد ترويعه تأديا فأفضى إلى قتله خحطأً » بخلاف الذبح فإن احتمال التأديب فيه متلاش › 
ويفا فال فا عة و جي عله القصاض كا حي > وياغر وف الايرةء لانه وات 
و اا ر ر ا 

قد يتجاذبان المناسبة فيتجه الخلاف . 

مثاله : إيجاب كفارة الصوم بالأكل » فمن اعتبر عموم إفساد الصوم أوجب الكفارة » 
وقال : مفسد للعبادة أشبه امجامع » ورأى خصوصية الجماع وصمًا طرديًا ألغاه بتنقيح المناط . 

ومن اعتبر حصوص الإفساد جعل الجماع فارقا مؤثرًا با سبق فلم يثبت الحكم بدونه . 

ومثاله أيضًا : إيجاب الزكاة في مال الصبي » فمن قال بوجوبه فلأن بين الصبي والبالغ 
جامعًا وهو ملك النصاب الز كوي ملكا تامًا » وهو مناسب لاشتراكهما فى تعلق الز كاة بمالهما . 

ا من زاگ فارقًا وهو كون البالغ مکلقا بالعبادات » والزكاة عبادة فازمته » بخلاف 
ای 

وعلى هذا النمط تجري مسائل الأحكام ذ ا و 
ويتوسط فيحتاج إلى نظر بحسبه في ذلك . 


- الفروق . ( مخطوط ) : محمد بن صالح الكرابيسي . (ت ۳۲۲ه). 
- الفروق . (مطبوع) : أسعد بن محمد الحسين النيسابوري الكرابيسي . (ت 


يح العقول في فروق النقول رال ماحد و ع اله بن إبراهيم 
بوي (ت هھ ). 
ctf | GT‏ 2 )( 


لاسا و التفبالر . (مطبوع ومتداول » وقد عقد فيه قسہ شاص بالفروق ) ٠‏ رین 


. باختصار وتصرف‎ )۲۸/١( مقدمة الإيضاح › د . عمر السبيل‎ )١( 
.)٤١۱۸ قسم الفروق في الفن السادس ( ص‎ )۲( 


— )@ 


العابدين إبراهيم بن جيم . (ت ۹۷۰ه). 

ثانا : المذهب المالكي : 

اوی اع ا لے غ روات ن ر لای و ي 

E) A es E E 

- الفروق . (مطبوع ) : مسلم بن على بن عبد الله الدمشقي . ( من تلامذة القاضي 
عبد الوهاب ) . 

ارو اوعد ال محا ن وت ا اا ا ا ی ا 

- عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق . ( مطبوع ) : أبو العباس 
e‏ > ( ت ٤ھ).‏ | 

نوار البروق في أنواء البروق (المشهور بفروق القرافي » وهو مشهور متداول ) : أبو 

العباس احمد بن إدريس القرافي . ( ت ٤۸٦ھ).‏ 

ثالثا : اذهب الشافعي : 

- الفروق . (مخطوط ) : عبد الله بن يوسف الجويني . (ت ٤۳۸‏ هھ ). 


- الوسائل في E‏ سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي . 
( ت ۸۰٤ھ).‏ 


- مطالع الدقائق في تحرير ا جوامع والفوارق . ( رسالة د كتوراه ) : عبد الرحيم بن الحسن 

ابن علي الإسنوي ( ت ۷۷۲ھ). 
- الأشباه والنظائر ( مطبوع ومتداول ) وقد عقد فيه قسم حاص بالفروق ) : جلال 

الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ١١۹١ه).‏ 

رابعا : ا مذهب اللي : 

- الفروق . (مخطوط ) : محمد بن عبد الله بن الحسين السامري (ت ١١٦ه).‏ 

- إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل . ( مطبوع ) ااا ر 
الزريراني . (ت ١٤۷هھ).‏ 


. وانظر ما ألحق بهامشه من كتب متعلقة به‎ )١( 
(O٤ القسم الخاص بالفروق وهر الكتاب السادس ( ص‎ (۲) 


اسمه ونسبه : هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن حمد آل سعدي التميمي . 

مولده ونشأته العلمية : ولد فى مدينة غ N‏ وت امه وکو 
لرابعة » وتوفي أبوه وهو في السابعة » فاعتنى به أخوه الأكبر محمد عناية فائقة » فأحقه 
در الشيخ ابن دامغ » فختم فيها القرأن . 

وواصل الشيخ طلبه للعلم مبكرًا ولازم العلماء» وقرأً عليهم فنون العلم الختلفة . 

مشایخه : الشيخ إبراهيم بن سحمك الجاسر قاضي عنيزة › والشيخ محمد بن 
عبد الكريم الشبل » والشيخ محمد أمين الشنقيطي » والشيخ صالح العثمان القاضي » 
وعیرهم . 

صفاته وشخصيته العلمية : كان ذا أخحلاق فاضلة وبسمة دائمة» كثير البكاء 
والصلاة والصيام › وکان تار بحسن التدريس › و شد انتباه الطلية تالسوال و عمد 

وفاته : توفى رحمة الله عليه قبل فجر يوم الخميس ۲۲ جمادى الاخرة سنة 


. اھ‎ ۲۷٦ 


— (¥ — 


اسمه ونسبه : هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي . 
مولده ونشأته العلمية : حفظ القرآن الكربم على يد جده لأمه » ثم اتجه إلى طلب 
العلم » فتعلم بعض مبادئه » ثم أخذ في القراءة على العلماء مختلف العلوم الشرعية . 

مشايخه : الشيخ عبد الرحمن السعدي» وهو الذي لازمه وتخرج به» الشيخ 
عبد الرحمن بن علي بن عودان » الشيخ محمد الأمين بز محمد الختار الشنقيطي » 
الشيخ عبد العزيز بن باز» الشيخ علي بن حمد الصالحي » وغيرهم . 

تلامیده : للشيخ معات التلاميذ في الملكة العربية السعودية ؛ منهم القاضي 
والد كتور والإمام وطالب العلم والداعية > والاف التلاميذ حارج المملكة تتلمذوا على 
اشرطته وکتبه . 

صفاته وشخصيته العلمية : كان يتحلى بأخلاق العلماء الفضلاء التي أبرزها الورع 
والزهد ورحابة الصدر» وقول الحق » والعمل لمصلحة المسلمين والنصح للاصتهم 
و ا غ و ا و 
مثا حيًا منهج السلف الصالح فكرًا وسلوكا. 


وفاته : توفی رحمه الله عليه يوم اة ٥‏ شوال سنة ATE‏ 


— A = 


SNE GASES Tao LE 
والتقاسيم البديعة النافعة » » وهو كتاب لا يحتاح إلى أن نذكر عنه شيا ؛ لأن مَخْبّره‎ 


يغنيه عن اللإاخبار عنه› وسو تجحدونه » إن شاءِ الله . 


واعلم أن من أهم ما يكون لطالب العلم أن يعرف القواعد والأصول ؛ لأنها هى 
التي تجمع له العلم » أما معرفة المسائل مفردة فهذه لا تنفع إلا قليلا ؛ لأنه سَرعان ما ينساءه 
المرء ثم لا ينتفع به » لكن إذا كان عنده قواعد يبني عليها فروع هذه القراعد حصل على 
خير كثير» ولهذا يقال : « من حرم الأصول حرم الوصول » . لذلك أحتٌ طلبة العلم 
ها اق ا وت ی ی دا 
أما كونه يعرف مسألة معينة هذا حرام » هذا حلال » هذا واجب » هذا مكروه» هذا لا 
a A N E‏ 
حكم هذه المسألة ويشي > لكن طالب العلم ين شغ ان بكرن قدو اة س الق اع 
والأصول التي بيني عليها ستى إذا سعل أي مسألة ردها إلى هذه القاعدة العامة ثم إن 
هذه القواعد قد تكون بعصها موجودة في القرآن الكرم » وبعضها في السنة النبوية 
وبعضها في كلام الصحابة » وبعضها في كلام الأئمة » وبعضها في كلام العلماء الذين 
هم دون الأئمة» لكن من وَفقه الله عر وجل مجمع شتاتها فهذا خير » فمثل قول الله 
تبارك وتعالی : # یرید الله بكم الهْشر ولا بريد بكم الْمشر ‏ البفرة: ٠۸١‏ . هذه قاعدة 
أصلية كل مسألة ترد عليك ممكن أن تبنيها على هذاء وأنه إذا دار الأمر بين اتباع العسر 
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أو البسير فاع ايسر ها لم ينه عد مان ٠‏ و كذلك قرل .الله ارك وتعالى ٠هر‏ وما عل 
يكم في الذي من حرج ( المج a‏ منتف شرعًا» 
وكذلك قوله تعالی : وق قصل کم م حرم عَلَیکم إلا ما اضطرر إل & الأسم. 
۹ هذه قاعدة فى الحرمات » كل الحرمات عند الضرورة تكون مباحة وغير محرمة › 
E e e‏ الله : قد 
٥ iY?‏ هذه e.‏ نأخحذ منها مغلا القاعدة ا وما قبلها 
أن جميع الحذورات والحرمات إذا فعلها الإنسان ناسا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه لا 
ا ووا فد وا فان ولا تيء ن انى لك و را ا ادان ار 
أخطا تًا 1 البقرة: 7]. 

ونأخذ من قول الله تبارك وتعالی : # وَلكن ما تَعَمَدَّت فلوبكم الأحزاب : ٥‏ أن 
الكره على الشيء E ORE Gh‏ 
أكره عليه قاصدًا فعله من أجل الإكراه ؛ لأن المكره تارة يفعل ما أكره عليه 
للا کراه» A BRO‏ 
إذا فعله دفعا لالإكراه فلا حكم لفعله » وإذا فعله من أجل الإکراه ولکنه اختاره فإنه 
يؤاحذ به . والصواب أنه لا فرق وأن من أكره على الشيء ففعله سواء لدفع الإكراه أو 

من أجل الإكراه فإنه لا شىء عليه ؛ لأن | ية اغامة : إا من E‏ 
بالإيمَان 4 E BS GE ug Teo‏ 
ستقبين - إن شاء الله تعالى - أثناء المرور عليها» فلنبدأً بها على سبيل الإمرار والتعليق مِنْ 
عندنا فيما يحتاج إلى تعليق . 


(۱) اخحرجه مسلم (۱۲۹) عن ابن عباس . 
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الله ال رمن (لرميم 

الحمد لله نحمدة ونستعينة ونستغفره ونتوب إليه » ونعود بالله من شرور أنفسنا 
وسيئاتِ أعمالنا » من بهده الله فهو المهتد ومَنْ يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا 

کترًا . ) 
هذه مقتطفات من خحطبة الحاجة التي علمها النبي ا اة ف4 امك لله 
الحمد: هو وصف الحمود بالكمال مع الحبة والتعظيم » واللام في قوله : «للّه 
اا ی ی و 
ay O EO E‏ 
ا ی ا ار ول ل ادرت جد رو ا 
منه العؤن» وحذف المستعان عليه ؛ لإفادة العموم» يعني : نستعينه في كل شىء. 
( نستغفره » : نطلب منه المغفرة » وا مغفرة هي أن يستر الله ذنبك ويعفو عنك»› فيجمع 
لك ين الأمرين» بين سر الذنوب عن العباد» وبين عدم الؤاحذة عايها : ( نستهدية) 
نطلب منه الهداية . وهذه الكلمة ليست في خحطبة الحاجة » لكن بعض العلماء يذ كرها» 
والأمر في هذا واسع . « ونعوذ بالله من کور ا ا نعوذ بمعنى نعتصم بالله من 
شرور أنفسناء جمع شر؛ لأن النفس لها شر» فالنفوس ثلاثة : نفوس شريرة تأمر بالشر 
وبالسوء» ونفوس مطمعنة خيّرة تأمر با خير وتنهی ن E‏ 
موجودة في القران » قال الله تبارك وتعالى واا ئ ا ا ا 
إلا ھا ریم ری € برست : ]٥۲‏ » وقال تعالی تا أا الشس المطعية » ازجيي إلى 
ربك [الفجر: ۲۷» ۸٠ء‏ وقال تعالى : لا اقيم بيَؤم القَيامَة # ولا لا فيم ب 
Re E‏ ا ا ا انف 
للطمعنة تلومك على الشر وفعله » والنفس الأمارة بالسوء تلومك على فعل الخير» وهذا 


بالفن 
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ele Nea E e 
ا ا ا ی و‎ 
م‎ 
واعلم أن للمعاصي آثارًا على القلوب في انحرافها وزيفها - والعياذ بالله - وعلى‎ 
4 الأخلاق وغلى الأعمالء اشم إلى ادرا ا للا رَاعُوا أَرَاعّ الله وهم‎ 
E O E E 
وخيمة » ولهذا يجب الإنسان إذا صدر منه العمل السييء أن ببادر بالتوبة حتى لا‎ 
تبقى هذه الجرثومة في قلبه فتؤثر عليه . من يَهْدِ الله فهو الْمْهْكِ » والحديث : « من يهده‎ 
الله فلا مضل له > وهو الأصرت اخسن هن هذا :> لان من يهد الله فهو المد قد‎ 
يقول قائل : هذا تحصيل حاصل ؛ لأن مَنْ يهد الله فهو المهتد معلوم أن من هداه الله فهر‎ 
مهت » لكن العنى فهو المهتدي يعني الذي هو على الهداية حمًا» كما قال تعالى في‎ 
4 سورة « الكهف » : من يهد الله فهو الْمُهتد و من بضلل فلن تج لَه ولا مُوشدًا‎ 
لكن لفظ حديث الحاجة « فلا مضل له» يعني من يقدر الله هدايته فلن‎ » ]٠۷ : [الكهف‎ 
ومن يضلل فلا هادي له » لا يستطيع أحد أن يهدي من آراد‎ ١ » يستطيع أحد أن يضله‎ 
الله ضلاله » فها هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يهدي عمه . مع أن عمه قد‎ 
gS 
4 ا قال أ ا الطلب » وفى ذلك أترل الله : «إإِّكٌ لا بهي من أحبت‎ 
هان الاد من هده الله فلا مضا له ومن بخ ف هادي ل‎ eT 
الجملة الأولى توجب للإنسان القوة » إذا علم من نفسه الهداية وأنه لن يستطيع أحد من‎ 
أن يضله » والثانية توجب للعبد الرجوع إلى الله تبارك وتعالى إذا رأى من نفسه‎ 


4 


ضلالا بأن يرجع أل هن هده ا إل عيرة: 


(۱) اخرجه مسلم )٤٥/۸1۷(‏ عن جابر . 
(۲) متفق عليه . البخاري ر( ۰)) » ومسلم )۲٥(‏ عن أبي هريرة . 


~~ ¥ — 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله » صلی الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا ثرا . 

أشهد : أقر بقلبي وأعترف بلساني أن لا إله إلا الله » إله بمعنى مألوه» والمألوه هو 
العبود حبًا وتعظيمًا . أشهد أن لا إله إلا الله : أي لا معبود حقّ إلا الله تبارك وتعالى » 
والشهادة هنا شهادة باللسان وشهادة بالقلب لا تكفي الشهادة باللسان إلا ظاهرًا في 
ا الدنيا» ولا تكفي الشهادة بالقلب » بل لا بد من النطق » فالشهادة بالقلب لا 
تعصم الإنسان » لا تعصم دمه ولا ماله ؛ لأنه لا يطلع على ما في القلب إلا الله . 

E ee E eS 
إلا الله » وخبر لا النافية محذوف تقديره حق » هذا هو التقدير الصحيح ؛ لأن هذا‎ 
التقدير يدل عليه القرآن الكري » قال الله تعالى : «إْذَلك بأد الله هر لحن رالم.‎ 
وأما تقدير بحق » فهذا يقربه للعامة » ولكن إذا قدرنا كلمة حق كان أوضح وأيين ؛‎ ]" 
لأننا إذا قدرنا بحق احتجنا إلى تقد ثان وهو متعلق | لجار واججرور» ويكون المعنى : لا‎ 
معبود كائ بحق » ومعلوم أنه كلما قل التقدير في الجملة كان أولى » فعليه إذا قال لك‎ 
قائل : أين حبر لا ؟ فقل : محذوف› والققدير :حى ء ٠لا إل حى الا الله قر‎ 
وحده لا شريك له » من باب التو کید » وأشهد آن محمدًا ؛ يعني به محمد بن عبد الله‎ « 
الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام » عبده ؛ أي عبد الله » ورسوله : أي مُوسله.‎ 
نبي عليه الصلاة والسلام عبد لا حق له في الربوبية أبدّا» لا يستطيع أن يهدي أحدًا ولا‎ 
ا أن ينفع أحدًا وآ ضر عدا لات غب کغرو لک عرد‎ 
(أحق ) العبوديات › ورسوله الذي آرسله الله عز وجل إلى جميع الناس » وما أحسنَ ما‎ 
r. فال ا حا ن د اقغات ر ةا ا‎ 
الله عليه وعلى أهله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا) » الصلاة من الله على العبد قال فيها‎ 
أبو العالية رحمه الله : إنها ثناؤه عليه في اللا الأعلى . « وعلى آله »: أتباعه على دينه‎ 


) واا الین صحبوه . ومن خصائص النبي ر أن ا هم الذين اجتمعوا 


~~ ¥@g — 


به مؤمنين به وماتوا على ذلك »› يعني لو اجتمع الإنسان لحظة واحدة بالرسول عليه 
الصلاة والسلام وهو مؤمن به صار من أصحابه » لكن غيره لا تبت الصحبة في حقه إلا 
N TOO OO‏ 
لو جلس إنسان مؤمن بالرسول عه في مجلس مرة واحدة صار من أصحابه » هنا 
الأصحات مظرة غلل الالء وتحن فلا الال هم الاباع على الدين» فيكرن: طا 
من باب عطف الخاص على العام» وهذا كثير في اللغة العربية » ومنه قوله تعالى : 
رل الْمَلائكةٌ رَالؤوح فيهًا & رالقدر: ٠)٠‏ فالمراد بالروح جبريل » «وسلم تسليمًا 

e‏ أي : N.‏ من جميع الافات › فجعلهم هنا بحصول المطلوب للصلاة وزوال 
الكروه بالتسليم . 

أما بعد : فإِنّ معرفةً جوامع الأحكام وفوارقها مِنْ أهم العلوم وأكثرها فائدةٌ وأعظوها 
ا ا جوت ن وای هدما 2 تيشر من جوامع الأحكام وأصولها ء وما تفترق فيه 
الأحكام لافتراق جكوها وعللها وقسمتّها قسمين : 

القسم الأول ا و نتقيت القواعد 
اللهمة والأصول ا لجامعة . وشرحت كل واحدة منها شرحا واا 
الأمثلة التي تتفرءٌ عنها ما تيسر . 

والقسم الثاني : أتبعث ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة ‏ 
وذكر التقاسيم الهمة . فأقول في القسم الأول مستعيًا باه ء راجيًا منه الإعانة والتسهيل : 


س ام الا نها 
خالصة أو رأاححة ولا يهى 
مَفْسَبُه خالصة أو راجحا 


إا ا ها ج ا ا ا ا 
يعني تشتمل على مفاسد لكنها قليلة بالسبة للمصالح . هذا القسم يكون مأمورًا به . 

المفاسد إما مفاسد خالصة » وإما مفاسد راجحة . يعني منها مفسدته خالصة ما فيه 
مصلحة إطلاقًا» وإما فيه مفسدة وفيه مصلحة لكن المفسدة أرجح . وعلى هذا تدور 
ا والنواهي » الأوامر تدور على المصالح الخالصة أو الراجحة » والنواهي تدور على 
الفاسن اللالضة إو الراخهة: 

ااا ف کم ال ا ی و ا 0 ن 
تعلق بالأصول أو بالفروع وما تعلق بحقوق اله وحقوق عباده . قال اله تعاى : إن الله تأر 
بالعَدل اسان وَإِينَاء ذي القرتى ينی عن الفشاء انكر والبغْي عْكه ملک 
َد كرود ) ر انحل لنحل: ١‏ فلم يبق عدل ء ولا إحسانً ء ولا صلل إلا أمر به في هذه الآية 
No a‏ تعلق بحقوق انه » ولا ي على الخلف في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم إلا هى عنه ووَعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحشنها ونفعها 
فیمتثلوه ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنيوها . وقال تعالى : فل أمر 
ا ۾ عند کل تسن زاذغوة شخإمين له اين م کما اة 


تغُودُون 4 [ الأعراف : hE‏ 


(#) انظر : الموافقات للشاطبي )١/۲(‏ » قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (ص )۲١۱‏ » مقاصد 
الشريعة الإسلامية حمد الطاهر بن عاشور ( ص )١١‏ » علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص ۳۲( . 
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قوله تعالى : لإ الله يمر بالعَذل والإخمانِ & الأمر بالعدل واجب» والأمر 
اسان سا ونه دل عل جرا اعتعال الفط فى عن ار إن فت ف 
استعمال اللفظ » المشترك في معنيين ؛ ان اة بن الاب واا حي ف 
هذه الاية قال : لن الله ام بالعَذلِ 4 وهو واجب » #والإځسانِ 4 وهو سنة 
فإ رإيتآء ِي الْموّى) هذه الصلة ؛ يعني إعطاء القريب حَمّه » « يهى عَنِ المخشاء 
الْمُنكر رَالْبنْي ‏ الفحشاء والمنكر با يتعلق بحق الله » والبغي با يتعلق بحق الخلوق » 
اران ع ال هو م ارول عي عن ها رما و ا ا 
بهذه القاعدة والأصل العظيم الأمر بالعدل والإحسان والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي 
لإ لَعلّكم تَذكرونَ 4 » لعل هنا للتعليل أي من أجل أن تتذكروا وتتعظوا . وقال تعالى : 
ول ار ري بالقعط ) بني بالمدل راقرا ؤ جوككم ‏ هذه جملة معطوفة على 
محل لفل أمَر 4 . 

ليمنت مغطرفة غل فول HR‏ و ا ا 
وَاذْعُوهُ ‏ أي الله مُخلِصينَ له الدينَ ‏ . ثم قال  :‏ کا ا . يعني 
انه سیعید کم کما اک ولا يعجزه الإعادة لأنه لم يعجزه الابتداء . 


أ 


فقد جَمَعت هذه اليه أصولَ المأموراتِ » ونبهت على حسنها كما جمعت الآية التي 
بعدّها أصولَ المحرمات » ونبهت على قبحها وهي قوله تعالی : فل إن حرم ري 
لاحش ما ظَهَرَ ينها وما بن وَالإلْم وَالبغْي ب هر الْحَیّ ون تشر وأ يالو ما لم رل به 
شاا وان ٤‏ ووأ على اله ما لا مون & [الأعراف E‏ 

NONE O on 
الأولى جمعت بين | الأمر والنهي » وأما الثانية : «إ فل إا حرم رَبي المَواجش ما ظهَرَ ينها‎ 
› رمَا بَطنَ 4 يعني : ما کان ظاهر فحشه وما كان خفيا» وقيل ما ظهر أي ما أظهرتموه‎ 
. وما بطن أي ما أخفيتموه‎ 

وما دامت الآية تتكلم عن المعنيين فاقكن شاملة لهما ؛ لأن هذه قاعدة مهمة في 


FA —-‏ س 


التفسير وكذلك في الحديث » إذا كان النض محتمل لعنيين على السواء ولا مرح 
اوا ع ا ا ا ی ا و ا 
وما بطن يكون معناها : ما ظهر فحشه وما خفي ما أظهر وأعلن للناس وما أخحفي عليهم 
لإ الم وَالبغى بعير الح الإثم أي : ما يكون به الإثم وهو العقاب . والبغي بغير 
الحق أي ما يكون به البغي على الناس والعدوان عليهم . وقوله بغير حق » وصف مبين 
للواقع ؛ لأنه ليس هناك بغي بحق » وأن تش ر كوا : يعني حرم عليكم أن تشر كوا بالله ما 
لم ينزل به سلطانًا . في أي نوع من الإشراك ؟ في عبادته في ربوبيته في أسمائه وصفاته . 
وقوله : ما لم ينزل به سلطانا وصف مين للواقع لأن جميع الشرك ليس فيه سلطان أي 
دليل » وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون : أن تقولوا على الله في ذاته أو أسمائه أو صفاته 
أو أحکامه ما لا تعلمون . فمن قال : إن الله کیفیته کذا وکذا » فقد قال ما لم يعلم . 
ومن قال : إن أسماء الله تبارك وتعالى لا تدل على المعاني ونما هي أعلام مجردة . فقد 
قال ما لم يعلم . ومن قال : في صفاته أنه لا يثبت منها إلا كذا وكذا والباقي يجب أن 
ینف » فقد قال على الله ما لم يعلم . ومن قال : هذا حلال وهذا حرام ولم یکن فيه 
دليل فقد قال على الله ما لم يعلم . المهم أن القول على الله يتضمن القول عليه في ذاته 
واسماتة و ضفانه وا حاف هو الاية هل هي من باب الترقي أو من باب التدني ؟ بمعنى 
هل أعظم ما فيها ما ذكر أولا فأولا أو أقل ما فيها ما ذكر أولا فأولا ؟ الظاهر الثاني ؛ لو 
كان اراد يذ كر الأعلى لكان ذكر.الشرك هو الأول لكنه من باب ذكر الأدنى فالأدنى › 
إذن ل وَأن ولوأ عَلّى الله ما لا تَغلَمُون ‏ أعظم من الشرك» ووجهه أن الشرك تصرف 
في فعل العبد وأما القول با لا يعلم فهو تصرف في حق الله . 

اتيا : أن القول على الله بلا علم أعظم تأثيرًا في الغير من الشرك بالله ؛ لأن المشرك 
رو لی تش کی ای رل عل ال ا ل ر عل کے رع کی 
فضرره متعد » ولهذا صرح ابن القيم رحمه الله أن القول على الله بلا علم أشد من 
الإشراك بالله. 


۹ ¥ س 


ولا ذكر الله الأمرَ بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر والأصغر » وذكر طهارة الاء » ثم 


۶ 
|“ 2 ور aT E ٣‏ 
طهارة التيمم ء و أو الضم ر بمرص ونحود 2 تعال : ما یری ت ال لله لیما | eT‏ 


ن رج وکن رید لط رکم ولیم غم یکم َعَم سرود 4 رالاس : ٠‏ » فاخبر ان 
أوامره وشرائکه ته من أكبر كوه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة ء ثم تأمل قوله تعالى : # وَقَضى 
رثك ألا تغبدرا لا اه وَبالوالدين إخساتًا - إلى قوله - ذلك با اى ا 
الْجِكمَة 4 [الإسراء :۲- ۲۹ » وقوله : لل تعالوا ل ما حرم ربكم لیکن - إلى قوله - 
رأ هذا صرَاطي مشتقيا َانبعوة ولا نبوا الشهل نموق بكم عن سبيله & الأنعام : -٠٠١‏ 
۲ وقولّه : فإ وَاغیدوأ اله ولا شر كوأ به سُا ) - إلى قوله - إو من يكن اسان َه 
قریتا فسَاء قرینًا 4 [ النساء : ۳۹“ ۳۸] . 

هذه الايات لو ذهبنا نتكلم عليها لطال بنا الوقت » لكن أتكلم على قوله: 
ل وَقصّى رَبك ألا تعدوأ إلا َه 4 هل القضاء هنا قضاء كوني أو قضاء شرعي؟ هذا 
قضاء شرعي ؛ لأنه لو كان قضاء كونيا لعبده الناس كلهم › ولكنه قضاء شرعي يعني أنه 
عر وجل کب عا آلا فد إل الله . وهذا ربا يفعله بعض الناس ولا يفعله الأخرون . 
ما قوله تعالى : «[ وَقَصَينا ال کن اقرا ف الكابت ليد ف الأزْض مين 4 
Ne a MEU ES‏ 
وقوله تعالی : إلا قَصَيتا عليه الْمَوْتَ ما دَلْهُم عَلَّى مَوْبه إلا داه الأرْض ‏ رسا 
٤‏ هذا قضاءٌ كوني . ) 

انظز إلى ما في هذه الآيات من الآوامر التي بلغت نهاية الحسن » وما اشتملت عليه من 
الخير والعدل ا الواجبة والمستحبة . وكذلك ما اشتملت عليه من 
النهياتِ التي رها عظيم » وشّرها جسيم . وهذه الشرائح مأموراتها ومنهياتا مِن أعظم 
معجزات القرآن ؛ والرسول ل ء وأنها تنزيل من حکيم مید . 

يعني الايات تنزیل من حکیم حمید» حکیم : کک حمید : و 
وجل على ما تضمنثه هذه الشريعة من الكمال. 


ا ب 


وثلها ما وص الله به خواص العباد وفضلاء‌هم في قوله تعال  :‏ وَعباد الرحمن 
لذِينَ يشون على الأرض مون و 
وَسّلامًا 4 [ الفرقان : ]۷١ -٦۳‏ » وقوله : فوفد E‏ ۱ ثم عدد 
أوصافهم الجليلة » ثم قال في جزائهم ل وك مم ارود » الذْينَ يرتونً الفِزدَؤسَ هُمْ 
فيها حَالِدُون ‏ ر الوسون : ٠١ -٠١‏ » وقوله : إن الْمْشلمينّ وَالمُسلمَاتِ - إلى قوله - 
ا الله لهم عفر جرا عَظيما & [الأحزاب: 5 

فكل ماني هذه الآياتِ ين الأوصافي التي وص اله ها جيار الخُلق ء» قد لم حشتها 
وكمالها ومنافغها العظيمة # رَمَنْ ا ؤم يوقتو % [الائدة: 5] ء 
وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملاتِ والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل 
وتفاريع ها دک الله في هذه الآأيات . وجميع ما قَصّله العلماءُ يِن مصالح المأمورات 
ومنافعها » ومضار المنهيات ومفاسدها داخلٌ ف هذا الأصل . ولهذا يُعلَلْ الفقهاء 
الأحكام المأمورَ بها بالمصالح » والمنهيى عنها بالمغاسد . 

ك الأصول الأربعة » القياس : وهو الميزان الذي بى عليه الأحكام الشرعية الذي 
an‏ لكاب باحق وَالميرَان ‏ [الشورى : ]٠۷‏ » وهو الحمع بين 
السائل المتماثلة في مصالهاء أو في مَضارها بحكم واحدء والتغريق بين المتبايناتِ 
الختلفات باحكام ختلفة متاسبةٍ لكل اح متها . ۰ 


3 
anam 


مثال ما مصلحدّه خالصة من المأموراتِ ومضرئه خالصة من لمنهيات : جهور الأحكام 
الشرعية : فالإيمان › والتوحيد 6 والإخلاصض 6é‏ والصدق 6 والعدل 6 زالاخسان 6 والبر ء 
والصلة وأشباهها : مصالها في القلب » والروح » والدين » والدنيا ء والآخرة لا تُعَذٌ ولا 


ر 
٠‏ 
aE‏ 


والشرك والكذبٌ والظلم : مضارها لا يمكن تَعْدَادهَا عاجلا وآجلا . والخمر» 
والميسر » والربا : مفاسدها أكثر ِن منافعها ‏ قال الته تعالى : «إ يشوك عَنِ الْحثْرٍ 
المَيْسر فل فیهما نم كبير وم نافع لئاس وإلْمهما أ كبر من نَفِْهما & ابفرة : ]۲٠١‏ ء وتعلة 


س ٧‏ س 


السحر مضه خالصة » قال تعال : [ رَيَعلَمُونَ ما يَصوْهُم ولا بقعم Ç‏ [ البقرة: ]٠٠١‏ ء 
وحرم الله الميتة ء والدم » ولحم الخنزير ونحوها ما فيها من المغاسد والضار . فإذا قاوم هذه 
الناسد مصلحةٌ عظيمة ودفع مفسدة كبيرة ‏ وهي الضرورة لإحياء النفس حلث ؛ > قال 
تعال : فن اضطر في مَحْمَصة عمتجاف لم ف إن اللة عفر رجيم % [الائدة: ] . 

لو كان الإنسان فى الر وجاع وخاف الهلاك ولم جد إلا ميتة » تحل له أو لا؟ نعم 
تل له » وإن كان أكل اليتة مفسدة لكن قاومها مصلحة أعظم وهي إحياء النفس » لأن 
E N CO TT‏ 
اموت فدفع بأکله من هذا E‏ المفسدة 

وقد قيل : إن أكل الميتة للمضطر لا يضر ؛ لأن الله أحله له > وإذا أحله له فلا يكن 
أن يأذن له تبارك وتعالى بشىء يضره . وهذا تعليل شرعي واضح وهو أيصًا تعليل طبي 
أن المعدة تكون مشتاقة غاية الاشتياق للأكل بخلوها منه فتقبل هذا الأكل على ما فيه 
وتهضمه وتفرزه ویخرج » ویسام الإنسان منه » فصار أكل الميتة للمضطر لا ضرر فيه من 
وجهين : وجه شرعي ووجه طبي . الوجه الشرعي ما هو؟ أن الله أحله ولم يكن الله 
تعالی ان لعبده بتناول شيء ضار له» الطبي : أن اا ول مشتاقة إليه غاية 
الاشتياق فتهضمه بسرعة ولا لا تتأثر بمضرته . ور دلت ما کر فی هتب الرومی :ان 
کان عند النبي له وفي عين هيب رمد» فأتي النبي ل بتمر فجعل يأكل منه - 
أعنى النبي بيه - فلما أراد صهيب أن يأكل منه قال التبي ره : « تأكل منه ونت ۰ 
ا ا كل الر لد يزيد عینه وجعًا . قال : يا رسول لف ف 
الجانب الثاني ! تدرون المعنى ؟ يعني مثلا إذا كانت العين اليمنى ا 
بالضرس الأيسر . فضحك النبي عليه الصلاة والسلام راذن له بالگ ٩‏ 


قال ابن القيم معلا على هذا E‏ الق اب رر هاا اتر للد رمك 


() اخرجه ا اة الس مب » وقال اساد صحیح وار 
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سئل : الصورة الحرمة إذا كانت للضرورة ؟ 

أجاب : لا تدخل الملائكة بيا فيه كلب » لكن إذا كان الكلب مأذونًا فيه فلا شيء 
ا 

[ سل : إذا اجتمعت للمضطر ميتة وسبع » فأيهما أولى بالكل ؟ ] 

أجاب : أكل الميتة أهون من أكل السبع ؛ لأن تحرمم الميتة لوصفهاء وتحرم السبع 
لذاته » أما الميتة فإنها كانت حلالا ثم حرمت لكونها ميتة فأكلها أولى . 

سئل : ما معنى المتجانف لوثم ؟ 

أجاب : التجانف أن يفتي نفسه بأنه مضطر وليس به ضرورة هذه واحدة» أو يأكل 
أكثر من ما تندفع به ضرورته مع أنه سوف يجد الحلال قريبا فهذا متجانف للإثہ 
لتساهله وزیادته على القدر. 

ئل : هل يجوز أكل لحم الكافر ؟ 

أجاب : يجوز أكل لحم الكافر» والمسلم أيصًّا إذا کان قد مات» لو وجد حي 
رجلا ميتا واضطر إلى أكله » فالصحيح أن أكله جائز» لأنه داخل في عموم قوله تعالى : 
وق قصل لکم ما حرم عَلیکم إلا ما اضطرزم إل ) الاسم : ۹٠٠٠ء‏ أما إذا كان سي 
فان کان معصوما فإنه لا يجوز له أن يقتله أو يذبحه ليأكله » وأما إذا كان غير معصوم 
فله أن يذبحه ويأكله . فمن كان معه كافر معصوم بذمة أو عهد أو أمان واضطر إلى 
الأكل والكافر معه حي لا يحل له أن يذبحه ليأكله؛ لأنه معصوم . لكن لو وجد 
E E ES‏ 
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ولا كانت مصلحة الجهاد مِنْ أعظم المصالح » جار العوؤض في مسابقة الخيل والإبل 

ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكوْنِ التي ثُسَمُى العلوم 
العصرية وإعمالها 6 وأنواع الملخترعات النافىة للناس ٤‏ أمور دينهم ودنیاهم نپا 8 فیما 
أمر لته به ورسوله ء وما يحبة الله ورسولّه » ومن نعم الله على العياد ما فيي من المنافع 
الضرورية والكمالية . فالبرقيات بأنواعها ُ والصناعات كلها 

الشيخ عبد الرحمن رحمه الله أعظم ما رأى من الخترعات في الاتصالات 
البرقيات » البرقية فيها اتصال بين بلد واخر لكن ليس بالكلام » وإنما هو دقات معروفة ولا 
يعرفها إلا آهلها وهي من أعظم المصالح » الصناعات كلها أيضا مِنْ أعظم المصالح ولا 
تقوم مصلحة الناس إلا بها » ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن تعلم الصناعات مِن 
فروض الكفايات وأن الذي يتعلمها يؤجر على ذلك أجر مَن قام بفرض الكفاية » وهذا 
س حد فر ااصوا ب ب لاه لا تقوم مصالح | العباد إلا به . 

وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدةٌ عليها أو انطباق . فبعصّها يدخل في 
الواجبات ء وبعضها في المستحبات » وشيءٌ منها قي المباحات بحسب نفعها وما ا 
وينتج عنها من الأعمال والمصالح . كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي . 

بقي علينا أن نقول هل نفهم [ من ] هذه القاعدة أن الشريعة إنما تأمر بجا مصلحته 
خالصة أو راجحة» وإما تنهى عن ما مفسدته راجحة أو خحالصة» هل نقف على هذا 
ا و ا 
اا ¿ نعلم ان کل ما نهی عنه الله ورسوله 
فهو مفسدة إما خحالصة وإما راجحة» > وحینغا نطمقن إلى ارم ولا نقول لاذا حرم » او 
E TT N‏ 

ودليل هذا الاطمعغنان وهذه التمرة الجليلة على معرفة هذه القاعدة العظيمة قول الله 
ارك وتغالى + وما كان لعزن ولا فوم إذا فض الله ورشرلة أا أن بكرن ل 


¢ 


ل آرم 4 [ الأحراب : 9 

إا قَصّى مرا & مرا نكرة أو معرفة؟ نكرة في سياق الشرط فيشمل كل أمر 
سواء کان أمرًّا كونيا أم أمرًّا شرعيا . فإذا قضى الله على الناس مثلا بالجدب والجوع 
والمرض فإننا نرضى بهذا القضاء ونصبر . وإذا قضى الله على العباد بوجوب شيء فإننا 
نرضاه ونسلم ولا نسأل » سألت امرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت عائشة رضي الله عنها : كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" . 

هذا هو الحكمة فعليه إذا علمت هذه القاعدة العظيمة أن كل ما أمر الله به ورسوله 
فهو مصلحة خالصة أو راجحة وأن كل ما نهى الله عنه ورسوله » فهو مفسدة خالصة أو 
راجحة فإنك تطمعن » حرم الله الربا وكذلك رسوله حرم الربا نعلم أن مضرته إما خالصة 


إما راجحة وليس فيه خير » حتی لو قدر أن فيه خیرا لاأناس فإنه شر على الأخرين . 


. واللفظ له‎ » )٠١( متفق عليه . البخاري (۳۲۱) » ومسلم‎ )١( 


٤ س‎ "gg س‎ 


الوسائل لها أحكامُ القاصد » فما لا 
يتم الواجبٌ إلا به : فهو واجب ء 
وما لا يتم المَشتُون إلا به : فهو 
ا وطق احزام والمكروهات 

ر 2 ماح 
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هذا أصل عظيم يتضمنُ عِدَةَ قواعد كما ذكره في الأصل » ومعنى الوسائل الطرق التي 
يشلك منها إلى الشيء . والأمور التي د تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط > فإذا أمر الله 
EE AR EIEN‏ 
والعادية » والمعنوية » والجحشية . فان الذي شرع الأحكامَ عليمُ حكيم يعلم ما يترتبُ 
کم به على عباده من لوازم وشروط ومُتمُمات . 

فالأمر بالشيء أمرٌ به » وبما لا يتم إلا به . والنهي عن الشيء ني عنه » وعن كل ما 
يؤدي إليه . فالذهاب والمشي إلى الصلاة » ومجالس الذکر > وصلة الرحم » وعيادة المزْصّى » 
واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات : داخلة في العبادة » وكنلك الخروج إلى الحج والعمرة 
وا جهاد في سبيل الله من جين رج ويذهبُ من تحلّه إلى أن برجع إلى مره وهو ني عبادة ؛ 
لأنهاوسائل للعبادة ومتممات لها . قال تعالى : يك باهم لا يُصِيمْهُم ظْمَا رلا نَصَبٌ ولا 
مضه في سَبيل الله ولا َون مويلا بغي الْكَفَارَ ولا تاو ِن عَدو ٿيا إلا كيب لهم به 


(G#)‏ انظر : القواعد النورانية او ت رن (T۹‏ ¢ والفروق للقرافي e‏ ا ۱ “)١‏ والبحر ارط 
لاز ركشي (۲۲۳/۱) » وشرح الأصول لابن عثيمين (ص )٠١‏ . 


س ۴ س 


E‏ ا # ولا فقون لَه صَغْيرَةً ولا كبيرة وَلا 
لطر ورانا إل كشب لهم لمخرهع اله أحسى ما الوأ شعاود 4 ره ERD‏ 
وقي الحديث الصحيح : «مَنْ سلك طريمًا يلتمسٌ فيه عِلْمًا سَلَكَ الته به طريقًا إلى 
. )۱( 2 ر a‏ ء نه ړه 
الحنة » . وقد تكاثرت الأ حاديث الصحيحة في ثواب المشى إلى الصلوات » وأن كل خطوة 
مھ تر 9ے م )۲( 
وفشّر قولة تعالى : ل إنا نحن نخيي المَوْتّى وکا وَعانارَهُم 4 1 يس : : 
أي تقل خطاهم وإعمالهم للعبادات أو إضدَها » وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها . 
به وما أشبه ذلك ؛ لأن قوله : « ما قدموا» أي قبل موتهم « وآثارهم » ما کان بعد موتهم 
فنقل الأقدام إلى المعاصي تابعٌ لها ومعصية أخرى » فالامر بالصلاة مثلا أمز بها » وبما 
لا تتم الصلاة إلا ها من الطهارة والسُترة واستقبال القبلة وبقية شروطها . وكذلك أمرٌ بتعلم 
أحكامها التي لا تتم إلا به . وكذلك بقية العبادات . 
اذل فقو له تعالی : أقيمُوا الصّلاة 4 اة 11°[ یتطلب منا ا نعلم أحکام 
الصلاة » كيفيتها شروطها واجباتتها . وهكذا لأن الأمر بالشيء أمر به وبا لا يتم إلا به . 
فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجبٌ للواجب » ومسنون للمسنون . 
ومن ر هذا الأاصل قول العلماء : : إذا دخل الوقت على 2 لاء ء لزمه طلبه ٤‏ 


اواد ضع التي يرجو حصولة فيها ء لان مالار يتم الواجب إلا به فهو واجب » ویلزمه أيضّا 
شراؤ ه وشراءُ السترة الواجبة بثمن المثل أو زيادة لا ضر 


(۱) اخحرجه مسلم (۲۹۹۹) عن ابي هريرة . 
(۲) انظر رياض الصالحين : باب فضل المشى إلى المساجد. 
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هذا الذي ذكره رحمه الله صحيح ؛ إذا دحل الوقت على إنسان وليس عنده ماء 
يجب عليه أن يطلبه فيما حوله ويدل لهذا قوله تعالی : فلم تجذوأً مء رالساء: ]٤٣‏ 
رتفي الرجرد يذل على الطب إذا لا يقال اسان اباس أت لم يجس ٠‏ وبا غانى 
ذلك لو كان الإنسان يعلم أن هذه الأرض ليس فيها ماء ليس فيها آبار ولم يكن هناك 
أمطار فإنه لا يلزمه الطلب إذ أن طلبه للماء في هذه الحال عبث وتعب لا فائدة منه» 
كذلك أيصّا شراؤه» يقول الشيخ رحمه الله : شراؤه وشراء السترة الواجبة بشمن المغل أو 
زيادة لا تضر» وهذا هو القول الصحيح أن العبرة با زاد على ثمن المثل أن لا يتضرر به 
فان تضرر به لم يلزمه خلافا لمن قال : إذا زاد عن ثمن المخل لم يلزمه الشراء . يعني مغلا 
إنسان ليس عنده ماء لكن وجد شخصا ببيع لاء » الإناء تيباع في العادة في مثل هذا 
اللكان يباع بنصف ريال فقال : أبيعه عليك بريال . على قول من يقول : إن الزيادة على 
تمن المثل سقط وجوبَ ثمن الماء لا يازمه أن يشتري . وعلى القول الثاني وهو الصحيح 
أنه ما دامت الزيادة لا تضره في ماله والرجل معه دراهم كثيرة فإنه يجب عليه أن 
يشتريها ولو بأضعاف أضعاف الثمن ما دام قادرًا . 

ومن فروع هذا الأصل : وجوب تعلم الصناعات التي يجتاج الناس إليها في أمر دينهم 
ودنیاهم صغیرها وکبیرها . 

ومن فروع هذا الأصل : وجوبُ تعلم العلوم النافعة وهي قشمَان : 

علوم تعلّمها فرض عَيْن » وهي ما یضطر إليه العبدٌ في دينه وعباداټه ومعاملاټه كل 
أحد بحسب حاله . 

فمثلا : لو قال قائل : هل يجب على الإنسان عينا أن يتعلم أحكام الزكاة ؟ ماذا 
نقول؟ نقول : إن كان عنده مال وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة » وإن لم يكن عنده 
مال لم يجب عليه » وكان تعلم أحكام الزكاة في حقه فرض كفاية . وكذلك يقال في 
أحكام الحج إذا كان الإنسان يريد أن يحج فلابد أن يتعلم أحكام الحج » كذلك الإمام 
إذا کان يريد أن يكون إماما فلابد أن يتعلم أحكام الإمامة وأما إذا لم يكن إماما فلا يازمه 
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والثاني : فرض كفاية . وهو ما زاد على ذلك بحيث بجتاجه العموم . وفرض الكفاية 
إذا قام به مَنْ يكفي سقط عن غیره » وإذا ‏ يقم به أحدٌ ثم کل قادر عليه 

ومن فروع هذه القاعدة : جميع فروض الكفاياتِ من أذان » وإقامة » وإمامة صغرى 
وک وولاية قضاءِ ء و الولايات » وأمر بالعروف » وهي عن : عن المنكرء > وجھادِ ۸ 
يتعين » وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحملِ والدفن ن¿ وتوابع ذلك . وكذلك 
الزراعة والحراثة الاج وا دة ب والتحارة ولك : 

ومن فروع ذلك : السَعْي في الكشب الذي يُقِيمْ به العبدٌ ما عليه من واجباتِ النفس 
والأهل » والأولاد » والمماليك من الآدميين والبهائم » وما يُوَفي به ذَيونّه . فان هذه واجباتٌ 
ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه . 

اا لواجبات النفس فلا شك أنها واجبة السعي في إنقاذ النفس لأنه واجب 
hE‏ لحرا ادا كان عا 
قال العلماء ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب أما إنقاذ نفسه فواجب فإذا لم يتم 
ذلك إلا بالسعي وطلب الرزق وجب ا 
ا 

ومن فروعها : وجوب تَعَلم أ القبلة والوقتِ والجهاتِ لمن بحتاج إليها . 

أما من لا يحتاج إلى ذلك كإنسان لم يحضره وقت الصلاة لا يلزمه تعلم أدلة 
القبلة لكن إذا حضر وقت الصلاة لا بد من تعلم أدلة القبلة . 

ومِنْ فروعها أن العلومَ الشرعية قسمان : 

أحدهما : مقاصد وهي علم الكتاب والسنة . 


والثان : وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعةا . فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما 
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تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية » ولا تتم معرفتّهما إلا بها » فيكون 
الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعاً للعلوم الشرعية : 

ومن فروعها : 

أن كل مباح وسل به إلى ترك واجب أو فغل حرم » فهو حرم . 

هناك ينبغي أن نقول بدل « تُوسل به » « كان وسيلة » . لأن الإنسان قد يشتغل عن 
الواجب من غير أن يقصد أن هذا الذي اشتغل به وسيلة » ولعل هذا مراد الشيخ رحمه 
الله تومل أي ضار رسيا و إن الى بق ذلك: 

قال الله تعالی : ا تا اها اين ثرا إا ودي للطل5ة ين تزع الجمعة قاشتوا إلى 
الله دروا ابيع [الجمعة : ۹] فيحرمُ البيمٌ والشراء بعد نداء الجمعة . الثا 

قوله : بعد نداء الجمعة الثاني يفيد أن هناك نداءً أول وهو كذلك هذا النداء الأول 
مشروع شرعه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي عو باتباعهم » ومن قال إنه بذعي 
فهو مبتدع بهذا القول ؛ لأن المسلمين بعد أن ستّه الخليفة الراشد عثمان أجمعوا عليه ولا 
أحد ينكره » لكن جاء انلف وأنكروا على عثمان » وقالوا أن عثمان مبتدع - نسأل الله 
العافية - ولم يعلموا أن سنته من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي حصنا الرسول 
عليه الصلاة والسلام على اتباعها فقال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي » تمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواجذ» ٠‏ 

ونحن ندين الله تعالى مما سنه الخلفاء الراشدون إذا لم يخالف سنة محمد عليه 
الصلاة والسلام » ثم إن المسلمين أجمعوا على هذا ما علمنا أحدًا أنكره لا فى عهده ولا 
NE EE N as‏ 


خرچ بو داد )٤٨۰۷(‏ » والترمذي )۲٦۷٦(‏ » وابن ماجه )٤۳(‏ › وابن حبان (1۹۰۱) › والحاكم 
Tok oy‏ د ا ا 
تكلم عليه الحافظ ابن رجب في « جامع العلوم والحكم » ( ج۲۸) . 


¬ ج 


ا ا ی ا 
فأصل الأذان لا شك أن من قال إنه بدعة أنه هو المبتدع لأنه حالف سنة المسلمين. 
وكذلك إذا خيف فوث الوقت » أو فوث الجحماعة » وكذلك لا جل بيع الأشياء المباحة 
« فيها» هنا بمعنی ( بها اا تي بمعنى ( الباء) 
کتیرا مثل قوله : « دحلت امرأة لنار في هرة» E‏ بسببها . 


كبيع العصير على من يتخذه را » وبيع السلاح في الغتنة أو لأهل الحرب » أو فطاع 

الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يُقامرُ عليه . 
بيع البيض لن يقامر هل معنن المقامر هنا أن ٠يا‏ كله بقشره؟ زا يكوت لكنه ليس 

هذا لن إن اقام غلة أن ال ادا رها الانسان اطول فانها لا كران 
تنکسر مهما كانت قوة الإنسان » فیقامرون عليه : مَنْ کسرها فله کذا ومن لم یکسرها 
a‏ 

ومن فروعها : تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعا iA‏ 

قلب الدين معروف يعني إذا حل الديْن فكانوا في ال جاهلية يقول الدائن للمدين : ! 
ن تقضي اما أن أربي أي تريد. مغلا ٳذ كان عليه مائة قال : إما أن توفيني المائة وإما 

أن تجعل المائة مائة وعشرين . إذا لم يكن عنده شيء اضطر إلى أن يجعل المائة مائة 
N N as‏ 
١‏ آل عمران : ]٠١١‏ من الناس من يتحيل إذا حل الذين وقال : ليس عندي شيء » قال : 
اشتر مني هذه ا إياها وأوفي دينك » يعني أبيعها عليك ثم أشتريها منك 
هذه حيلة . أو يقول اشتريها مني وأبيعها اشتريها مني مثلا مؤجلة وأبيعك إلى سنة 
فيأحذها المدين ويبيعها بمائة ثم يوفيه »> فصار أعطى مائة وصار عليه مائة وعشرين . هذا 


(۱) متفق عليه من حدیث هرر البخاري ( TENT‏ ومسلم GEE‏ 


٩‏ ¢ س 


لا يجوز حيلة »> وبعض الناس يتخذ حيلة اخحرى يتفق مع تاجر فيْديّن الفقير فإذا حل 
الدين قال : ما عندي شيءَ › قال : اذهب إلى فلان تديْنْ منه > فيذهب إلى فلان ويتدين 
منه ویُوفی الأول » فإذا حل الدين الثانى » قال : ما عندي شىء › قال له : تدين من فلان 


فهكذا هذا الفقير المدين يكون بينهما كالكرة بين اللاعبين . 
وكبيع العينة . 


بيع العينة أن يبيع عليه شيقًا بمائة إلى سنة » ثم يشتريه منه نقدًا بثمانين فيكون كأنه 
N‏ ولهذا قال ابن 
)1( 
عة من ا حرير e.‏ ولا ج جوز . 


والتحيل لإسقاط الشفعة بثُىء من اليل ... 

والتحيل لإسقاط الشفعة هو أن الإنسان إذا باع نصيبه من أرض مشت ركة بينه وبين 
آخر باعها على زيد » فلشريكه أن يأحذ هذا الذي بيع بالشفعة » رجل شريك في أرض 
له نصفها والآحر نصفها فباع هذا الشريك النصف لرجل ثالث فلشريكه أن يأخذها من 
المشتري قهرًا عليه رضي آم لم يرض . بعض الناس يتحيل إذا اشترى النصيب يتحيل 
ÊÞ‏ سقاط الشفعة ماذا يصنع؟ يوقفه . بدل من أن يشتري النصيب يكتب أنه نه وَقف 
كتب أنه وقض امتنع أن يأخذه الشريك بالشفعة ؛ لأنه | ن انتقل من ملکه ERT‏ 
إذا وقف انتقل عن ملك الإنسان »› هذه حيلة. 


دا 


أ 
1 
ع 


حيلة أخرى أن يهبه لابنه مثلا فهنا انتقل بغير عرض وإذا انتقل بغير عوض فلا 
شفعه فيتحیل و يبه لابنه . 

امهم أن كل حيلة يتحيل بها الإنسان لإسقاط واجب فإنها لا تعتبر ولا يعمل بها 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )٤۸/٦(‏ من طریق محمد بن سیرین قال : نبعت عن ابن عباس ... فذ کره . ونقله 


عنه ابن حزم في احلی E)‏ ¢ ووقع فيه ( جريرة ) . ووقع في اصل اللصنف ( خزرة ) 


س ¥ ¢ ~~ 


وهي باطلة . 


فتحرمٌ هذه الحيل ولا تيد صاحبها جل المحرم . 

ا ی ا ا ی ی ا ع 
فيأتي بصورة عقد حلال وهو حيلة على الربا ولهذا كان النافقون أشد إثما من الكافرين 
ااه يمخادعون » إذن تزيد الحرام إئما لأنها اشتملت على مفسدة الحرام وعلى 
الحيلة والخداع . 


والتحليل في النكاح ا 

التحليل في النكاح » هل معناه أن يعقد على امراق لتحل له؟ لاء التحليل بالنكاح أن 
ن ا و فد اها و جا ن وهذه لا تحل للزواج الأول إلا بعد نكاح زوج » فیتفق 
الزوج الاول مع واحد ويقول : تزوج فلانة وانا اعطيك المهر وجامعها وطلقها من أجل 
ان تحل له . لكنها في الواقع لا تحل له » النكاح نكاح التحليل باطل ولا تحل للزوج الأول 
فقد لعن النبى : ) احلل وامحلل ا ووصف ا محلل u‏ « التيس ا 

ومن فروعها : قتل الموصى له للموصي » وقتل الوارث لوَرّثه يعاقبان بنقيض قصدهما 
فتبطل الوصية في حق القاتل » ولا يرث من مُورثه شينًا . 

إنسان أوصى لشخص بثلث ماله له قال : إذا مت فأعطوا فلانا ثلث مالي » الموصّى 
له فقير » والموصي غني فقتل الموصَى له الموصي مِنْ أجل أن يعطى الوصية . نقول : الآن 
CC)‏ ورد عن عدة من الصحابة » فعن أبي هريرة عند أحمد (۲۲۳/۲) » والبزار )١٤١٤١(‏ » والبيهقي )۷ 

۸ ) » وعن جابر عند الترمذي (۱۱۱۹) » وعن ابن عباس عند ابن ماجه )۱۹۳٤(‏ » وقد صححه 

الترمذي وغير واحد . وانظر الإرواء (ح۱۸۹۷) . 


SN Es Eg Een Eb EE 
. )٠٠١ -۳٠۹/٩( البخاري وأبو زرعة » وانظر تفصيل ذلك في الإرواء‎ 


س "$ س 


E A A 
حادث بغير تعمد ولا تفريط من الابن ومات الأب فهل يرثه؟ نعم الصحيح أنه يرثه بلا‎ 
الصحيح من مذاهب‎ SR A 
العلماء فى هذه المسألة مذهب الإمام مالك رحمه الله الذي قال : إن الإنسان إذا قتل‎ 
. مورثه خحطاً فنه يرث منه . وذکره ابن القيم في ‹ إغلام الوقن » رقال : به ناخد‎ 
EG OC a EG ey 

إشكال فيه . 


ومن فروعها : عضل الزوج ا ا و ا ن 
تعالى : إلا تَعصلومُن لَذهيوا بتغض ما اموه 4 ر الساء: ٠١‏ فلا حل الأخدٌ منها في 
هذه الخال . 

يعضل زوجته ليمنعها حقها إذا طلبت النفقة لم يأت بالنفقة » إذا دحل عليها دحل 
la E a‏ 
بدراهم » هذا حرام والدراهم لا تحل له . 

ومنها : أن مَنْ أهدَى حياء أو خوًا وجب على الهدى إليه الرد أو كاوه عنها . 

ذا اهدق الى الفخض حا 2 ج غل الفاق اله الو ع ن رل ٠:‏ 
أريدها . ومن ذلك أيصًا إذا عرض عليه الدحول في البيت ليطعم وهو يعرف أنه إا 
عرض عليه ذلك حیاءٌ فلا يجب » ولا يجوز له أن يجيب . وهذه تقع کثیرا يخرج 
ا الباب » فيقول : تفضل ؛ قَصدًا لإ كرامه 
ام حیاء؟ حياءً E E TEE E‏ 


ا حیاءً . 


ح 


. )٠١١/۳( إعلام الموقعين‎ )١( 
. )۷۳/١( المقصود هنا الآلة الحديد التي يطلق منها الرصاص . وانظر المعجم الوسيط‎ )۲( 


س ¢ € س 


وكثيرٌ من هذه الفروع أيضًا داخل في أصل اعتبار المقاصدِ والنيات » وذلك دليل على 
قوة الغرع الذي تتناوله عدةٌ أصول . وكما أن ا لحيل التي يُقصدٌ بها التوسل إلى فعل حرم أو 
ترك واجب حرام » فا لحيل التي يتوسل با إلى استخراج الحقوق مُباحة بل مأمور بها . 
فالعبدٌ مأمور باستخراج حق أو الحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية . قال تعالى 
لا ذکر تحيّل يوسف له لبقاء أخيه عنده : # كذلك ۷٦ e‏ 

ماذا تحيل يوسف؟ بوضع الصواع في رَځل أخيه » وقال اها ١‏ ا 
ارود برت : ۷ ثم ا مدا بأعيهم فيل وعَاء حه [ بوسف : ]۷٦‏ لفلا يظن 
اه هو الف وه .هو حا لكا خا سا ا باس ا 


ومثله ا جيل التي دَسلَم بها النفوس والأموال » كما فعلٌ ا لخضر بخزقه للسفينة لتعيب 
فتسلم من عضب الملك الظام » فاخيلة تابعة للمقصود حَسَنها وقبيحها . 
ومن فروعها : أن اله قال : إل اله مركم أن توأ الأماتات إلى أغبها ¢ راسا 
ك e‏ ا عليه من وديعةٍ » وعَيْن مُؤْجرة؛ 
وَمَرْهونة » وولاية مال يتيم ونَظارة قف » ووکیل وَوصي ونحوها . فکلها جب حفظها في 
جزز مثلها » لأنه من لوازم الأداء » وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح » ومن وسائل 
أدائها عدم التغريط والتَعدي فيها . 
ONG aE Toa‏ 
وليس هي الأمانات كلها لأن الأمانات كل ما أؤتمن عليه العبد من مال أو حق أو وصية 
أو غير ذلك . ومنها تحميل السلام » إذا قال لك شخص : سلم لي على فلان . وقلت : 
نعم والترمت به » فإنه عليك أمانة . إذا حدثك بحديث 2 : هذا بيني وبينك » فهذا 
. 


نا |۰ | |2 


. ی االات كل ما اؤعن عليه العبد من مال او حق فا نه داحل في الاأية الكريمة‎ I 


oS 
اما بال لال فال الد ر اة اا کر مال حل بد الانسان دن من‎ 
الار ع رادت من لالت فهر أماة ادن من القارغ :ل ول الج ول ال‎ 


مال اليتيم بيده فحصل باذن من الشارع . باذن من المالك كالو كيل والوصي والناظر . 


@ ¢ س 


هؤلاء ثلاثة : ال وكيل فى الحياة » الوصى بعد الموت » الناظر على الوقف فى الحياة أو بعد 
د تلت لفون ن ا مه اة ادا اة و کیلا . 


وإذا أوصى شخص بشيء من ماله يصرف في أعمال الخير بعد موته فأخذه الموصى 
إليه سمي واصيًا . 
ا او اسا ا وال ا وء انت لار علد فاته س اط 
وقوله : ( الإنفاق عليها إذا کات ذات روح ) كرجل أعطاك شاة له » قال : هذه 
عندك أمانة » يجب عليك أن تنفق عليها إذا كانت ذات روح . يجب عليك أن تحفظها 
من البرد في أيام الشتاء وعند الشمس والحر في أيام الصيف . فإذا قال : إذا أنفقت عليها 
فإن النفقة عليها تستوجب قيمتها وزيادة » فالجواب : إن كان قد أذن لك وقال : إن 
رأيت أن الإنفاق عليها أكثر من قيمتها فبعها . فهنا إذا رأى أن الإنفاق عليها أكثر من 
قيمتها وجب عليه أن يبيعها . وإن قال له : أنفق عليها » ولو زاد قيمة الإنفاق عليها أكثر 
من قيمتها . وجب عليه أن يبقيها ولو زاد قيمة الإنفاق عليها على قيمتها . لأنه قد تكون 
es EBI E a e‏ 
ينظر إلى الأصاح . 
فعندنا الأن : « ظاهر » وهو قوله : « حذ هذا» » فإن ظاهر إيداعه إياها أن ينفق عليها . 
ولو كان يريد أن يبيعها لقال له : فإن زادت قيمة الإنفاق عليها فبعها . ولا لم يقل ذلك قلنا : 
الأصل أن هذه ملك لصاحبها» ولا يجوز لك أن تتصرف في ملكه إلا بإذنه . 
قوله : « عدم التفريط والتعدي » . ما الفرق بين التفريط والتعدي ؟ 
التفريط : ترك ما يجب . والتعدي : فعل ما لا يجوز . 
فمن لم يحفظها عن البرد » فماذا نقول له؟ مفرط . 
ومن حملها أكثر ما تتحمل» فهو متعد. 
ومِنْ فروع هذا الأصل : أن اه حَرَمَ الفواحش وحرم قزباتما بكل وسيلة تخشى منها 


ا پک 


بق الفح > كالخلوة بالأجنبية ET‏ قال لنبي عه «مَن وقح في 
2 2 الراعي يَرْعى حول | ى يُوشك أن يَقّع فيه » ألا وإِنٌ لكل مَلِكٍ 
5 

لا وإ جى الله عَارمه» 
N‏ 
فل و و E‏ ا 

قوله رحمه الله : « إذا کان فیها آهل » مفهومه إذا لم يكن أهلا فلا حرج أن تطلب 
الوظيفة » لو كان الرئيس أو المدير على هذا العمل غير كفؤ خائن لا يقوم بالواجب 
ويعطي العمال الذين عنده ما لا يستحقون إما أن يكتب لهم عمل خارج دوامهم وهم لا 
يعملون أو ما أشبه ذلك » فهنا له أن يطلب الوظيفة لأنه بطلبه هذا محسن إلى الد 
OTE TT‏ 

أما الدولة فظاهر » وأما هذا الموظف فاأنه منعه من الظلم ؛ لأن هذا الوظف كر 
ساعة تمر به فهو أثم » فإذا طلب وظيفته وعَيُن فيها منعه من الإثم . وهذا القيد الذي قاله 
شیخنا قيد جيد جدًا أنه (إذا كان فيها أهل ) 

كل ما يوجب العداوة والبغض بين المسلمين فإنه حرام هذه قاعدة عامة شاملة سواء 
في البيع في النكاح في الولايات في أي شيء . ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى : لإ 
الشَوْطانُ أن ؛ يوق و کک واا ا احفر والمَيير & [المائدة: ]۹١‏ » 
وقوله في الخمر والميسر هذا على سبيل الال لأن سياق الآية فيهما» لكنها عامة كل ما 
يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه من أوامر الشيطان وهو حرام . 

كما أن من فروعها ا لحت على كل ما حلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما 
يتاسبٌ الحال . وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص با » فإن عقده مكروهء 
والوفاء به واجب ؛ لقوله َه : « مَنْ نذر أن يُطيع اله فلْيطِغه » فعقده لايأقٍ بخير » وإنما 


(۲( ا ا )11۹1١(‏ عن عائشة . 


~~ $¥“ — 


يُستخرج به من البخیل استخراجا غير حمود على عقده . 


SR “| ی‎ 


e ۲ 1‏ 
ال صطصلاسة واجب » والنذر ندر 


الان النذر وسيلة للرفاء بالنذر> والوفاء بالندن إذا 
الطاعة مكروه بدلالة القرآن والسنةء أما القرآن فقال الله تعالى + # رأفسغوا يالله جه 
انهم اين أَمَتَهُء یخرن 4 [ النور : ]٠۳‏ » وهذه بمعنى الندر ا حلفوا أيانا مغاظة 
ا لو أمرتهم لخرجوا قال الله تعالى : # قل لا تقيموا طاعَة معْروفة 4 1 النور ]٠۳‏ يعني 
عليكم طاعة معروفة وهي الطاعة بدون إقسام » الطاعة بدون نذر . أما السنة فقد ثبت 
غ اا ag Sage ag‏ 
أ لا بر قاد عض الاس جر لض اقا الله هدا ادر هل غو الى 
بجلت له الصحة أو القفاء لا النذر لا يرد قضاء فلا يجاب مفقودا ولا يعدم 
موجودًا» لكنه يُستخرج به من البخيل . فالنذر مكروه والوفاء به واجب إذا كان طاعة. 
وأما قول الله تبارك وتعالى في مدح الأبرار : يفون بالذر 4 الإنسان : ۷] » فهذا لا 
يدل على أن النذر محمود وإنما يدل على أن الوفاء به محمود » ثم إن المراد بالنذر في 
الآية الكرية الطاعات الواجبات بدليل قوله تعالى في أهل الحج : ثم ليقصوا نهم 
وفوا نُذورَهُم ‏ المج : ٠٠‏ . والحاج ما نذر لكن كل وفاء بواجب فإنه وفاء بنذر؛ 
لأن شروع الإنسان في الواجب كأنه نذره على نفسه . 

وما أكثر الذين يندمون إذا نذروا ويذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصا 
a‏ 

ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتبُ عليه تلف نفس أو مال . وكما 
أن وسائل الأحكام حكمُها حكمها » فكذلك توابغها ومتمماتها » فالذهاب إلى العبادة 
عبادة » وكذلك الرجوعٌ منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها . 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر : البخاري (11۹۳) › ومسلم )۱٦۳۹(‏ . 


— €۸ س 


هذا أضلٌ عظيم » ميم رخص الشريعة وتخفيفاتما متفرعة عنه ء قال الله تعالى : 
رید ال بكم اسر ولا ريد بكم اسر راقرة: ٠۸١‏ ء وقال : ا لا كاف الل تفت 
EN‏ ٢ء‏ وقال : لا كلف الله عا إلا مآ اتا & [ الطلاق : eV‏ 
وقال : ما جع ليك في الي من حرج 4 [الحح: ۷۸] ء وقال : # فاتقو الله م 
اشتَطعتّم 4 [ التغابن : E‏ 

فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير . 
سمحة » حنيفية فى التوحيد ؛ لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له » سَمْحة في 
الأحكام والأعمال ء فالصلواث المفروضاث سن في اليوم والليلة ‏ تفن فو ونت 
العبدِ إلا جُزءا يسيرًا . والزكاة لا تحب إلا في الأموال المتمؤلة إذا بلغت نصابًا . وهي جزء 


La 


فاو : جميع الشريعة حنيفية 


يسير جدًا في العام مَرة . وكذلك صيامٌ رمضان شهر واحد من جيع العام » والحج لا جب إلا 
٤‏ العمر مرة واحدة على الستطيع . . وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها » وكلها في 
غاية اليسر والسهولة: 

O OT Te 
الصلوات الخمس » والجمعة ء والعيدين » وكذلك الصيام تمع فيه المؤمنونَ في شهر واحد‎ 
O E PI 
يزيل مَسَفة مَسَقَةَ العباداتِ » ويْنشّط العاملينَ » ويوجبُ التنافسَ في أفعال الخير > کما جعل الله‎ 
الثواب العاجل والآجل الذي لا يقادِز قذرّه أكبر مُعين على فعل الخيرات » وعلى ترك‎ 


9) انظر : النثور في القواعد لاز ركشي (۱۹۹/۳) > الأشباه والنظائر للسيوطي (ص٤۸)‏ »› شرح القواعد 
الفقهية للزرقا ( مادة /۱۷) . 


چ 


المنهيات . وكذلك جعل اله الزواجرَ الدنيوية والأخروية مُعينة على التقوى وعلى ترك 
الحرمات . قال تعالى : # َلك يحرف الله په عِباده يا عِجادِ امون % [الرمر: ٠‏ 

ثم إنه مع هذه السهولة في الأأحكام » إذا عرض للعبدِ بعض الأغذار التي تجرد | 
عليه مشقة شديدة » حف عنه تخفيقا يُناسب الخال : فيصلى المريض الفريضة قائمًا ء فإن 
عجز صلى قاعدًا » فإن عجز فعلى جنبه ' . ويّوميء بالركوع والسجود . ويصلي بطهارة 
ل شق عليه صلى بالتيمم . وكذلك رخص السشفر تتفرع عن هذا الأصل ؛ لأن 
السافر مَطِلةٌ المشقة ء فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين » وا جمع بين الصلاتين » والفطرًني 
وار اال اک بو رن ا ا ل 
eee‏ ٠ء‏ يتفرع عن هذا الأصل TE‏ 


ومن فروعها العفو عن الدم الي ليسير النجس . 


« العفو عن الدم اليسير النجس س 
يُعفى عن يسبره » ولهذا رای e‏ خو الحائض إذ اضاف و بها دم الحیض أن تَقَرصَه 
۳ £ 
و تنصحه OT‏ واطلق . فیشمل شتير 2 ا بقیه السا وأقصد دما 
اللإإنسان - فهذه فا كثر العلماء و انه جس کالذي يخرح من الأنف اوهو اس رو 
العرق » أكثر العلماء على أنه نجس . وقال بعض أهل العلم : إنه ليس بنجس . 
ومن تامل النصوص تبین له أنه ليس بنجس» لكن الى القول بنجاسته يُعْفى عن 
E E N TET‏ 
هكذا قال بعض العلماء . فهو معتبر فى كل إنسان بخسبه » لكن هذا ليس بنضبط ؛ 
E N a E E‏ 
برجع في هذا إلى أنصاف اناس وعامتهم فإن كان يسا في عرف الناس فهو يسير وإن 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۱۷) عن عمران بن حه ين . 
(۲) خرجه البخاري )۲۹۹٩(‏ عن i‏ موسى الأشعري . 


(۳) متفق عليه من حديث أسماء : البخاري (۲۲۷) » ومسلم (۲۹۱) . 


سس ۾ س 


کان کر ا فهو کر هدا مت إا فا إن حش ٠‏ أا ذا قفا إن لس مج لان الاأضا 
اا ا ی و ا ا ر 
الد فهو طاهر فطهارة الدم هر بانب ازل 

5 ۰ ت : اله 8 

نم إن الدماء تصيب الناس في حربهم وفي سلمهم ولم يرد عن النبي عله حرف 
واحد أنه أمر يغسل هذه الدماء ؛ فإن قال قائل أليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح 
ال کے اعد کات ل الد عن وج ا لے لک هل عدا یدن ع 
النحاسة ؟ ل ل على النعحاسة أل ا مجر د فعل من صحابی لکن ارول e‏ 
أقرها . ثانا : أنها تغسل عن وجهه ليزول تلوث الوجه بالدم . من قال إنها تغسله من 
أجل النجاسة؟ فلهذا نرى أن القول الراجح أن دم الإنسان طاهر إلا ما حرج من 
السبيلين : القبل أو الدبر» كما أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين ولو كر لا ينقض 
الوضوء مثل اجرح وغيره . 

وقوله : « الدم اليسير النجس » هل في ال حيوان غير الادمي دم طاهر؟ نعم هو الذي 
يبقى بعد الذبح ولو كان كثيرًا طاهر حتى لو طبخ الإنسان اللحم وظهر أثر الحمرة فى 
المرق فإنه طاهر . كل دم يبقى بعد الذ كاة الشرعية فهو طاهر » وعند شيخ الإسلام رحمه 
الله أن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها مع مشقة التحرز منها » وعلى هذا فصاحب 
عن يسيره هذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية » لكن الراجح خلاف ذلك » وأن النجس لا 
کی غ و ا ا ق ا 
و تنصحه با اء » وهذا يشمل القليل والكثير مع أن المرأة الحائض يشق عليها التحرز من 
ت ا E‏ 


. )۸۲۲( متفق عليه من حديث ابي هريرة : البخاري (۲۸۳) » ومسلم‎ )١( 


8 س 


الاستنحاء الشرعي يعني a‏ وشبهها» عن الاستنحاء يعني اء چا 


|4 ا 3 E “i‏ جحلب ۽ أ N ft‏ 2 ۳ 4 اسا رص ( عا 


لے ےا أله و شس ق القاعدة لز ۱ شس انير د اۋ ل والغائط ا “ی 


الإنسان لو آلرم باستعمال لاء ققط لكان شي هذه مشةة . لكن على كل حال هناك 
شروط معروفة فى الفقه لا تحب أن نطيل فيها لأتا لو أطلنا فى شرح هذه الجرئيات ما 
N DITE‏ 


وطهارة أفواه الصْبيان . 

E CT O CET 
a العلة أن في طاهر كما قال النبى ا ا‎ 

وكذلك الهو وما دوَها فى الخلقة لقوله له : « إنها ليست بتَجس » إنها من الطوافين 

٤ (0 

عليكم والطوافات » 

الهر وما دونها في الخلقة » هكذا عَلّق الشيخ رحمه الله الحكم با لجسم - الهرة وما 
دونها فى الخلقة - مع أن النبي وه علق الحكم بمشقة التحرز منها حيث قال : إنها من 
الطوافين » وبناء على ذلك نقول : الحمار سؤره طاهر كالهرة مع أنه أكبر منها بكثير > 
لاذا؟ لمشقة التحرز e‏ داخحل فى التعليل النبوي « إنها من الطوافين عليكم ) وهدا 
القول هو الراجح اا ی و الجسم » بل العلة مشقة 

ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنث نجاستها ء فإن غُلمٿ عُفي منها عن 
الشيء اليسير ا ی ر ا و و ی ی ا ا 
وينه . 
)١(‏ متفق عليه . وتقدم ص ٩١‏ . 
(۲) رواه اه مالك في الموطاً (۲۲/۱» )۲۳١‏ » ومن طريقه الشافعي [ في المسند )۲۲/١(‏ ] » وأبو داود )۷٥(‏ » 

والترمذي )٩۹۲(‏ » والنسائي ›٥٥/۱(‏ 8 الكرئ GREAT)‏ ع ماجه (۳۹۷) » وابن حبان 


(۱۲۹۹) › والحاکم OT -۱٥۹/۱(‏ . وقد صححه غير واحد من الحفاظ . وتفصيل ذلك فى الإرواء 
0۷۳ 


gf‏ س 


نعم هذا اا ا و ا 
ق حاصة» لأن الول تي بدون تهيو » يبول الصبي ا 
البول » والبول أيصّا من الذ كر ينتشر لأنه يخرج من ثقب ضيق فينتشر في المكان فغفى 
عنه . وقوله : الغلام الصغير احترازا من ال لجارية الصغيرة » فال جارية بولها كبول الكبيرة لا 
يطهر بالنضح » وقوله : « الذي لم يأكل الطعام » احترارًا من الذي يأكل الطعام » فإنه 
وإن کان صغیرًا إذا کان یتغذى بالطعام فإنه E‏ . وما الفرق بين الغسل 
والنضح ؟ الغسل لا بد من عصر ودلك› ااا ا 
لنجاسة ماءٌ يغمؤها فقط » فهو أحفّ وقوله : «وقييء» هذا مبني على أ د 
ولكن لم يتبين لي حتى الآن أن القيئ نجس » لا من الكبير ولا من الصغير مع أن القيء 
يكثر في الناس ولو كان نجسا لبينه النبي ميه للحاجة إلى بيانه » والأصل الطهارة. 
ولذئك من اطلع على دليل يدل على نجاسة القيئ فعليه اتباع الدليل » وعليه أيصًا أن 
ا و ا اا 

ومن فروع هذا الأصل : العمل بالأصل في طهارة الأشياء وَجِلها . فالأصل فى المياه ؛ 
والأراضي » والثياب ‏ والأواني » وغررها الطهارة حتى تلم نجاسها . والأصل فى الأطعمة 
والأشربة الجل إلا ما نص الشارعٌ على تحريمه . 

هذه قاعدة مهمة جا > دل عليها قول الله تبارك وتعالى : ل هو الْذِي حل e‏ 

dle‏ بقرة : ۲۹] » فهذ فهذا يدل على أن الأصل فى الأشياء الطهارة والحل» 
أما الحل فظاهر » وأما الطاهرة فلا يمكن أن يبيح الله للعباد ما هو نجس» وعلى هذا 
فيستدل بهذه الآية على أن الأصل في الأشياء الطهارة والحل . 

ومن فروعه الرجوغ إلى الظنٌ إذا تعذر اليقينُ في تطهير الأشياء من الأأخداث 
والأنجاس » فيكفي الظن في الإسباغ . وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله 
بالدلائل الشرعية . 

هذه أيصّا من القواعد الداخلة تحت القاعدة العامة « المشقة تجحلب التيسير » » وذلك 


— g@¥ڳ‎ 


أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن في هذه الأشياء في تطهير الأشياء من الأحداث 
والأنجاس » فإذا طهرت ثوبًا وغلب على ظنك أنه طهر فقد طهر » إذا استنجيت وغلب 
على ظنك أنه طهر الحل فقد طهر» إذا توضأت وغلب على ظنك أنك أسبغت فقد 
أسبغت » كذلك دخول الوقت يكتفى فيه بغابة الظن في. الصلاة وفي الفطر › لو أن 
الإنسان غلب على ظنه أن الوقت دخل وصلى ولم يعلم بعد أنه قبل الوقت فصلاته 
aE E OS DE le‏ 
يصلي الفريضة . 

كذلك في الفطر إذا كان صائمًا وغلب على ظنه أن الشمس قد غربت ثم أكل 
ولم يتبين له انها لم تغرب فصيامه صحيح » فإن تبين أنها لم تغرب فالقول الراجح أن 
صيامه صحيح أيصًا ؛ لأن فطره ليس ترك واجب ولكنه فعل محذور » وفعل امحظور 
يُعفى عنه بالجهل والنسيان كما مرت علينا هذه القاعدة. 

ومن فروعه : أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حَجٌ وعمرة تامان في سَفْرِ 
واحد . ولهذا وجب عليهما الهذي شكرا لهذه النعمة . 

المتمتع والقارن الفرق بينهما أن المتمتع إذا أتى بالعمرة حل من إحرامه » والقارن لا 
يحل إلا يوم العيد . ولهذا عَمْل القارن والمفرد سواء» ووجوب الدم على القارن والمتمتع 
سواء أيصّا . وهذه المسعلة فيها إجماع وفيها جمهور أما الإجماع فهو أن المتمتع عليه 
الهدي لأنه بالنص الصريح # فمن تَمَسََ بالعُمْرة إلى الحَحٌ ‏ ر القرة: ٠۹١‏ » وأما القارن 
فأكثر العلماء على ذلك أنه كالمتمتع بناءً على أنه أسقط التسكين في سفر واحد» لكن 
على قول غير الجمهور أن المتمتع هو الذي يلزمه الهدي يقولون : لأن الهدي في مقابل 
التمتع با أحله الله له من العمرة إلى الحج لا أنه سقوط السفر. وهذا لاشك أنه ظاهر 
القرآن لكن مخالفة الجمهور الإنسان يتوقف فيها. 

في هذا الأصل إباحة المحرّماتِ للمضطرء وإباحة ما تدعو إليه الحاجة 
كالعرايا ء وإباحة حة أحْذٍ العوّض في مسابقة بقة الخيل والإبل والسهام » وإباحة ترج ا لخر للامة إذا 


£ @ س 


عَدِمَ الطوْل وخاف العَتَتَ . 

إباحة امحرمات للمضطر داخلة في هذا الأصل «المشقة تجلب التيسير » » وإباحة 
امباحات للمضطر في القرآن الكرم : وقد قصل كم ما حرم عَليكم إلا ما اضطررم 
اله 4 [الأنعام : ١١٠١‏ » فإن قال قائل : لو اضطر الإنسان المريض إلى شرب دواء محرم 
E aa ge ge NT a‏ 
درن دوا اا أن اة لو ما أن هناك ضرورة لا تندفع بالدواء كم من 
إنسان تناول كل ما قيل من دواء لهذا امرض ولكنه لم يشف إذن فلا ضرورة. ثم 
ا ا ی ا 
الله علينا . إذن لا يجوز التداوي باعرم مطلقا . استثنى العلماء من هذا مسألة وهي نادرة 
الوجود وهي لو غص الإنسان بلقمة لحمة أو خبزة كبيرة وغص وليس عنده إلا كأس من 
الخمر فله أن يشرب لدفع الغصة فقط ثم يسك ؛ لأن هنا فيه ضرورة لشرب السائل وفيه 
ا اندفاع الضرورة بها 

أما العَرايا : لا يباع التمر بالطب طب لتعذر التساوي بينهما» لكن إذا احتاح الفقير 
الذي ليس عنده نقد إلى الرطب وليس عنده إلا تمر ويأتي إلى الفلاح ويقول : بع علي 
تقرات النخل هذه بهذا التمر الذي عندي » فهذا يجوز شروطه المعروفة في الفقه» ولا 
حاجة إلى التطويل بشرحها. 

إت اراتا بيع الرظب باكر عل روس الفخل. 
أما إباحة أحذ العوض في مسابقة الخيل فقد سبق للشيخ رحمه الله أنه عَذّه من 
AE a e‏ 
ومن فروع هذا الأصل : كمل العاقلة الدية عن القاتل خطأً أو شبة عم جلا لا 

عليهم يور على جميعهم ور وجل عليهم ثلاتَ سنين ؛ كل سنة ثلث الدية . 


. )۴۳ تقدم ذلك فى أواخر القاعدة الأولى « الشارع لا يأمر إلا ما مصلحته خالصة أو راجحة ... » ( ص‎ )١( 


ENS ER sg 


a SL sS SET Ne 


يقتل فهو عمد مثل أن يطلق الرصاص على شخص متعمدا هدا عمد » فيه فصاص وبل 
لم يكن فالدية وال خا جي اتال اين ان اتات ا حي ب 0 اا ان 
أف ل جه 

الثانى : حطاً بأن يفعل الإنسان شيعا له عله مثل أن يرمي صيدًا فيصيب آدميًا هذا 
حطاً وليس على القاتل دية بل على عاقلته . وفيها هذه المسألة حلاف هل يشا ركهم 
أو لا. وإذا تعذر تحميل العاقلة فهل يحملها القاتل ؟ ليس هذا موضعه 

الثالث : شبه عمد وهو أن يتعمد الفعل ما لا يقتل مثل أن يضرب الرجل بسوط 
ثم يموت من الضرب هذا شبه عمد؛ لأنه إن نظرنا إلى القَصد قلنا عمد وإن نظرنا إلى 
أن هذه الآلة لا تقتل قلنا خحطاً » فجعله العلماء شبه عمد. 

وشبه العمد ملحق بالخطاً بوجوب الكفارة وفي كون الدية على العاقلة » ويخالفه 
أيضًا في أصناف الدية وليس هذا أيصًا موضع البسط . 


—- ۵ 


۸ 7 CR E" 
لقاعدة هالر # آ‎ 2 
الوْجُوب يعلق بالاشتطاعة فلا وجب‎ 

(J a YS 
مع الكجز » ولا حرم مع الصرورة‎ 
١ : التغابن‎  & قال الله تعالى : # انوا الله ما اشكَطعَمُمْ‎ 
(۱) ۹ ۶ ا 1 االله عم مم »ر‎ 
» وثبت في الصحيح عنه عه أنه قال : « إذا أمرتكم بار فائتوا منه ما استطعتم‎ 
. ]۹۷ : لإ ولل على الاس جج الت مَنِ استطاع إل سیا 4 [ آل عمران‎ 
اللا تالت رجه اله سانا ا عل اا اة لان لو اراد ها اة ماغل‎ 
الحديث عام اا فی احج »› > فلذلك قدم الحديث‎ E الحديث . إلا‎ 
. مه فیکون مطابقا ل ا وى‎ 
o 
وأباح الله اميتة ونحوها للمضطر ء > قال تعالی : ا وما کم ألا الاما دكر اشم الله‎ 
۰۹ : حرم یکم إلا ما اضطرز نم إِلبه 4 [ الأنعام‎ OTE ابه‎ 
. فإذا أئدفعت الضرور وخب الانكقاف‎ ٤ والضرورة ا بقدرهًَا‎ 
لکن لا حظوا أن المباح بالضرورة لا بد من ار‎ 
الا ارا ان ي ها ك وف رة ب ا ان خرو ر‎ 
هذه وأحدة.‎ 
. الأمر الثاني : أن تندفع ضرورته به » فإن لم يتعين فلا ضرورة‎ 
المنثور في‎ Os ۷/۲) الموافقات‎ » ۰ ٦ >۹۸ هاتان قاعدتان » فللاولی انظ : القواعد النورانية ( ص‎ )( 
الأشباه والنظاثر للسيوطي (ص‎ » )۳٠۷/۲( ية انظر : المنثور في القواعد‎ › )۳۷١/۲( القواعد‎ 


۳ )» شرح القواعد الفقهية ( مادة )۲١/‏ . 
(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة : البخاري (۷۲۸۸) » ومسلم )۱۳١/۱۳۳۷(‏ . 


~~ @V¥ —- 


ل ا دک کک ن را فل فل ارام ا یکی ان یکرت رو 
لإمكان أن يشفى المريض بلا دواء أو أن يشفى بدواء آخر مباح » إذن الأمر الثاني أن 
تندفع ضرورته به » فهل نقول أن الإنسان إذا استعمل دواء محرمًا اندفعت ضرورته به ؟ 
لاء فقد يتداوى ولا يشفى » ولهذا قال الشيخ رحمه الله : الضرورة تقدر بقدرها فإذا 
اندفعت الضرورة وجب الانكفاف . 

رجل وجد ميتة وهو مضطر فهل له أن يشبع أو يأكل بقدر ما يبقي حياته ؟ الثاني › 
يأكل بقدر ما يبقي حياته . اذا قال : آنا في أرض فلاة ولا أدري متى أحصل على طعام 
مباح وأشبع . نقول : لا تشبع املأ كيسك ولا تملأ بطنك› خذ من اليتة بالكيس أو 
عت ا ا 

بعض العلماء يقول : له الشبع . ولكن الذي يظهر أنه ليس له الشبع » يأكل بقدر ما 
تندفع الضرورة ويحمل معه ما يحتاج إليه في المستقبل . 

وهذه القاعدة تضمنث أصلين كما ذكره في الأصل » فيدخل في الأصل الأول كل م 
جر عن شيء من شروط الصلاة أو أركاما أو واجباجاء فإها كشقط عته ء وإصل عل 
حَسَب ما يَقَِرُ عليه ما يزم فيها . 

المؤلف رحمه الله مر علينا أنه ينتقل ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب » فهنا قال 

کاک والمتوقع أن يقول : APS‏ کما ذکرت» فالذي يظهر لي والله 
أعلم : أنه سلك هذا المسلك من باب التواضع فيكني عن نفسه بضمير الغائب » لأن 
SE ACN OSE OE‏ 
اعتماد أو ما أشبه ذلك . فالظاهر والله أعلم أن الشيخ رحمه الله أراد التواضع في هذا 
التعبير . 

لو قال قائل : هذا فيه شيء ؛ وهو أنه قد يفهم القارئ أنه يشرح مۇلفا لغیره ؟ 
نقول : ندفع هذا بأن الكتاب معلوم أنه هو الذي ألفه وهو لم يقل في مقدمته إني أشرح 
کا غيري أو ألفاظ غيري . 


~~ ê۸ — 


سر ل ےت 


لسَفرٍ أفطر وقصَی عِدَة یامه إذا زال عُذره . 

هذا أظنه معلوم للجمیع : المریض إذا اتی شهر رمضان إن کان لا يرجی برؤه أطعم 
عن کل یوم مسکینا» وإن کان یرجی برؤه انتظر حتی یشفیه الله وقضى . 

والعاجرٌ عن احج ببدنه إِنْ کان یرجو زوال عُذره صَبِرَ حتی زول » وإن کان لا يرجو 
زواله أقام عنه نابا ك عنه . 

الكبير يقيم ناا ؟ نعم . وقد جاء ذلك في الحديث في المرأة التى قالت : يا رسول 
الله » إن أبي أدركته فريضة الحج شيخًا كبيرًا لأ يثبت على الراحلة» أفحج عنه؟ قال : 
(نعم» . وأما إذا کان یری شفاؤه من امرض انتظر حتى يُشفى وحج. 

وقال تعالى : ل ليس على الأغمى حرج ولا على الأغرج حرج ولا عَلَى الْمَريض 
حرج 4 [ النور : ١‏ ء وذلك في كل عبادة توقفث على البَصّر » أو الصحة » أو سلامة الأعضاء 
كالجهادِ وغبره . ولهذا الأصل اشأرطت القدرةٌ في جميع الواجبات فمن ) يقدر فلا يكلف الث 
ما يَغْجَرٌ عنه . ولذلك قال النبي عه : « مَنْ رأى منكم مُنكرا فليغيزه بيه » فإن م يستطع 
فبلسانه » فإن م يستطغ فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان» . رواه مسل . 

وول : [ لفق ذو سَعَة من سَعَتهٍ وَمّن فير عا عله زق يِن ما اتا الله لا كاف 
RNS‏ شرا 4 [ الطلاق : ۷] » وقال عله في الواجبات 
امالية : «ابدأ نفيك ثم بِمَنْ تَغُول » 

ومن هذا الأصل الكفارات ريا إذا عجر عن الأعلى انتقل إلى ما ذو ا ر 
r DS CS SS E‏ 
(۲) مسلم )٤۹٩(‏ عن أبي سعيد . ٠‏ 


(۳) متفق عليه من حدیث حکیم بن حزام : البخاري CEOYETY)‏ و e‏ ( وانفرد E‏ 
)۲7( عن ابي هريره . ولفظ الحديث فى كلا الروايتين : e‏ ا 


~~ ۹ 


الجحمعة والجماعة داخلة فى هذا الأصل كما دخلث في الذي قبله . 


والضروراث تبيح لِلمُخرم المحظوراتِ » ولكنه يَعَدِي عنها جرا لما فاته منهاء كما 
دخلت في الذي قَبْلّه . ومن ذلك جوار الانفراد في الصف إذا م جذ موضكًا في الصف الذي 
أمامه » لأن الواجباتِ التي هي أعظم من الصَافة سمط مع العَجز بالاتفاق » فالصافة ِن 
باب اول وأخُرى . 

وا ا اا ر ا ر کر م ا ےآ ال ا جا 
والصف مكتمل فإنه يصلى e‏ . وهذه الال هد المسائل التي 
يحتاح إليها الناس» ولا بأس أن نبسط القول فيها . فمن الناس من يقول : إن الإنسان 
LS SIS‏ 
قول النبي بيه : « لا صلاة منفردٍ خلف الصف ٠»‏ على نفي الكما 

كما قال : ( لا صلاة بخضرة طعام ولا وهو يدافعه | الأنان "° . وهذا القول هو 
E N‏ إحد و 


ف ي ر ٣ي‏ 2 ا في رر * مسا 


: الصحة › إلا رواية ية عن الإمام أحمد وهي الشهور من مذهبه. 
N E O‏ 
الصف تاما فإما أن تتقدم مع الإمام وإما أن تجذب أحدًا وإما أن تنتظر داحلا فإن لم تجد 
ا OT‏ الاب رحمهم الله وانعدلرا قر ٠‏ 
( لا صلا منفرد حَلْفَ الصف ۲ » وبأن النبي يله رأى رجلا يصلي خلف الصف » 


(۱) اخرجه أحمد )۲۳/٤(‏ » وابن ماجه (۱۰۰۳) » وابن خزيمة )٠٥۹۹(‏ »› وابن حبان (۱۸۹۱) » وغيرهم 
عن عل بن شيبان » كلهم بلفظ : « لا صلاة لفرد خحلف الصف » . وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة : إسناده صحيح . 

E 

E کک‎ ٠ oS a (۳) 
a 


yy eS‏ رام واتار 
١ 3 ®‏ م : . 
واجب مع العجز وهذا عاجز أين يذهب ؟ ماله مكان » إن قلنا له : اجذب أحدًا» فهذا 
E N E E E ETT‏ 
فاضل إلى مكان مفضول وهذا عدوان . والثاني : أنه سرش عليه صلاته . 

والقالث : أنه فتح فرجة في الصف . هذه الفرجة إما أن يبقى الناس على أماكنهم 
فيبقى الصف مفتوحا وإما أن يتراصوا فيلزم منه أن يتحرك كل الصف . إذا قال قائل : 
يذهب يصلي مع الإمام . قلنا : وهذا أيصّا غلط » أولا : أنه إذا قلنا إذهب مع الإمام لزم 
من ذلك تخطى الصفوف إذا كان بينه وبين الإمام صفوف ولابد أن يكون بينه ولو 
على امت والان صار معه e‏ ) 


ي وصل مع الإمام » وجاء ار وا اذهب وض جح الاما 
وجاء ثالث : اذهب وصل مع الإمام فصار الإمام صما كاملا » لكن إذا قلنا لارجل 2 
ا0 وخا ون جاو اح ولا وات هدور کان هاا جو طاق لار اعد ا ع 
وها هي المرأة لما لم يكن لها مكان مع الرجل في صفه صحت صلاتها وحدها . والمرأة 
التي صلت وحدها عجزها عجز شرعي . وهذا الذي صلى وحده عجزه عجز حسي 
فالقول الراجح أنه إذا كان الصف تاما فصل وحدك مع الإمام خلف الصف . 


(۱) مجموع الفتاوی )۳۹٦/۲۳(‏ . 

(۲) قد يقال في المسألة الأحيرة أنه لا بأس بها » ففي حديث سالم بن عبيد : ثم خرج [ النبي يله ] إلى 
الصلاة فأجلس إلى جنب أبي بكر » فذهب أبو بكر يتنحى » فأمسكه حتى فرغ من الصلاة . أحرجه ابن 
خزيمة )٠١٤١(‏ » وترجم له : باب إجازة صلاة المأموم عن يين الإمام إذا كانت الصفوف خلفهما . 


القاعدة الخامسة © 


اة مبندّة مبنيّة على أ ضا 
: و 0 
الإاخلاص لله والمتابعة لرسوله وسا 
هذانِ الأصلانِ شرط لكل عمل ديني ظاهر : كأقوال اللسان » وأعمال الجوارح ا 
باطن : كأعمال القلوب » قال الله تعالى : ألا لله الذّين الخال رالرمر : ]٣‏ وقال : 
E‏ إلا لیغهدرا الله مُحْلِصِين ل الذَينَ ‏ [ البينة : ١‏ ] . والدين الذي أمروا بإخلاصه هو 
الإسلام والإيمان » والإحسان كما فَسَرّه بذلك النبي عه في حديث جبريل وغبره . 
يشير إلى حديث أن جبریل ۰ النبي e‏ ف عن الإسلام والإ يمان 
E O O PER‏ 
کا اأ ا @( فا کد او حافت ی { 
اا و ا به حن راژي E‏ 


ت 
A‏ 


6 امير لاب کات ما و 
تكو مأخوذةٌ من الكتاب والسنة » وقال تعالى في متابعة الرسول : وما 8 الأشول 
ُحذوۂ وما اکم عنه ا مهوا 4 [المحشر: ۷] » وقال في الجمع بين الأصلين + # وَمَنْ أحْسَنُ 
موجه ل وکر شخ 4 ردس :٠٠٠اي‏ اخلص أعماه اظاهرة اباط 
لله . وهو في هذا محسنٌ بأن يون مُنّبعًا لرسول الله » وف عدة آياتِ : 9 َل أطيعوا الله 
رَأطيغوا الرأشول ‏ [ الور : ٤‏ . فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول » وإذا فقَدَهُما أو فقد 
أحدھما فھو مردود على صاحبه يدخل فى قوله تعالى : # وَقَدمتا إلى ما عَيلوا م عَمَلِ 


(٭) انظر : إعلام الموقعين )1/۲( ( جامع العلوم والحکم لابن رجب (ح۱» ۵» ۲۸) . 
(۱) أخرجه مسلم ( ۸ ) . 


ک۴ س 


ا مورا . وقال تعالى في نفقاتِ المخلصينَ : ل كل لذبن فود أمواهم 
ياء رات الله ونيا ن أيهم كمل جنَة ربو E E‏ 
م تصبها وابل فطل الله ا غمَون صز ) ر ابقرة : ٠٦‏ » وقال في نفقات الرائين 
و الُم رِئًاء النّاس وَلا ومون باللَهِ وَلا يالوم الجر ومن يكن الشَيِطان لَه 
قرینّا فساء قرينًا 4 1 النساء : ۳۸] . 

ومن ذلك أيصًا الإحلاص في طلب العلم الشرعي » لابد أن يُخلص الإنسان في 
طلب العلم الشرعي بان يريد فيه وجه الله والدار الأاخرةء فإن أراد به الدنيا فإنه اث › 
( من طلب علما ما ببتغی به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة 
e‏ ا في طلب العلم الشرعي » ويناء على ذلك 
اا ا الصلاح والإيان أن يدخل الإنسان الجامعات ليتعل, منها من 
Ie E e EE‏ 
إذن لا أدخلها - يخشى أن يحرم من دخول الجنة . فيقال : نحن الأن في زمن الشهادة 
لها اعتبار في الوظائف الدينية والوظائف الدنيوية » ومن ليس معه شهادة فإنه لا يكن أن 
يتبوء مكانا قياديا لا في التعليم ولا في القضاء ولا في إدارة الأمور» فإذا طلب العلم فى 
ا جامعة نيل الشهادة ليتبوء بها مكانا ينفع به المسلمين » فهذا لا ينافي الإخلاص » بل هو 

را غ لاك لو سألته لماذا؟ قال : لأني أريد أن ا ا ل 
اكرن قاتا غل عمل فة السلون. وها ل عك الرضرل إل إلا اة ن وة 
الحاضر عصر تقوم الرجال بالأوراق . فإذا كانت هذه نيته فهي نية سليمة لا يُعاقب 
عليها » أما إذا قال : أنا فقير أطلب العلم في ال جامعة من أجل أني إذا أحذت شهادة 

e a‏ وأتروج وأبني بيا وأشتري سيارة » هل هذا اراد 

5 ¥ هذا هو الذي ثم . 
(۱) اخحرجه ابو داود )۳۹۹٤(‏ » وابن ماجه )۲٠۲(‏ » وأحمد (۳۳۸/۲) » وابن حبان (۷۸) › والحاکم /١(‏ 

. وغيرهم عن أبي هريره . وله شواهد مذ كورة في تخریج ابن حبان‎ )/٥ 


ل 


ا د ا ا 0 ک0 ار کی ا 
الشهادة . هل يأثم أو لا يأئم؟ هذا لا يأثم » لاذا؟ لأن الهندسة غير داخلة في العلوم 
الشرعية فلا يأثم » لكنه والله قد فاته خير كثير ؛ لأن طلب العلم الشرعي أفضل من هذا 
بكثير » والآن الناس محتاجون إلى العلم الشرعي حاجة شديدة » لا تظن أن كثرة 
المتخرجين يعني استغناء الناس عن العلم الشرعي » القرًاء كثيرون والفقهاء قليلون . ما 
أكثر المتخرجين لكن النفع قليل آين المعتمد في دينه وعلمه وأمانته من هؤلاء المتخرجين 
إا ر فلذلك الناس محتاجون الآن إلى علماء أهل علم ودين وتربية سليمة حتى 
تستقيم الأمور . على كل حال الإحلاص رما يجعل العادات عبادات » والغفلة تجعل 
العبادات عادات . لو أن الإنسان مثلا كل وشرب وقال : آكل وأشرب امتثالا لأمر الله 
ظ وکوا وَاسْرَبُوا 4 [ الأعراف : ]٣١‏ آكل وأشرب لإنقاذ نفسي وبدني ا 
أمانة عندك والله عز وجل يقول : ل ولا تلوأ أنشمكم 4 النساء : ۲۹» ا و 
ع اب عا ر د ال ك رد بز 6اا س عب اف راان ل 
« في بصع أحدكم صدقة » يعني إذا تى الإنسان زوجته فهو صدقة . قالوا : يا رسول 
NSE ENA‏ 
أكان عليه وزر ؟ » قالوا : بلى . قال : « وكذلك إذا وضعها في EE‏ 
ق E a‏ 
SE‏ يبادر ويأتي آهله حتی يقضي نهمته وکما قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «فإن معها مثل الذي معها» . انتبهوا لهذه القواعد العظيمة لأنها 


ro1... Û x‏ ھا 


)٩ e 9‏ عن ابي ذر . 

(۲) أخرجه الترمذي )۱۱١۸(‏ » وابن حبان )٥٥۷۲(‏ » وأخرجه بنحوه مسلم )۱٤۰۳(‏ » وأبو داود 
65 و خمد ۳۰/۲7 عن جاب رضي الله غه وله شاهد من ديت ابن امسعود عند الذارمي 
)۱٤١1/۲(‏ » واخر من حدیث اس کة غتك اند )۲۳١/٤(‏ » وسنده حسن . وانظر الصحيحة 
O DP‏ 


¢ س 


وقال ره فی الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتًها بتفاوتِ الإخلاص وغدمه : 
هج ا ووا ج د لا وما :رو انت ف ل 
E aaa a‏ 

٠ SL ELEN‏ أي ذلك في 
سبیل الله؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » متفق eT‏ 
فمن كان قَضدّه في جهاده القولي والفعلي تَر الحق فهو المخإص » ومن كان قضده وعُرَصّه 
غير ذلك اا . وقال اله تعالى في الأعمال القاقدِةٍ للمتابعة : 
طفل كَل تكم بالأخمرين اغا ا الذي صل سغيهم في اليا لذلا وم يبود 
هم ُخيتون ضنغا 4 [ الكهف : ]٠٠٤ -٠١۳‏ » وقال 4 
يعون أَهوَآءُم ومن أصل من الع واه بير هذى من الله 4 القصص : د 

فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا 
كود العمل صاخا إلا به ء والأعمال التي يغعأّها العبد ته لكتها غير مشروعة فهي باطلة 
مها المتابعة . 

وكذلك الاعتقاداث المخالفة لا في كتاب اله وسنة رسوله كاعتقاداتِ أهل البدع المخالفة 
ذا عليه الرسول لله وأصحابه » وكلها مردودة ؛ لقوله ل : : « من عمل عملا لیس عليه 
هنا فهو رد » . متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها . فهذا الحديثُ ميزان 
ا ا : «إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرى 
ما نوی » E‏ - ميزان الأعمال باطدًا . والإخلاص لله في كل شيءٍ هو الذي 
ردت فيه تصوص الكتاب والسنة في الأمر به » وني فضله وغراته الجليلة » وفي بطلان كل 
عمل يفده » وأمًا نية تفس العمل فهذا وإِن کان لابدٌ منه في كل عمل » لکنه حاصلٌ مِن 
(1) متفق عليه : البخاري ( ۱ ) » ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر . 


(۲) متفق عليه : البخاري )۲۸٠١(‏ » ومسلم )۱۹٠٤(‏ عن أبي موسى . 
(۳) متفق عليه : البخاري (۲۹۹۷) » ومسلم )۱۸/۱۷١۸(‏ عن عائشة . 


~~ 8 ¬ 


كل عامل معه ريه وقَضدّه » لأا القصد . وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره . 

ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفي تحقيقه وتخليصه من جميع ااا 
هذا لقت نظر إلى أن النية قسمان نية العمل ونية المعمول له فعلى آيهما يكون 
الإحلاص ؟ الثاني » نية المعمول له وهذا هو الهم لم تعمل؟ قال : لله . أما نية العمل 
ee aE lS NAE E e‏ 
ى اليضأة ر ق ر ب ا ا 


ھل یکن | RE‏ ا ی د 
ITE‏ اذ EERE CE O‏ 


ر 


yT‏ أن ا عقيل ر سمه ألا وشو ۳ 1 ن علماء الحنابلة رو 0 رجل فقال 


ا ما ا كانت علق جاه e‏ ا وانغمست فيه - یرید ال 
£ 
“4 8 4 8 ¢ ي “ ۹ 4 
ا واني مر سسس ولم ارني طهر a‏ فمادا تری! قال © ا e BT‏ ا قال :ا E‏ 
2 1 
قال اڭ مجنو ل واڪنول a‏ س القلم ا یدش ۳ ا ê‏ 4 نم رزیل ما 


ننتھی تقول ما له یا دا عير معقو | 
و کان ا وام يصا ئي ا إل ١‏ رام ر و هذا من عد و فلما اقیمت 


ERE @ £‏ 
الصلاة ۳ آراد | الرجل ا ا تة اراد أ صلی قال الا ا لو یت ان اصلی ص اة 


کي 


کے 


الظهر اربع ر كعات له لو إمام المسحد الحرام ة 
فلما أراد أن يكبر قال له العامي : اصبر باقي عليك شوية . قال : وما الباقي ؟ قال : 
أن ا لتاریخ »› > قل ا يوم کا ن سهر کا ت کذا ھل الت رید اد 
یں و ليقة ب وبين الله > الله تعالی يعلم ما في قل ی ف اسه ا مل یلا 
التكلف . ولهذا كل من يتكلف مثل هذا التكلف ببتلى والعياذ بالله بالوسواس في أصإ 
النية » بالوسواس فى فعل العبادة . هل تمضمت هل غسلت جميع الوجه وما الف 
الخلاصة الان : الأهم في النية هي نية المعمول له » هي التي يفترق الناس فيها افتراق 


شت “ س 


وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العيادات » فكذلك المعاملات فكل معاملة من بیع 
ا ا > فاا 
باطلة حرمة ولا عبرة بتراضيهما ؛ لأن الرّْصّى إنما يُشترط بعد رصّى الله ورسوله . 

رفا الاضل الفسة انات جات و الع تان ال + ر کل خط لی 
ی کاب ر ق وال اا عن و ا ل ا 
جروا ورلا جو اله ر ل کک کر اا ل د 
٣ ê 2 ٩ 8 £‏ 
نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الردي والصاعين بالثلاث . فقال : هذا عين الربا“ 
ا ا ا ا : من 
aE‏ ادن E E‏ 
ری قل له لاسرم قحب ی ماج راتخاف سی مړ 
إلى الله ويعزم على ألا يعود » والظالم الذي رازا هو الذي عليه الإئم ؛ لأن الظالم 
يستطيع أن يتخلص وذلك بإسقاط الربا عن المدين » والمدين لا يستطيع أن يتخلص . 
ی ت إلى الله توبة نصوحا. أما الإثم 
a NG E‏ 
نعلم أن كلا الرجلين قد عمل الربا عن علم » فهل نرد على هذا الذي انتفع بال المرابي 
هل نرد عليه الزيادة التي أحذت منه؟ لا ما نرد» لكن نأخذها من المرابى ونصرفها فى 
اللصارف العامة ؛ لأن المظلوم قد أتى هذا الأمر عن بصيرة فلا يكن أن نجمع له بين 


(۱) متفق عليه : البخاري )۲٥۹٦۳(‏ » ومسلم ۸/۱٥١۰ ٤(‏ . 

(۲) آخرجه الترمذي )۱۳١۲(‏ - وصححه - وابن ماجه (۲۲۵۲) عن عمرو بن عوف . وانظر تام الكلام 
عليه في الإرواء »۱٤٤/٥(‏ ١٤ا)‏ . ) 

(۳) متفق عليه من حديث أبي سعید : البخاري (۲۳۱۲) » ومسلم )٠٥۹۳(‏ . 

٤ . ٦١ متفق عليه . وتقدم ص‎ )٤( 


e 


انتفاعه مال الرجل وإسقاط الربا عنه » وذاك الرجل الظالم ما ندخله عليه نحرمه منه 
ونضعه في المصالح العامة . 

E E E E EP 
أن يصلي فريضة في هذا الوقت لكن لم ينو التعيين . للعلماء في هذ‎ TT 
قولان . الأول أنه لا تصح منه صلاة الظهر لأنه لم يعينها وإِذا لم يعينها فنعا ات‎ 
والثاني أنها تصح منه لأنه نوى فرض الوقت » وفرض الوقت في هذا الوقت هو الظهر وهذا‎ 
رواية عن الإمام أحمد الله أشار إليها ابن رجب في « شرح الأربعين) . وهذدا هو‎ 
الصحيح وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا به » لأن كثيرا من الناس لا سيما إذا جاء مسرعًا‎ 
. إما لإدراك الركعة أو إدراك تكبيرة الإحرام فإنه يغيب عن ذهنه التعيين‎ 

وكذلك التبرعاث التي هى الله ورسولَةُ عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو 
تفضيلهم فى العطايا والوضًايا . وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث . وكذلك شروط 
E‏ قة للشرع غير خالفةٍ له ان خااف الت ا الوط 
مُطلقًا قوله ل له : « المسلمون على شروطهم إلا شرطا حَرّم حلالا أو أحل حرامًا» . رواه 
زو 

قوله : ١‏ تخصيص بعض الأولاد على بعض 2 E ORE‏ 
الآخرين . فهذا خرام لأن النبى عله قال : « اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم» ‏ . و 
في العطايا الجردة » أما ما كان من أجل الحاجة والنفقة فالتعديل بينهم أن 
إنسان ما يحتاج إليه » مثلا إذا كان أحدهم محتاجًا إلى تزويج والاخرون لم يبلغوا سن 
الترويج فزوج هذا الحتاج إلى التزويج وأعطاه ٠٠,٠٠٠‏ ا ی 


£ 


1 اش ANE‏ 1 
یعطیھم › لو اعطاهم لکان آثما لان ن التزويج من النفقة ESTEE‏ يفضل الو لك الكبير التام 


في النمو على الولد الصغير الذي في ابتداء ار رل يحتاج إلى مائة ريال مغلا والثاني 


(۱) تقدم ص 1۷ . ) 
(© معفق عليه + البخاري 5۸۷(7 © > ومسضك ان ا 


که غر رالا ت هل هرل اه بار رال الف ل ا ن 
ا TT‏ أحد الأولاد إلى علاج وعال جه بآلاف فإنه لا يعطى 
الاخحرين مثله . فالمهم أ ن التعديل في النفقات والحاجات هي أن يعطي كل واحد ما يحتاج . 

في التبرعات لا يفضل أحدًا على أحد إلا الذكر على الأنشى فإن العطاء يكون 
ن 

المؤلف يقول : «العطايا والوصايا» العطايا الجحياة والوصية بعد الموت . 

وكذلك النكاح شروطه وأركانه » والذي جل من النساء » والذي لا بجحل ء والطلاق ؛ 
والرجَْة » وجميع الأحكام المتعلقة به لابد أن تقع على الوجه المشروع » فإن م تقع فهي 
مردودة . 

الرجعة رد الزوجة إلى عصمة الزوج وذلك في كل طلاق بعد الدخول على غير 
عرض قبل استكمال العدد . هذا هو الطلاق الرجعي . أن يكون بعد الدخول وأن يكون 
على غير عوض . وقبل استكمال العَدّد . هذا هو الطلاق الذي فيه الرجعة » فللزوج أن 
يراجع مادامت المطلقة في العدة . 

أما الفسوخ كلها فليس فيها رجوع كما لو فسخ لعيبها أو فسخت هي لعيبه 
وكذلك الطلاق على عرض ليس فيه رجوع » وكذلك الطلاق الائ ن | ال 
العدّد ليس فيه رجوع لأنه ليس فيه عِدّة » وكذلك الطلاق قبل الدخول والخلوة ليس فيه 
رجوع 0 ليس فيه عدة . 

وكذلك الأيمان والنذوز لا جلف العبِدٌ إلا e n‏ أو صفة من 


)۱( 
صفاته» أو بنذر لله « فمن ندر أن يُطيع لله فلُطغه» ومن نذر أن يغصي الله فلا يغصه » ۱ 


الحلف باسم ه ن اسا الله فهذه وأضحة مثل : e:‏ لله والرحمن والعزيز والسميع 
والبصير »> كذلك بصفة من صفاته مث : وعزة الله لأفعلن کذا وكذاء أما الضصفات 


. عن عائشة‎ )11۹١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الخبرية المَحصَة فلا يحلف بها إلا الوجه . فلا يحلف بيد الله مثلا ولا بعين اللهء إلا 
الوجه و چ ی على الذات كما في قوله تعالى او کل من لبها ان » 
وَينقّی RE‏ رالإ کرام & EAT‏ 

کل َء الك إلا وجا % القصص :> ۸۸ فيجوز أن يحلف بوجه الله فيقول: 
ووجه الل وج ا N E ES‏ 
Ea Ag O ee.‏ 
بخان بها ال اله > و جد ارين ته وين غير آ6 ال رة طاق غل الات لوقا 
بوجه الله » فكأما قال : بالله . فإن حلف بغير الله فإنه يقول : لا إله إلا الله ؛ كما آمر 
ابي ل فو فال اللات ول5 ا ٠‏ اتف را ر 
إله إلا الله إحلاص فيداوى الشرك بالإحلاص . ثم هذا الذي حلف بغير الله لا ينعقد 
را رتت عله ك ابس عله به إل ات قرب إلى الله عر وجل 

وكذلك الجنْث في الأيمان ؛ لقوله َه : « مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 
فليات الذي هو خير» وليكفز عن يمينه “٠‏ 

وكذلك الفتوى » والقضاء » والبيناث ء وتوابخها جيها مربوطة بالشرع ء قال تعالى : 
a)‏ يمون حتى بڪكموك فيما سجر يتم ثم لا جدوأ في شيهم ڪرجا 4 
فضت وي لوا تشليا & [الساء : ٠١‏ ء وقال ا لله 
ولول إن ثم ويو بال واليؤم الآجر َلك خي و E‏ 

LE‏ أن الرجوع إلى 
الكتاب والسنة يحصل فيه خحلل في الحياة أو ما أشبه ذلك » كالذين يقولون مثلا بتحليل 
الربا نظرا إلى الاقتصاد العالى على زعمهم : « لا يقوم إلا به » فيقال : دَعوا الرباء» وإذا 
تحاکمتم إلى الله ورسوله فهو خير للحاضر وخير في الآل» ولهذا قال : ل أحَسَنْ 


5و ع الارن 6 و( 3 نآ هريرة: 
(۲) اخرجه مسلم )۱١١۰(‏ عن ابي هريرة . 


ت 


ي 
بل الفقه من SS‏ و 


هذه الاصول الاربعة اثنان منهما متفق عليهما بين المسلمين : وهما الكتاب والسنة . أما 

الإجماع فمختاه ەلان ؟ كيراش ن العلماء يقول ETT‏ الإجماع والذي ثبت فيه 

الاجماء فعا قد دل غا > الک اس والسنة فتکون معتمدین قە على الکتاب ا 6 وما 
5 “ 


e 


ا ET‏ ب أ | x e o ٤‏ ا ii x‏ 1 
مس ت اسر ایت 4 له سحي که اسیا ٭ لقعد الو قو سےا لے ال ححا ا م س أ لے ماھ ٠اس‏ 
we‏ م مه ¢ ۶ ee‏ ا ا کے ٤‏ ا £ ۹ 8 


ا کی کی کے 


ت 2 
٤ e i4 1‏ 4 ټ سے . أ ة E i‏ ا ¢ * 2 ê‏ ّ۹ 
ر -حمه الله فا ل (( ھے ات تک ال ما ٣م‏ شھو اد ا 6 9 م يدر يه لعلهم اخحتلفو 24 فادا دال د 


O E DEES E‏ ف يقال إنه حجة . وقد أكد الشو كان 
+ یا اہ eı‏ سےا سا م ا مو 
Nts 4‏ # کے f‏ . : : ا چ )1( کے 8 م 1 
ر حمه الله دا ا کتابه ( ارشاد لفحو علم ا Ns f‏ الصحي ان ا حا 
reser" r 1 ۰ 0‏ 
يمکن ان 2 سے ¢ ا گی یں › اا ان د للت مح صو صں ُز من القر هل الغا لے الصحا 4 
& 3 
والتابعين وتابعیهم بعيهم أما تعد د ذلا فالر عه الإسلامية اٹسعت وا هواء ا ا 


٣ 


فلا تمکن الإحاطة بأ e‏ 
بالإجماع . 


E E RT 


القياس یی شف ىه فالظاهر یه ت ك یئبتو ل e‏ 4 ها اشد الإنکا EE‏ ا عليها من 
هذه الأر بعة هما الكتاب والسنة وما عدا ذلك ففيه حلاف . بقي او چ ی 
الولف ر ےو الله قالها دعھم 8 استصحاب الال 4 لکن أستص حا ےا الخال مو جود 


ne 


ت أله أن مو حو 2 ٿي السنة . E‏ مو سے ا وديل ر رابع ما هو ا 2 ح ار ا شده 


ا کا 


ا ا دللا لن هده الصالح ا سلة إ إن ا ١‏ الكتاب e u‏ هي ناته 


بالکتاب والسنة ( وإك سهد لها بالیطل 9 ٿهي غير مصالح حتی ون ظنها صا حبها مھ اة 
فليست مصلحة . وإن لم يدل على هذا ولا على هذا فهناك قاعدة عامة فى الشريعة متفق 
عليها وهی أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح وإبطال المفاسد . 


QS NESTNEORITHETEARAND PSHE DANVERS LDU IY HAT ASYTIIPOPANNED ONTENIENTE ARTAK HHS 


. ) ٠٤٤ إرشاد الفحول ( ص‎ )١( 
چ ۷۹ ن‎ 


ال اا فلا یشرع 
منها إلا ما ر الله eT‏ 
والاصل ف العادات الإباحةء فلا 
رُم منها ا و 
ES TED e NE O Cp Eb‏ 
الإباحة » ليكون اعم » يدخل فيها العادات يدخل فيها الأعيان المنتقع بها مثل الخلوقات » 
الطيور الأشجار كل شىء بعنى إذا قلنا الأصل فى العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما 
شرع الله EES‏ « فى العادات ) نقول ا ا يقال : « الأصل فى 
غيرها ) حتى يشمل العادات والخلوقات من أشجار وحيوان» وغير ذلك . 
وهذه القاعدة تَصَمَُّتْ أصلين . عظيمين دل عليهما الكتابُ والسنة في مواضع ؛ 
ِل قوله تعالى في الأصل الأول : أ لهم سركاءُ شرغوا ل من الڏين ما لم يدن به اله چ 
الشورى : ]۲١‏ ء ومشل الأمر بعبادته وحده لاشريك له في مواضع . والعلماء مجمعون على أن العبادة ما أمر 
به أَمْرَ إ جاب 6 أو استحباب : 
فيه يا دليل من السنة على هذا الأصل وهو قول النبي مزه : «( مَنْ عمل عملا ليس 
عليه آمرنا و وفى لفظ : امن احدت ف اما هذا ما u‏ 
وقوله فى الأصل الثاني : # هُوَ الذِي حَلق لكم ما في الازض جييعًا @ [ البقرة : ۲۹] أي 
تنتفعون با ب بجميع الانتفاعات إلا ما دص على المنع منه . وقوله تعالى : #ل قل مَنْ حرم زين 


(# انظر : القواعد النورانية ( ص ۲۲۳) » الموافقات )۲۸٤/١(‏ » جامع العلوم والحكم (ح٠)‏ . 
() اخرجه مسلم (۱۸/۱۷۱۸) عن عائشة . 
(۲) متفق عليه : البخاري )۲٦۹۷(‏ › ومسلم (۱۷۱۸) . 
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الله التى احرج لعباده امات بی الرزی ) ر الأعراف : ۳۲ » فانکر تعالی على من حزم ما 
خلق أله لعبأده من المأكل والمشارب والملابس ونحوها . فكل واجب أوجبه الله ورسوله ء 
أو مُستحَب » فهو عبادة يُْبدٌ اللهٌ به وَحْدّه . فمن أوجب أو استحبٌ شينًا م يدل عليه 
الكتاب والسنة فقد ابتدع دينًا ۾ يأذن به الله » وهو مردودٌ على صاحبه ؛ كما قال بل : 
E‏ 

وتقدم أن من شروط كل عبادة الإخلاص نله والمتابعة لرسول الله 

واعلمْ أن البدَعَ مِن العبادات على قسمين : إما أن يبتدع عبادةٌ ۾ يَشْرّع الله ورسولّه 
جلها أصلا » وإما أن يبتدڪها على وجه يبر به ما سَرَعَها الله ورسوله . 

مثال الأول ما أحدثه الناس في هذا الشهر من بدعة ايلاد هذه لم ترد أصلا لا في 
القران ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا في عمل التابعين ولا في عمل تابعي 
التابعين » كل القرون المفضلة مضت وليس فيها عيد ميلاد » لكن حدثت في القرن 
الرابع من الهجرة وتتابع الناس عليها لأنها كيِيَت با يدل على العاطفة وعلى التقدم لهذا 
الأمر وهو محبة النبي عله . والحقيقة أن محبة الرسول ميه علامتها التأدب مع الرسول 
ا 
يعلم أنها ما يقرب إلى الله او لا؟ إن قالوا : لا يعلم » فالأمر عظيم . وإن قالوا : يعلہ؟ 
ا و و و ا ا 
رسالة ربه . فأنتم تقدحون فيه من وجه آخر » فأين هو من هذه البدعة ؟ هذا إذا كانت لا 
تشتمل على شيء محرم » أما إن اشتملت على شيء محرم فإنها تزداد نکرا مثل اختلاط 
الرجال والنساء » والأذكار [ الواقع ] فيها الرقص والتصفيق وأعمال تشبه الجنون. 
يقولون إنهم يجتمعون ثم يرون فَرّة رجل واحد» لاذا ؟ قالوا : لأن الرسول عه حضر . 
ثم إنهم يأتون أيصًا بقصائد تشتمل على الكفر والشرك حيث يرددون منظومة البوصيري 


(1( تقدم في الصفحة السا 
(۲) هي القاعدة الخامسة » وتقدمت ( ص 1٦١‏ ) . 
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ی د و کی ا ا ن و فک کر 
الوا جا ا ا ج E‏ 
ينقص تعدا لله تعالی الت ¢ فهدا اة مشرو ع لکن و صقه عير مشرو ع . 

وأما العادات كلها كا اكل » والمشارب » والملابس » والأعمال العادية » والمعاملات ء 
والصنائع . فالأصل فيها الإباحة والإطلاق . فمن حَرّم شينًا منها م تجرمه الله ولا رسولّه ‏ 
فهو مُبتدع . كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله . وكمن يريد بجهله 
أن جرم بَعْض أنواع اللباس » أو الصنائع والمخترعات الحادثة بخير دليل شرعي يجرمها . 
والمحرَمُ من هذه الأمور الأشياء الخبيثة أو الضارة . وقد فصّلث في الكتاب والسنة . ومن 
تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المقاسد المتنوعة . 

وهذان الأصلان نفحهما كير » وما تغرف البدع من العبادات » والبدع من العادات ء 
فمن لزمهما فقد استقام على السبيل . ومن اذَعَى خلاف أصل منهما فعليه الدليل . 


ذا واضح 1 
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هذه القاعدة تضمنت عدة ضوابط أولا التكليف والعقل شرط لوجوب العبادات 
فلا بجحب العبادة على غير بالغ وعاقل إلا عبادة واحدة وهي الر كاة » فإن الا ر کن 
ار گان ا ب ل ان ی ی اک ال کو ی 
فلا علينا من کون صاحبها بالعًا أو غير بالغ . 

رعلى هذا فيستشنى من قولنا شرط لوجوب العبادات : الزكاة » فإنها بجحب على من 
وھ کس کان i e e‏ 
الحج والعمرة يعني کون ( اد سان N a‏ ا 
لث سنوات ر والده يصلي فقام يصلي مثله بالضبط يتابعه متابعة اة هل ت 
الصلاة منه؟ لاء ا ا و 
ورأیناه دائما يصلي - الله كبر وي ركع ويسجد - على غیر عییز وغیر شعور فان صلاته 
غير صحيحة ؛ وذلك لعدم التمييز إلا الحج والعمرة فإنهما يصحان من غير الميز" > 
دين :ان غاس رک الد عة آ ن اة لے ال ج ص ٠‏ قات المد 


(#ی انظر ٠‏ احيط 0 a‏ لاسيوطي ( ا 


~~ VN @ — 


1 E 
حج؟ قال : «نعم ولك أجر» '. ويشترط لصحة التصرف يعني في البيع والشراء‎ 
والإجارة والرهن والارتهان : التكليف والرشد» التكليف يعني | لبلوع والعقل » الرشد:‎ 
إحسان القتصرف . فمثلا لا يكن أن يبيع الإنسان شيًا من ماله وهو صغير ولا وهو‎ 
الشقهاء‎ E يحسن التصرف ل الله تعالی قال : رلا‎ ١ مجنون ولا وهو سهيه‎ 

أموالکم اتی جَعَل الله لكم قياما 4 [النساء:] 
وقال تعالی : # وَابتلوا اليتامى حى إذا بلغو التكاح فإ ءانَستُم مهم رسد فاذفغوا 
إليهة اف a‏ 
ای ت آل م کا E PEN‏ 
ا اليتيم › لکن هل يصح تبرعه ؟ لا ؛ لانه لا يلك للتبرع » فمراد 
الشيخ رحمه الله بقوله : « با للك » يعني ملك التبرع احترارًا من يتصرف في E‏ 


على القول الراجح | امحجور عليه فلا يصح فإنه لا يتصرف » بل المدين الذي دينه أكثر من ماله 


£ 


أو يساوي ماله لا يملك التبرع » لاذا؟ لأنه تعلق به - أي ماله - حق الغير . 

هة القاعدة دتمل على هذه الضوابط التي تَنْبنى عليها العباداث وجوبًا وصحة . 
وصحة التصرفاتِ والتبرعات . فالمكلف هو البالغٌ العاقل » وهو الذي تحب عليه جميع 
العباداتِ والتكاليف الشرعية ء لان الله رءوفٌ رحيمْ بعباده . فإذا بلع العاقل فقد بلغ إلى 
السن الذي يَفْوّى به على القيام بالواجبات » ومعه العَقٌل الذي يمير به بين ما ينفعَة وما 
يضره » و قبل البلوغ إذا مير اللأشياءَ صحت منه العبادات من غير إجاب عليه . ولكن يمر 
ما على وجه > فمن کان دون ا ص عباداته لعدم وجود شرطي الذي هو 
العقل الذي يَقَصِدٌ به الأشياء سوى الحج والعمرة . 
لو قال قائل : المميز لا تحب عليه الصلوات ووليه يجب عليه آن يأمره بها وهذه يلغز 


(۱) متفق عليه . وسياتي ص ۷۷ . 


ل س 


ا ع يأمره لا لان هذا االصي : جب عليه ا الات مثلا ولکن Ch‏ 


الرعاية والولاية . وقد قال ایی تک کلکم راع وکلکم مستول عن ریت فالرجل راع 


9 


إنما وليه نما أ 
في أهله ومسئول عن رعيته ) 

فإن امرأة رفعت إلى النبي عه صبيًا في المهد ء فقالت : ألهذا حج؟ قال : « نعم ولك 
ا O O ON‏ 
امناسك كلها » ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه ال جما لعَجْزه عنها . 

ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا في الصبي الذي لا يستطيع النية . يعني صغير 
جدًا . أما من يستطيع النية فإنه يقال له الو » ويحرم هو بنفسه »> وكذلك من يستطيع أن 
يشي في الطواف والسعي وهو دون البلوغ نقول امش واو ففعل كل ما يقدر عليه » وما 
لا يقدر عليه يقوم به وليه » وما مشى عليه المؤلف رحمه الله هو الذي عليه أصحابنا 
رحمهم الله . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ن الصبي ذا أحرم لا یازمه مقتضی هذا 
الإحرام» وقال : إنه غير مكلف . ووجوب تام الحج والعمرة على المكأف وهذا غير 
مكلف . وبناء على رأيه لو أن الصبي أحرم ثم ضاق دَرْعًا بالإحرام وترك الإحرام فإن 
ذلك جائر ولا حرج على ولیه . 

وهذا هو الذي تسو غ الفتوى به في هذا الزمن الذي تكون فيه المشقة على الصبيان 
وعلى أهليهم أيصًا وهذا وارد فتجد الرجل يريد من أولاده أن يُحرموا » فإذا أحرموا وجدوا 
اللعب الشايت ٠‏ فقرل فاا من اسع و احم له ا لن عله اقام الك له غر 
مكلفين كل الواجبات لا تحب عليهم كذلك أيصّا في مسألة الكفارات سيأتينا .. 

زفستتى من هذه العمادات الام كا كر اف رتكا رات والنتات :فا بعل 


(۱) أخرجه البخاري )٩۱۸۸(‏ » ومسلم (۱۸۲۹) عن عبد الله بن عمر . 
(۲) خرجه مسلم (۱۳۳۹) عن ابن عباس . 
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الصغير والكبير » والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص من الكتاب والسنة » ولأن مُعْتَمَدَها 
لمال . 
أما الزكوات فنعم تجب على الصغير وتحب على امجنون لأن إيجاب هذا الحق ليس 
بفعل بل هو واجب بأصل الشرع» وأما الكفارات ففي وجوبها على الصغار نظرء لأن 
الكفارة لا تكون إلا من فعل إما ترك واجب وإما فعل مُحَرّم . والصبي واجنون غير 
مكلَمَيّن في فعل الواجب لا في اجتناب الحرم » فلو أن صغيرًا قتل إنسانًا خطأء وهذه تقع 
كشيرًا » تجد السائق للسيارة صغيرًا غير مكلف فيجعل منه حوادث ويموت معه من يوت 
فل فل :© غلك أن يكر أ كر اللاك قرل بجي عله ان يكر لان الا 
تعالى أوجب كفارة القتل في الخطاً مع أن الخطئ معفو عنه غير مؤاخذ والصغير منه. 
ومنهم من قال : لا تحب عليه الكفارة - أي كفارة القتل - لأنه ليس أهلا للوجوب 
وهناك فرق بين من انتفى عنه الإثم لأنه غير أهل للوجوب وبين من انتفى عنه الإثم 
لوجود مانع مع وجود سبب الوجود وهو البلوغ والعقل . 
وأما التصرفاث المالية فلم تصح مِنْ غير البالغ الرشيد » لأن الغرض منها حفظ المال 
وحسن التصرف فيه » قال تعالى : # حى إا بَعُواً الّكاح قان ءانستُم مهم رسد فاذفغوا 
هم أمرَالَهُم ‏ السا ]٠:‏ ء قَمَرَط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم : البلوءٌ والرشد » وأمَر 
باختبارهم قبل ذلك » هل تجسنونً الحفظ والتصرف فيذْقّع إليهم ما لهم بعد البلوغ ء أم لا 
يجحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها . فَعُلِم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع 
العاملات » فمن قَقَدَ واحدًا منها ( تصح معاملته وم تَنُْذ تصرفاته وتَعَيّن ا حجر عليه . 
وأما التبرعات : فهي بل امال بغير ءوض مِنْ هبة أو صدقة أو وقف أوعتق أو نحوها . 
n EC O Ga‏ 
NE Ca END‏ أو المودة. 


فلابد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه » لأن غير المالك لا يصح تبرعه 


۷۸ - 


من مال غبره لقوله تعالی : ولا ربوا مال ا ا ای ن رار 

التعليل الذي ذ كره رحمه ل فيه نظر « أن بن لمتبرع مالکا للمال ) » حتی 
التصرف بشترط أن یکون مالکا للمال لا يكن آن ببيع ملك غیرہ کما لا کن أن 
يهدي ملك غيره لكن لو حملنا هذا الكلام على ما سبق «مالكا للمال » أي للتبرع 
ا 


)١(‏ لعل كلام الشيخ السعدي أدق ؛ لأنه ليس كل من ملك التصرف ملك التبرع » فولي اليتيم يجوز له 
التصرف با هو الأصلح في ماله » ولا يجوز له أن يتبرع منه > وكذلك الوصي وناظر الوقف . والله 
تعالى أعلم . 
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الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا 
بأمرین: وجود الشروط وانتفاء الموانع' 
وهذا أصل كبير مُطْرد الأحكام » يُرجع إليه في الأصول والفروع . فمن فوائده أن كيرا من 
نصوص الوعد با جنة أو تحريم النار ء أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترت تيبُها تيبُها على أعمال 
كفي وَخدها » بل لابد من و الإيمان وأعمال اخ لها . وكذلك في نصوص كثبرة 
ترتيب دخول النار » أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم بل لابد فيها من وجود 
شروطها وانتقاءِ موانعها . وهذا الأصل يندفع إيراداث ثَوَردُ على أمثال هذه النصوص . 
والجوابُ الصحيح فيها أن يقال : ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو 
حق . وذلك العمل مُوجبّ له . ولكن لابد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع 


E ED AE RO‏ وأنه: 
) ونه ) يعني ودل الكتاب والسنة على « آنه » . 
قد جتمع في e‏ الوا یما ان وکفر وک وسر > وموجبات التواب ومو جبات 
العقاب ۰ وذلك قد مُقتضى النصوص 6 ومقتضیى حكمة الله ور هه وعدله . 
ومن فروع هذا الأصل : الصلاة لا تَصحٌ حتى توجَد روط ورانا وواجباتا ء 
وتنتفي موانعها وهي مُبطلاتا التي ترجع إلى الإخلالِ بشيءٍ يما يلزم فيها أو فعل منهي عنه 
قوله : « فعل منھهی عنه فيها بخصوصها » لاحظوا هذا القيد فإنه مهم ؛ لأن المنهى 


aE 


o 


او ب د ا و واج وهو ول ر ا ارا ا ا 


(#) انظر : مصالح الأنام ( ص )٥۲۸‏ » البحر الحیط )۳٠۹/۱(‏ » أصول الفقه لخلاف (ص١٠۷)‏ » شرح 
الاصول لان عثیمین (ص ۷۲) . 


a 


و ا کو اذا؟ لأن تحربم النظر إلى المرأة الأجنبية ليس 
ا ما إذا كان الإنسان في صلاة . لو أن إنسانا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد فما حكم 
صلاته؟ جمهور العلماء يقول : لا تبطل . وبعض العلماء يقول : تبطل ؛ لأنه نهي عن قراءة 
القرأن بخصوصه في حال ال ركوع والسجود . وهذا القول هو الذي ينطبق على القاعدة . 
لكن الجمهور احتجوا بأن جنس القراءة مشروع في الصلاة بخلاف الكلام » لو تكلم 
الإنسان وهو يصلي بطلت صلاته لأنه منهيٌ عنه لذاته في الصلاة » لكن القراءة قالوا : لا 
کان أصلها مشروعًا ولكن الخالفة في مكانها لم يعد هذا الفعل قادرا على إبطال الصلاة› 
ومن ذلك أيصًا لو لبس الإنسان عمامة محرمة كعمامة الحرير ثم صلى فيها فهل تصح 
صلاته؟ نعم ؛ لأن تحر ليس الحرير ليس خاصا في الصلاة . ومن ذلك أيصًا لو صلى في 
ثوب حرير فهل تصح صلاته؟ نعم بناء على القاعدة نعم ؛ لأن لبس ثوب الحرير في الصلاة 
وغير الصلاة . إذن الحرم الذي بيبطل العبادة هو ما كان محرمًا فيها خاصة . 

وكذلك الصيامُ لابدٌ في صحته من وجودِ كل ما يلرم فيه » ومن انتفاءِ الْعّطرات . 
وكذلك الج والعمرة . ومن ذلك المعاملات ؛ كالبيع والشراء » والإجارة . وجميع المعاوضات 
والتبرعات لا تصح وَنْمُدٌ إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها - وهي مفسدتا . 

وكذلك المواريث والنكاح وغيرها » وشروط هذه الأشياء ومفسداتها مُقَصَل في كتب 
الفقه . ولهذا إذا قسدت العبادة ء أو المعاملة ء أو غيرها من العقود والفسوخ فلابد من أحد 
أمرين إما إخلال بئيء من دعائمها وشروطها » وإما بوجود مانع ينافيها ويُفسدها » ومن 
تتبع ذلك وجده مُطردًا غير منتقض . 

الذي ننتفعه هو الفرق بين التحرم العام والخاص » فما كان تحريًا خاصا في عبادة 
أو معاملة فإنه يبطلها وما كان عاما فإنه لا يبطلها . الصيام . لو أكل أو شرب بطل »› ولو 
اغتاب الناس لم يبطل . لاذا؟ لأن الأكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه . والغيبة 
حرام في الصيام وغير الصيام » ولو أبس قميصا في الحج لأثم ولزمته الفدية على رأي 
الجمهور » ولو اغتاب الناس وهو مُخرم لأثم ولكنه لا يازمه فدية على رأي الجمهور 
E‏ لان الغيبة لا تختص بالحج فهي حرام في كل حال . 


1 2 


إ۸ س 


العف والغادة يزْجع إ ليه ي ل 
ځکم حَكم الشارعٌ به 1 
وهذا أصل واسع موجودٌ منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها . وبيان ذلك : أن جميع 
الأحكام يحتاج کل ولخد مھا ل ار 
اها + مو که وتقسيره . 
الثاني : بعد هذا نجْكمْ عليها بأحد الأحكام الخمسة . فإذا وجدنا الشارعَ قد حك 
عليها بإججاب ء أواستحباب ء أومنع "ء أوإياحة . فإن كان قد حَدّها وقرها » كالصلاة ؛ 
والزكاة والصيام ء والمحج ونحوها » رجعتا إلى ما حَدّهُ الشارع كما رجعنا إلى ما حكم به . 
وأما إذا ذا حکم علیها الشارع وا كَدّها » فإانه حکم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه . وقد 
يُصَرَح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله  :‏ وَعَاشروهیٌ بالمَغروفب ) [ النساء : ]٠٩‏ وقد 
يدخل في ذلك المعروف سَرَعًا والمعروف عَفلا ممل قولِه : ل ومر بالْعُرف ‏ رالأعراف: ۹ 
ويدخل في هذا الأصل ال كثبرةٌ جدًا . 
منها : أن الله أمر بالإحسان إل الوالدين » والأقارب » وال جيران » واليتامى ء 
والمساكين » وكذلك أمرَ بالإحسان إلى جميع الخلق . فكل ما سَمَلَه الإحسانٌ ما يتعارفُ 
الاس أنه إحسانٌ فهو داخلٌ في هذه الأوامر الشرعية ؛ لن الله أطلق ذلك » والإحسانُ ضد 
للإساءة » وضدٌ أيضًا لعدم الإحسان ولو م يكن إساءة . 
ا ا ا ا ی ق ا ن 
(#) انظر : النثور للزركشي )٠٠٠/۲(‏ » قواعد ابن رجب (قاعدة ١۲١‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص۹۹) » شرح القواعد الفقهية للزرقا (مادة )۳١/‏ . 


(ا) المع هنا يشمل التحريم والكراهة » ليكمل العدد خحمسة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى . 
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كيفيتها فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة » لا نقول - مقلا -: لابد أن تصل الأرحام 
بأن تذهب إليهم كل يوم أو كل أسبوع او کل شهر > لا . نقول :ما جری العرف بأنه 
صلة فهو صلةء وما جرى العرف بأنه ليس بصلة فهو ليس بضلة. كذلك الإحسان 
يختلف » ربا تتصدق على فقير بدرهم يعتبر هذا إحسانا» وتهْبُ شخصا غنيا كبيرًا ذا 
جاه درهما يعتبر إساءة . فأنت الأن ترى هذا الفعل وهو واحد في النوع تجده مرة إساءة 
ومرة إحسانا فالمرجع فى هذه ا العرف . 


وفي الحديث الصحيح : « كل معروفي صدقة » » ومن ذلك أن الشارع اشترط الرضى 
في جميع عقود العاوضات والتبرعات بين الطرفينِ » وم يشترط للرضى لفظا مين . فأى لفظ 
وأي فعل دل على العقدِ والتراضي حصل به المقصود ال عا 
قول أو فعل . ولكٌ أهل العلم استثنوا منها بعض مسائلَ اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحَلَها 
لخطرها مل النكاح . قالوا : لابد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي . وكذلك الطلاق لا يقم 
إلا بلفظٍ أو كتابة . 

العقرود تعفد جا ذل عة من قول او قعل : القرل اباب وقول كع فقول ٠‏ 
قبلتٌ » الفعل : ما يسميه العلماء با معاطاة في البيع . المعاطاة : أن يبذل الثمن ويأخحذ 
المُنْمَن . فإذا قدرنا مثلا أن صاحب الفرن الخباز وضع سعرًا معیئًا على کل كيس فيه 
خبز فوضعت القيمة وأخذت الكيس . هل في ذلك إيجاب وقبول؟ ليس فيه إيجاب 
وقبول لفظي » هذا انعقد با دل عليه » كذلك لو فرض أن شخصا غسالا الذي يسميه 
ی ااب اا و ا رر رت ن وکا مه ها 
انعقدت الإجارة » بإيجاب وقبول أو بمعاطاة؟ بمعاطاة . وأمثال هذا كثير فكل العقود من 
E‏ ق 
الشيخ رحمه الله الله « اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح » . لم يذ کر 
الشيخ أنه ابد ایکا أن يكون بلفظ التزويج » وعلى هذا فيصح أن يعقد له النكاح 


Ay —‏ س 


باللفظ وإن لم يكن بلفظ التزويج » كما لو قال : ملكتك بنتي » فقال : قبلت . أو قال : 
باللغة العامية : جوزتك بنتى . فقال : قبلت . واخحتلف العلماء فيما لو قال : وهبتك 
بنتى » هل يصح أو لا ؟ والصحيح أنه لا يصح ؛ لأن الهبة خاصة بالنبي عه . 

ومن الفروع : أن كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى العرف . وكذلك 
الجزز يرجع فيه إلى العُرْف ويختلف باختلاف الأموال . 

يعني حرز الأموال يختلف فحرز البطيخ ونحوه بأن يجعله الإنسان في حظيرة أو 
يجعل عليه ثوبًا . وحرز النقود من الذهب والفضة وغيرها في الصناديق والأوراق 
الوثيقة . حرز الغنم والماشية فى الحظار وما أشبه ذلك . فهو يختلف باختلاف الأموال . 

7 ۶ 2 رظ ا ۸ 

ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتحَد أو تفريط . والتعدي والتفريط 
مرجعه إلى العرف » فما عَدّه الناس تعديًا أو تفريطا عُلْق به الحكم . 

من وا E‏ حصل الال ليده باذن من الشارع أ إذن من الالك 


lee E E‏ الال بده ادل ر الك وولي اليتيم حصل الان ا بده 


يإاذن من الشارع . كل أمين لا يضمن ما تَلِفَ عنده إلا بتعد أو تفريط . والفرق بين 
التعدي والتفريط أن التعدي قعل ما لا يجوز » والتفريط ترك ما يجب . كمن أعطي أمانة 
للحفظ فاحتاج وتصرف فيها فهذا متعد. ومن أعطي أمانة ووضعها على الرف في 
حوش البيت وهي من الذهب والفضة فهذا مفرط. ٠‏ 

ومن ذلك : أن من وجد لَقَطْة لَرْمَه أن يُعَرّفها حولا كاملا بحسب العُزف . فإن م جد 
صاحبها بعد تعريقها مَلكها . 

خت ار ا ر دعا کو ر کل ا وا کل یر 
يُرجع في ذلك إلى العرف . 

ومن المعلوم أنه في أول ما تجدها لابد أن تتابع التعريف لأن ضياعها من مالكها 
حي . أما إذا طالت المدة مثل انقضت سنة فيكفي أن تعرفها في الشهر مرة مثلا » وقول 
الال رة اة اا ا ا ا ا وی ا ی ا 
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احترازا من اللقطلة لني لا يجب تعريقها لدم اهعمام التاس بها » ولهذا لا رأى البي ع 
تمرة في السوق قال : لولا ني أخحشى أن تكون من الصدقة لأكلتها" ‏ . فالشىء الذي لا 
a O O‏ 
یعرفه؟ لا لاذا؟ الناس لا يهتمون به . لکن لو وجد قلما يساوي مائة ريال » لزمه تعریفه 
لأن الناس يهتمون به . 

ون فروعها : أن الأوقاف يُرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا حالف 
الشرع . فإن جُهل شرط الموقف زجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص » ثم إلى العرف العام 
في صبرفها في مَصّارفها . ومن ذلك الحكم باليد والمجَاراة من كان بيده عَيْنُ يتصرف فيها مدة 
طويلة تصرف اللاك بأا له ؛ عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك . 

وهذه مسألة مهمة إذا كان هذا الملك بيد إنسان يتصرف فيه تصرف اللاك بأملاكه 
اا ا ر کن اد لاابقا رق تی ما 
املك » فإن دعواه هذه لا تقبل » قال شيخ الإسلام : حتى لوأتى بوثيقة أن هذا املك لحد أو 
ما أشبه ذلك فإنها لا تقبل ؛ لأن انتقال املك أسبابة كثيرة » ويخعمل أن هذه الرثقة تيت 
عند انتقال الملك ووجدت بعد ذلك فلا يمكن أن نزع أملاك الناس بمثل هذا . ولو أننا نزعنا 
أملاك الناس بمشل هذا لحصل في هذا ضرر كثير على الناس . 

ِن فروعها : الرجوع إلى امعروف في نفقة الزوجات والأقارب » والمماليك » والأًجرا 
ونحوهم » بل صرح الله ني حق الزوجات بالرجوع إلى الُزف بما هو أعمٌُ من النفقة » وهو 
امعاشَّرة » فقال : $ وَعَاشِرْوهُنٌ المغروف ) ر الساء : ۱۹)» فسَمِلَ هذا جميع ما یكون بين 
لزوجينِ من المعاشرة القولية والفعلية ء وان على كل منهما الرجوع فيها إلى امعروف . 

ولكن ما هو المعروف هل المعتبر حال الزوج في الإنفاق أو المعتبر حال الزوجة أو 
حالهما جميعًا » فقيل : المعتبر حال الزوج » إن كان غنيا فعليه نفقة غني وإن كان فقيرًا . 
لم يلرمه إلا نفقة فقير وهذا القول هو الصحيح وهو ما في القرآن الكريم في قوله تعالى : 


. عن أنس‎ )٠٠۷١( ومسلم‎ » )۲٤۳۱( متفق عليه : البخاري‎ )١( 
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o EE‏ م 4 ر ا 0 4 ا ےٍ و ره 
لفق ڏو سَعَة من سَعَته ومن فير عليه ررق ففق ما ءاتاه الله لا يكلف الله نمسا 


په ا 


لا ما تاھ 


إلا ما اناا % ر انطلاق : ۷] » وقيل : المعتبر حال الزوجة » وقيل : المعتبر حالهما » ويظهر 
أثر هنا الحلاف فى النكاح . فإذا كان الروج غنيا والزوجة من أناس فقراء فعلى القول 
الذي رجحنا يلزمه نفقة غني » وعلى القول بأن اتير حال الزوجة لا يلزمه إلا نفقة 
ر ول ال ا ا اا و ل ا ا ر 
e EA e ES‏ 
وهي غنية فليس لها الحق أن تطالبه بنفقة غني » لأنه لا يستطيع » وقد قال الله تعالى : 
إل كلف الله تفا إلا ما ءاتاا % الطدق : «» أما الأقارب فالعبرة بحاجة المنفق 
عليه » فيعطيه ما يحتاج ولا يلزمه أن يعطيه نفقة غني إذا كان غنيا. 

وين فروعها : رجوع المستحاصَة إلى عادتها ء ثم إلى العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة . 

ات رحبا ا و ی ی ای ا ا 
إلى العادة » بل إلى علامة في الحيض وهذا وجه إسقاطها من الكتاب » وإلا فا مستحاضة 
ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة» ثم إلى التمييز إن لم يكن لها عادة بأن أصابتها 
الاستحاضة من أول ما بدأ بها ا لحيض واستمر بها الدم الدم فترجع إلى التمييز . فإن لم يكن 
ریا اا ا ا رسا ون دل ا کا ین 
عادة الإنسان أنه إذا أقسم استشنى يعنى قال : أقسمت إن شاء الله » فإنه إذا شك هل استشنى 
ا ا اعا عا وا ق د ا ل ا 
كما هي عادتك وإن کان الأصل عدم E‏ يعتاد الاستشناء حمالنا هذا 
المشكوك فيه على العادة كما رد النبي مله المستحاضة إلى عادتها . 

رمن ذلك: العيوت الق + وال داي ارجم ق ذلك إل امروف بين اتان :غا 
عه الان ا او عا او ا او اگل و کک 


. متفق عليه : البخاري (۲۲۸) »› ومسلم (۳۳۳) عن فاطمة بنت حخبيش‎ )١( 
. )۲۰٠ قال : غبنته في البيع : أي خدعته » وقد غين فهو مغبون . انيس الفقهاء ( ص‎ )۲(٠ 


ANE 


ومن ذلك : الرجوع إلى قيمة المِثّل في المتقوّمات » والَلَفات ء والضمانات » وغيرها . 
والرجوع إلى مَهْرٍ الئل لمن وجب لها مهرون يُسَمٌ أو سمي تَشمِيَة فاسدة . وكذلك الرجوع إلى 
أجرة المثل في الإجارات التي م ثَسَمٌ فيها الأجرة » أو ميث تسمية غير صحيحة . وفروع 
هذا الأصل لا تحص . 

قوله : « إلى قيمة المثل في المتقومات » مراده به قيمة مثل الشيء الذي تلف › وأما 
إذا كان التالف مثليا فيرجع فيه إلى يله لا إلى قيمته “» قوله : « الرجوع إلى أجرة المغل 
جارات ال ل ها الاجر هذا ا كان الاجر قد تب مضه داك 
كالغشال والبناء وما أشبه ذلك» فله أجرة المثلء وأما إذا كان متبرعا فلا أجرة له . 


. ١٠١ ص‎ )٠۸( سيأتي التعريف بالمثلي والمتقوم في القاعدة‎ )١( 

0 فل اا جر اللي سي ل د الي اه فد أجو 0 اء روخم داك هة ف 
کان ابو وف ا قدت اک ۽ ادو أو غ م ا قار اله ار هة و اوق 
فاسترجع » ثم قال : لقد كنت أؤملك بعدي للمسلمين ولعن أصيب الناس بك ليموتن معك علم كثير > 
ثم رزق العافية وخحرج من العلة › ابر أبو يوسف بقول أبي حنيفة » فارتفعت نفسه وانصرفت وجوه 
الناس إليه » فعقد لنفسه مجلسشا في الفقه وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة » فسأل عنه » فأخبر أنه قد 
عقد لنفسه مجلسًا » وأنه قد بلغه کلامُك فيه » فدعا رجلا کان له عنده قدر » فقال : سر إلى مجلس 
يعقوب فقل له : ما تقول في رجل دفع إلى قصار ثوبًا ليقصره بدرهم فصار إليه بعد أيام في طلب 
الثوب » فقال له القصار : ما لك عندي شيء » وأنكره . ثم إن رب الثوب رجع إليه فدفع إليه الثوب 
مقصورًا » أله أجرة ؟ فإن قال : له أجرة » فقل : أحطأت . وإن قال : لا أجرة له » فقل : أخحطأت . 
فصار إليه فسأله » فقال أبو يوسف : له الأجرة . فقال : أحطأت . فنظر ساعة » ثم قال : لا أجرة له . 
فقال : أحطأت . فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبا حنيفة فقال له : ما جاء بك إلا مسألة القصار . 
قال : أجل . قال : سبحان الله » من قعد يفتي الناس وعقد مجلسا يتكلم في دين الله وهذا قدره لا 
يحسن أن يجيب في مسألة من الإجارات . فقال : يا أبا حنيفة علمني » فقال : إن كان قصره بعد ما 
و ا و و ر ا ی 0 ا ا 
ثم قال : من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه . « تاریخ بغداد » )۳٠١ -۳٤۹/۳(‏ . 


— AV — 


البينة على المذَّعِي واليمينُ على مَنْ ا 
في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها 


وقذ اع أهل العلم على هذا لأصلٍ العظيم في ابجملة قال ج يله : « البينة على المدعي 
واليمين على مَنْ أنكر» رواه اله واناه ٤‏ ا . وهذا الأصل ګتاحه 
القاضي والمفتي » وكل أحد لشدة ةاللخاجة إليه » وقد قيل في قوله تعالى : ل رَاتيتاهُ الجكمة 
فصل الطاب ) ص : ٠١‏ ] أن قَضل الخطاب هو « أن البينة على المدعي » واليمينٌ على 
وا نه هل نالرات د ان ر د 
الخطاب » لأنه القَصضل بين الحقٌ والباطل في الديانات » والأموال » والحقوق 

فكل مَنٍ اذى عَيْنًا عند غيره ء أو ينا على غبره » أو حَتًا من الحقوق » فعليه البينة : 
وهي کل ما ابان احق . ويختلف نصاتها وحالها باختلاف المشهود عليه ء فإن ) يأتِ ببينة 
دهد بصحة دعواه » فعلى الآخر اليمينُ التي تنفي ما ادعاه المدعي . 

e‏ . يعني ليست هي الشهود فقط بل كل 
ag E‏ ذكر العلماء رحمهم الا ا کا وو 
الاه : فمن ذلك المسامة ‏ » القسامة إذا فقتل قتيل بين قوم أعداء لقبيلتهم ثم ادعت 
القبيلة أن قاتل القتيل فلان وليس عندها بينة فإنه يقال لهم : بينشكم أن تحلفوا خحمسين 
يمينا على القاتل ثم تستحقون دمه » يعني ليست عندهم بينة تشهد لكن قرينة الحال تدل 


(*) 


)#( 2 : شرح السنة للبغوي )۹۸/٠١(‏ » إعلام الموقعين )۹٠/١(‏ » جامع العلوم والحكم ( ح ۳۳) » 
(or¥ > ° f | 3T‏ 
الاشباه والنظائر للسيوطي ( ص )٥۳۷‏ . 

)١(‏ أخرجه البيهقي )۲١٠١/٠١(‏ . وقد حسنه ابن الصلاح والنووي وابن حجر . وانظر جامع العلوم والحكم 
(fT)‏ وفتح الباري (ATI)‏ 

(۲) البخاري )٤٥٥۲(‏ » ومسلم )۱۷۱۱١(‏ عن ابن عباس . ) 

(۳) انظر القسامة في صحيح البخاري : كتاب الديات : باب القسامة (۲۲۹/۱۲/ح1۸۹۸) . 


—~ AA — 


على صدقهم في صحة دعواهم . ومن ذلك أن دعي الرأهٌ الأواني التي في البيت ولا 
يستعملها إلا الرجال أنها لها ويدعي الزوج أنها له . فهنا القول قول الزوج لأن الظاهر 
ا و ا ا ا 
مرل عاي عما + وها اللي له لس غه عا ها اررض الأب 
والظاهر » ما هو الأصل ؟ الأصل أن العمامة له » والظاهر أنها لهذا الذى ليس عليه عمامة 
وقد لحقه يقول عمامتي عمامتي . فهنا نقول : القول قول المُدّعي » لأن معه بينة تدل 
على أنه صادق وهو كونه ليس عليه عمامة وذاك عليه عمامة وبيده عمامة » ثم هو 
هارب أيصًا قرينة ثالغة تدل على أنه قد أخذها منه. 

فا لمهم أن البينة ليست هي الشهود وما هي كل ما أبان الحق » يختلف نصابها 
واا بجست الشهرد عله فن الات ما تاها عض الرجال اانا وال اط 
راما يه چون لسر وها ها تة ر جل وامراان کالا رال وط بلح ها 
ومنها ما بينته رجل ويين لدعي . المهم أنها تختلف كما قال الشيخ رحمه الله . 


5 


وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان » ثم ادعى أنه حرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهماء 
فالأصل بقاؤه . فان جاء ببينة تَسْهَدُ بدعواه وإلا حَلَفَ صاحب احق أن حه باق » وا 
يستوفه » وحځکم له به . 

وكذلك من ادعى استحقاقا في وَفْضِ أو ميراثِ فعليه إقامة البينة التي ثُثبث السبب 
الذي يستحق به ذلك » ولا م يب ث له شيء . فإن كان الال بيد من لا يدعيه لنفسه كالاَمَطّة 
والأموال التي هل أربايها - فبينة المدعي أن يَصِمّه بصفاته المعتبرة . وجميعْ الدعاوي 
مضطرة إلى هذا الأضل » واللّه أعلم . ويقارب هذا الأصل الذي بعده وهو : 

اللقطة : إذا جاء إنسان وقال : هذه لي . قلنا: صفها لنا . فإذا وصفها وانطبق 
اوا غاا غه ٳياها بدون ين وبدون شهود؛ لأن الذي هي بيده لم يدعها 
لنفسه » فنقول : لابد من يبينة . فإن لم يصفها بأوصافها فإنها ليست له . وعلى هذا 
فبينة صاحب الْمَطّة وصفها با ينطبق على الَْمَطَة . 


د 


فا ا » فاذا جاء بحديث ضعيف ۳ مار ا e‏ قإانا لا ننتقل 
عن الاصل ولا نقول ا کذلكف و قال ل دا مده مسح في اللخفن 


8 
2 8 د ه gn.‏ 4 
| عمتصی دیل و فا حن أن 


انتقض الوضوء . نقول : لا ينتقض ؛ لأن | 
SET iE‏ 
رن ض إلا بدليل شرعي . کذلك ا لو قال قا 


] چ هھ &# 6 & N‏ 
بعك شس هما انتقص ٩‏ وة . قول : لا ي 
چ کے کہ ي 


عليه الصلا: a‏ له مغات المسائل أو آلاف . لو أن إنسانًا شك كمل طلق 
ay‏ قال لزوجته : إن كان هذا الطائر غرابًا فأنت طالق » ومر 
الطائر ول ۾ يدر ما هو . تطلق اأ Ye,‏ > لاذا؟ لأنه لم يتيقن أنه الغراب الذي علق عليه 


دک ت 


الط هة عة ك الان 5 سے 2 
ا ٤‏ کيا 


aes 


)3%( انظر : المنثور للزر كشي 4 1 (TA“‏ 6 قو اعد ا ر س ) قأعدة °( 6 الاشہاه والنظائر للسيوطي 
(ص٦٥)‏ » شرح القواعد الفقهية ( مادة / ٤‏ ) . 


() متفق عليه : البخاري (۱۳۷) » ومسلم )۳٣۱(‏ عن عبد الله بن زيد 


و 


فيدخل في هذا بعض مسائل الأضل الذي قبلّه . ويدخلٌ فيه أن مَنْ يفن الطهارءٌ ء 
وشك في الحدث هل حصل له موجبُ من موجباتِ الطهارة وناقض من نواقضها؟ فالأصلّ 
بقاء طهارته » والطهارةٌ أصلُ كل شيء » فمتى شك الشاك في طهارة ماء أوبُثْعة أو ثوب أو 
إناء أو غيرها بَنّى على الأصل » وهو الطهارة . 

وإذا كان قد تنجس أو أحدث بيني على الأصل؟ يعني لو أنه أحدث تيقن أنه 
احدث بعد غروب الشمس وشك هل توضا أم لا؟ ماذا نقرل: الأصل بقاء اللدت . ولو 
أصاب ثوبه نجاسة وشك هل غسله أم لا فالأصل بقاء النجاسة . 

ومن ذلك لو أصابه ماءٌ مِنْ ميزاب أو غيره » أو وَطيء رُطوبة لا يدري عنها » فالأصل ٠‏ 
الطهارة . ومَنْ تيقن أنه حدث وشك هل تطهر أم لا؟ فهو على حَدَثه . ومَنْ شك هل صلى ٠‏ 
ركعتين أو ثلاثا؟ جعلها ركعتين وسَجَدَ للسهو وكذا لو شك في عدد الطواف » أو الغي أو 
عدد الحْسَلات المعتبرة : بى على الأقل . 

بنى على الأقل لأنه اليقين . لكن هذا ما لم يغلب على ظنه صحةٌ الطرفين فإنه يني 
على غلبة الظن . وقد سبق لنا فى كلام المؤلف أن العبادات بكتفى فيها بغلبة. الظن › 
و بهذا ففي حديث ابن مسعود فيمن شك هل صلى ثلاث أو أربعا أنه 
يتحَرًى الصواب فليم عليه . وعليه فنقول : إذا كان الشيء ما يكفي فيه غلبة الظن 
فإنه بني على غلبة الظن فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغلب على ظلنه أنها أربع فهي 
ربع ويسجد للسهو » وكذلك يقال في عدد السعي والطواف إذا شك عند آخر شوط 
هل هذا السابع أو السادس . إذا غلب على ظنه أنه السابع فالآن اتتهى الطواف » وإذا 
غلب على ظنه أنه السادس قلنا : هات السابع . وإذا قال : متردد لا ترجيح . قلنا : ائت 
بالسابع . ويسجد للسهو في الطواف؟ لا سجود للطواف » الطواف بالبيت صلاة؟ هذا 
ول غل ا ت « الطواف بالبيت صلاة » لا يصح مرفوعًا عن النبي عليه الصلاة 


. )۸٩/٥۷۲( ومسلم‎ › )٤۰١( متفق عليه : البخاري‎ )١( 


إ۹ س 


 مالسلاو‎ 

على کل حال لا پسجد للسھو ف الطراف ؛ لأن أصل العبادة ما فيها سجود 
فكيف يكون هناك سجود للشك فيها. 

ومَنْ عليه صلوات متعددة أو صيامٌ أبراً ذمته ما عليه وجوبًا . 

کیف ببرئها وجوبًا ؟ إذا شك هل عليه حمسة أيام أو ستة فما هو الوجوب ؟ 
الأضل خحمسة» وإذا شك أنه ترك صلاة من يوم ولم يدر أي صلاةٍ هي؟ فقيل : إنه 
يصلي خحمسة لأن كل صلاة تحتمل أنها هي . وقيل : يصاي أربغا وثلان واتين» الاريع 
لأنها صالحة لاظهر والعصر والعشاء » وهذا مبني على أنه لا يجب تعيين الصلاة 
اا د ا و الفجر ف ركعتان . ولكن الصحيح في هذا أنه يتحرى 
ویتفطن ویتذ کر حت يأتي به الله . 

PAO OD 
فاضا اا العدة: وإذا شك في أصل الوَضّاء ا اع أو في عدده فكذلك‎ 


صل أنها ني العد 


o 4 


OE EPO 
De 
ا‎ e ء شککتا في عل3ه ؛ فالاصل البناء على الأقل‎ 


GQ, 


)١(‏ روي مرفوعًا وموقوفًا » فأما المرفوع فأحرجه الترمذي )۹1٠(‏ » والدارمي )٤٤/۲(‏ › وابن خزية 
(۲۷۳۹) » وابن حبان (۳۸۳۹) » وابن الجارود )٤4٩۱(‏ » والحاکم )٤٥۹/۱(‏ › والبيهقي )۸٥/٥(‏ من 
طرق عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس . وأخحرج أحمد )4١٤/۳(‏ » والنسائي )۲۲۲/٣(‏ عن 
طاووس عن رجل أدرك النبي قال : نما الطواف بالبيت ... الحديث . ولا تضره جهالة الصحابي . قال 
الحافظ في التلخيص )١١١/١(‏ : والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس » وعلى تقدير غيره فلا يضر إبهام 
الصحابة . وأورد عن البيهقي والمنذري والنووي ترجيحهم للموقوف . وهو ما أخرجه النسائي في 
الکبری ٤٤(‏ ۳۹) عن ابن عباس » وفي الصغری (۲۲۲/۰) عن ابن عمر . وانظر الإرواء )٠١١/١(‏ . 
قلت : واستدلال الشيخ رحمه غل ی OC‏ 
ت ا عاو لف فا سهو ا ا رل الى اع 


— 4¥ س 


و 


الفاعده 


والتبرعات والقسوخ الاختيارية ٠"‏ 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع » كما قال تعالى في عقود العاوضات : إلا 
أن کون تجارةٌ عن براض شنكم ) ر الساء : ٠‏ » لان التجارة اسم جامع لكل ما ُقصد به 
الربح والكسب . فلابد فيها من التراضي بين الطرفين . وقال تعالى في عقود التبرعات : 
ن طن کم عن سَيءِ مئه فسا كلوه نيئا ريا 4 . 

وهذا یستشنی منه ما ذا کان ال کراه بحق فإنه لا يشترط فيه التراضي كبيع مال امحجور 
عليه لوفاء َيْن فإنه لا يشترط أن يرضى » لو قال : أنا لا أرضى أن تبيعوا بيتي لتوفوا غرمائي . 
ار ا ارک ان تیعر سارت .فلا ن راد س برط لا کرو وق 

فهذا التبرءٌ من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر أو ببعضه شرط الله فيه طيب نفيهاء ‏ 
وهذا هو الرضى . فجميم التبرعات نَظِير الصداق . فالبيع بأنواعه » والوثائق ».. 

الرثائق ثلائة + الرهن » والضمان » والكفالة . كل هذه عقود توتى إلى . 

والإجارات » والمشاركات » والوقف » والوصايا » والهبة » لابد فيها من رضى 
امتعاقدين . وكذلك النكاح وغيزه من جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضى المتصرف فيها 
ا من ف ل خر ا ن ا ال الات راف 
يقتضي الرضى ٠‏ فمن آكره على عقد » أو على فسخ بغير حق: ... 

قول المؤلف رحمه الله : « بغير حق » يعني : ومن كان 1 بغير ] حق غير لاتق لا 


بصلح . 


(#) تفسير القرطبي )٠٠١/١(‏ » موسوعة القواعد الفقهية (۲۸۹/۲) . 


۴ س 


ا ي و ا ا ا 
عقد أو فسخ بحق . فضأبط ذلك : ذا امتنع الإنسان ما وجب عليه ألزم به ء وکان اکراهه 
بحق . فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دنه أو لشراء ما يجب شراؤه من نفقة أو كشوة» أو 
نحوها . فهو إكراهٌ بحق . 


وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع أحدٌ الشريكين من بيعه أجبر على 


إلا بضرر فإذا طلب أحدهما إفراد حقه من هذا البعير فلا طريق لنا لذلك إلا ببيعه وبيعه 
حینگد یکون واجبًا 


وكذلك مَنْ وَحجَبَ عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة ء فامتنع جير عليه 
بحق . . وكذلك لو وجب عليه إعتاق رقيق عن كفارته ‏ أو نذره . فامتنع أجبر على ذلك . 
وأمثال ذلك كثرة . 


= ۹4 س 


pw 


A # )‏ مو » ب ء £ » e‏ 
ولهدا وجب الله الدية ؤ١‏ قتل خطا › وإنما الفرق بن المتعمد وعیره من جهه أ 


f 
ا‎ 


لقول الله تعالی [البقرة : ]۲۸١‏ » فقال الله تعالى : ة 

E‏ لتاس في حق العباد كالعامد ( ls‏ لکنه لیس عليه إٹہ ا في 
لضان فهر ضا :۾ فار ان تخا ال مال اسان هة ماله ون اهمال غه ف 
E E O O E‏ 


يستوي مع المکره eal E Os‏ المتلف مباشر والمكره ملجء ومن 
ذلا لو اً؟ کرہ عل ی أن یقتل شخ ھا معصومًا » وقال : إن لم تقتله قتلتك »› فقتلاه فاا 
| جمیعًا کلاها يقتلان ؛ لأن القاتل مباشر والتاني ملجئ إلا إذا كان المكره كالة فعلى 
المُكره » إذا كان كآلة مثل أن يكون الك DN SS OAL‏ 


الأرض ومات فالضمان على المكره » اذا ؟ لأن الثانى كأنه E‏ ي اخحتيار . أما في حق 


(#) المنشور في القواعد للز ركشي )۲۷١/٣(‏ › الأشباه والنظائر للسيوطي (ص۷٠۲)‏ . 
(۱) اخرجه مسلم (۱۲۵) عن ابن عباس . 


@ ¶ س 


الله سبحانه وتعالى فإنه لاضمان على ال جاهل ولا على الناسي ولا على ا مكره . حتى في أعظم 
الآ“ E Î‏ ادا 0 ا اراو ں عليه ثم ولا ضمان . فلر 


لاشياء ضماتا وهو صيد ارم ! 
أن إنساتًا - مثلا - نسي واصطاد أرنبا وهو م مرم فليس عليه شيء؛ لأنه غير متعمد . ولو 
اصطاد صيدًا يظن أنه ليس من الصيد الحرمة فتبين أنه من الصيد الحرمة فليس عليه شيء . 

ومن الأسباب المتعلق ا الضمان إتلافٌ ميمه التي هو متصرف فيها » والتي بخرجها 
ليلا ء» أو نهارًا بقزب ما تتلفه . أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية على التاس قي أسواقهم 
وطرقهم . فإنه متعمذ عليه الضمان . 
فالضمان عليه وكذلك إذا أحرجها ليلا فالضمان عليه ؛ لأنه جرت العادة أن أهل المواشي 
يحفظونها في اليل وأن ¿ هل | a O‏ 
E ES‏ ل ذلك قول النبي ع : ( كالراعي 
وص لای ا ا د فلو کان الإنسان - مثلا - یرعی إبله حول 
عة ا ات ا ها الان له ا با عاف دة و كك 
الحيوان المعروف بالأذية كالكلب المعروف بعَفّر الاس وأذيتهم إذا أطلقه فهو ضامن . 

وما يدخل في هذا غل الصيد للمحرم عمداء أو خطا . ففيه الخحزاءُ عند ههور 
العلماء » ومنهم الأئمة E‏ . واختار بعض أصحابهم أن ا جزاء حتّصل بمن قتله مُتعمدا 
کما قال تعال : # و من قله منكم معدا راء مل ما ل من ال ا 
صريح الاآية الكريمة بوالقرن مت وين أمرال لادم : أن الحق فيه لله » والإثم مترتبُ 
على القصد . فكذلك الجزاء . وهذا القول أصح . 

فإن قال قائل : قتل النطاً فيه الكفارة » والكفارة لمن؟ لله . ومع ذلك أوجبها الله عز 
وجل حتى على الخطيء > قلنا : هذا مُستشنی لانه على بينة فهو مستشنى من قوله : و رب 
ل اا إن تيتا أو أخطأتًا  Ç‏ البقرة : ]۲۸١‏ » فإن قیل : ما وجه استشنائه وما اجك حکمه 
فيه؟ قلنا : الاحتياط للأنفس لأن أعظم نفس تزهق هي نفس الآدمي فلابد من الاحتياط 
لها لأننا لو قلنا لا كفارة فرما يتجراً متجرئ ويتعمد ويقول إنه أحطاً. 


E E‏ ن اا ن ن 


التلف في يد الأمين غيرٌمضمون إذام يتعد 
أو يُقَرْط . وني يد الظام مضمونٌ مطامًا . 
أويقال : ماترتب على المآذون فيه فهو غير 
مصمول › والعكکس e‏ 
القاعدة الثانية أعم» ما ترتب على الأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير 
الارن فر رت 
لأمينْ مَنْ كان امال بيده برضى ربه » أو ولايته عليه . فيدخل فيه الوّديعْ » والوكيل » 
والأجير ء والمرتهن ء والشريك ؛ الات والوصي ء والولي » وناظر الوقف ونحؤهم . 
هؤلاءِ معرفون عند کم » الوديع : هو الذي جعلت عنده المال وديعة ويسميه الناس : 
«أمانة »» إالوكيل : هو الذي ا قرت ف الال ف جال الات الجر الى 
استلم العين الم جرة » المرتهن : الذي بيده الرَهْن » والشريك واضح › المضارّب : هو الذي 
أحذ الال من صاحبه يتجر به وله جزء مشارط من ربحه » الوصی : هو المأمور بالتصرف 
بعد الموت » الولي : هو الذي نصبه الشارع وليا على مال اليتيم » ناظر الوقف : هو 
ال غل ارقف 
فكل هؤلاءِ إذا تَلِفَ المال بأيدهم بغير تفريط » ولا تعد لا يضمنون ؛ لأن هذاهو معنى 
الائتمان . فالتلف في أيدهم كالتلف في يد امالك . فإن عدوا أو فرطوا ضمنوا . فالتفريط 
ترك ما يجب يِن الحفظ » والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات ؛ لأنہم في 
هذه الحال يُشبهون الغاصب . ويُستشتّى من الأمناء المستعير فإنه ضام في قول كثير من أهل 
العلم إذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له » ولو م يفرط » أو يتعدٌ . كما هو 


() انظر : المنشور في القواعد (1۳/۳ )١‏ » قواعد ابن رجب ( قاعدة ۲۸) » الأشباه والنظائر للسيوطى (ص (١ ٠٦‏ . 
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الشهورمن مذهب الإمامأحمد . والقول الثاني أصح » وهوأن العاريَة تجري جرى بقية‌الأمانات . 
العارية أن تعطي شيغا لشخص ينتفع بها ويرده » إذا تلف هذا الشيء فالمشهور من 
المذهب أن المستعير ضامن سواء تلف بتعدٌ أو تفريط أو بغير تعد ولا تفريط . والصحيح ‏ 
للف ااه عا رر ا ن ا ل ا عل لير ا ا د ر 
فرط . | 
وأما من کان المال بيده بغر حق فإنه ضامن لما في يده » سواء تلف بتعد أو تفريط » أو 
لاء لأن يد الظام يد متعدية يضمن العَيِنَّ ومنافها . فيدخل في هذا الغاصبُ والخائنُ في 
أمانته » ومَنْ عنده عينْ لغيره قُطْلِبَ منه الرد مالكها » أو لوكيله » فامتنح لير عذر . فإنه 
ضامن مُطلقًا . وكذلك مَنْ عنده فة فسكت عليها » ول يعرفها بغير عذر . ومَنْ حصل في 
داره أو يده مال غبره بغیر إذنه فلم یردّه و بز به صاحبه لغیر عُذر » وما أُشبه هؤلاءِ فکلهم 
ضامنون . 
قوله : فلم يرده ولم يخبر به يعني الواجب [ إخبار ] أحدِ غيره . مثال ذلك : رجل 
سقط على بيته ثوب جاره أطارته الريح وأدخلته في البيت . الواجب إما رده وإما 
الحا ا ا ق ج ا و و ا ي 
عليه فورًا أن برده إلى صاحبه أو يخبره به . إذا كان شيعا خفيفا فليذهب به إليه» ويؤجر 
غ و ل ا ا وک 
جاء » فهذا غاط . 


ولهذا كان أسبابٌ الضمان ثلاثة : اليد المتعدية كهذه اليد » ومياشرة الإتلاف بغرر 
حق » أو فعلْ سيب يحصل به التلف - كما تقدم في الأصل السابق  .‏ 
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وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواة الإمامُ أحمذ وغيژه من حديثِ ابن عباس 
ارز مف فر غا فلا عل للم أن يضر احا ألم بقرل: أر قل ار ب بف 
حق ؛ وسوا كان له في ذلك نوع منفعة أؤ لاء وهذا عام في كل حال على كل أحد؛ 
وخصوصًا من له حق مُتأكد ؛ كالقريب » وا جار » والصاحب ء ونحوهم » فَيَخْرْم على ا لجار 
أن یضر بجاره » ولو أن ِت بملکه ما یضر ولك لا حل آنا عل ف طرق السلمين 
وأسواقهم ما يضر بهم من أخشاب » أو أحجار » أو حُمّر أو نحو ذلك إلا ما كان فيه َف 
ومصلحة لهم . 

( لا ضرر ولا ضرار » لابد أن نعرف الفرق بينهما . لا ضرر : يعني أنه تجب إزالة الضرر 
سواء إن E‏ 
ضار يضار ضرارًا ومُصَارَّة . فهذا هو الفرق بينهما فمتى حصل الضرر على الغير وجبت إزالته 
سواء بقصد أو بغير قصد . لكن المضارًة أشد إِثمًا لأن الضرر مقصود » فيكون المضارً أشد 
إثما من الذي حصل منه الضرر بلا قصد . ثم إن المضارة قد تكون في الأمور المياحة . يعني 
بباح لاإنسان ان يفعل الشيء فيضاڙ صاحبه به » لأنه يحب أن يتضرر . 


(#) انظر جامع العلوم والحكم ( ح » الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص ٩۲‏ ) » شرح القواعد الفقهية 
E e‏ 

)١(‏ أحمد (۳۱۳/۱) » وابن ماجه )۲۳٤۱(‏ وغیرهما » وله شواهد منها حدیث ا سعيد عند الدارقطني 
(TYA VVIY)‏ > والبيهقي )1۹/٦(‏ » وصححه الحاكم )٥۷/۲(‏ » ومنها حديث عبادة بن الصامت 
عند أحمد (۳۲۷/۰) » وابن ماجه )۲۳٤۰(‏ وغيرهما » وقد قواه بمجموع طرقه اين الصلاح والنووي 
وابن رجب . وانظر جامع العلوم والحكم (ح۳۲) » ونصب الراية )۳۸٤/٤(‏ » والسلسلة الصحيحة 
(۲۰) › والإرواء )۸۹٩(‏ . 


یحدث بملکه ما يضره » يعني حتی لو کان الشيء الذي يضر جاره بملکه فهو حرام عليه 
مع أنه ملكه يتصرف فيه كما يشاء» ومن ذلك الفرَج إذا كان ذا فرجة قريبة يطل منها 
من يشي في الغرفة » فإن الواجب أن تدفع أو تسد» وسواءِ کان الجار أت بعد نصب 
هذه الفمُؤجة أو قبلّها» وسواء كان ال جار ملاصمًا للجار أو بينهما سور» ما دام يطل على 
جاره فالواجب أن ينع هذا الضرر إما برفعها وإما بسدها . 

وقي الحديث الصحيح : «مَنْ ضار مسلمًا ضاره الله ا 

قوله : « وفى الحديث من ضار مسلما ضاره الله » المعنى : ألحق به ضررًا» فالمفاعلة 
ين الخالق والخلوق بقصد بها ثمرته مغل الهم الله & [ الافقرن : ]٠‏ ليس المعتى أن الله 
فا اا ي E‏ 
من باب المقابلة أي أن AE aN SD oS‏ 

ومن أشد أنواع الضرار مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق . كما قال 
تعالی : [ ولا ضوهن لاهن 4 ر اطلاف : ٠‏ » وقال : ولا كوه رار 
عدوأ 4 ر البقرة : ]٠١١‏ . وكذلك مضارةٌ أحد الوالدين للآَخَرٍ مِنْ جهة الولد » كما قال 
قعالى : ا لا ضار وده بلدا وَل مولو لَه بده Ç‏ ر ابقرة : ۲۳۳ ء وقال تعالى : ولا 
يُصَارٌ كات وَلّا سَهِيدٌ 4 [ ابقرة ۲۸۲ . جتمل أن الفعلَ مبنئ للفاعل . فيكون الكاتب 
والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون » ويجحتمل أن يكو مبنيًا 
الک ف ود ا ا عا ا حا رر اك مج 

ينبغي أن يقال : صاحب الحق وكذلك القاضي إذا دعاهما للشهادة فلا يجوز أن 
اهما وها ر کن هدت ,س ويیان املا دة تاها :ال نان فرج 
الشاهد . ولهذا قال أهل العلم : يحرم مضارة الشهود وتعثثهم » أي أن يطلب عنتهم 
ومشقتهم . بل إذا شهد قال : اشهد أن فلانًا باع على فلان بیته . ما يقول : نت تشهد 


$ 


Se 


(۱) رجه ابو داود )۳٣۳(‏ » والترمذي ( ٤۰‏ ۱۹) » وابن ماجه )۲۳٤۲(‏ » وأحمد )٠١۳١/۳(‏ عن أبي صرمة › 
كلهم بلفظ : « من ضار أضر الله به ومن شاق شت الله عليه » قال الترمذي : حسن غريب . 


NEE 


. تامه و موانع اف وان البائع مالك وما أسشبة ذلك‎ EE 
E OE ARNE . لاء يكتفي بجا شهد فقط‎ 
. العزة بالإثم » ويقول إذا لم تما ل شهادتي على هدا فأنا أرجع عن شهادتي . فيضيع الحق‎ 


ومن ذلك إضرار المورث وا موصي . قال تعالى : لمن بعد وَصِية بُوصی بها أو ڌئن عير 
مُصارٌ 4 [ النساء: ۲٠١‏ . فكل ضبررأَْصَلَةُ إلى مسلم أو غبره بغر حقق : فهو حَرَمٌُ ذاخل في هذا 
الأصل » وكما أن العبدَ منهئ عن الضرر والإضرار : فإنه مأمور بالإحسان لكل إنسان بل 
لکل ذي € بي إحسان يكون . ودرجاث الإحسان متفاوتة > كدرجات الإساءة . قال 
EE‏ مسين % [ البقرة : ]٠۹١‏ . 

وصح عنه ع عه أنه قال : : إن الله كتبَ الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم فأحستوا 
القثّة » وإذا فبحتم فأحسنوا البْحة » وليحد أحذكم سَفرته وأْيُرخ أبيحكه » . رواه مسلة 
من حديث سداد بن ؤس . قمر تله بالإحسان حتى في إزهاق النغوس . 

فإذا قال : إن النبي ع قال : « إذا قتلتم فأحسنوا الذبحة » . هذا عام » لكنه 
يستثنى منه ما جاء في الشريعة من كون القاتل يقتل بمثل ما قل به ؛ لأن هذا من العدل . 
ولهذا رض س الى کے ران اليهودي بين حجرين ؛ لانه رض راس ا-جارية الأنصارية '» 
فمثلا إذا كان القاتل قد قتل هذا بالق نقتله بالخنق قتله بالصعق نقتله بالصعق يعني 
هذا هو العدل . وقد قال الله تعالى : ل كيب عََيَكَم لاص في الى ر 
۸ وأما قول من قال من العلماء : إنه يقتص من القاتل بالسيف ولو قتل بغيره» فإنه 
قول ضعيف . كذلك يستشنى من ذلك ما جاء في الشرع كرجم الزاني » الزاني يرجم 
ا و ی و 
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العدل لانه كما تلذذ جسمه کله باللذة اعرمة كان من الحكمة ان ال ا 


. )۱۹٥٩( مسلم‎ )۱( 


(۲) متفق عليه : البخاري )۲۷٤١(‏ » ومسلم )۱۷/۱٦۷۲(‏ عن أنس 


إ۵ س 


| 


وقد يقول قائل : إن المراد بقول النبي َيل : «أحسنوا القتلة » ليس معناها اسلكو 
الأسهل فيهاء» فالمعنى أحسنوها : اثتوا بها على الوجه المشروع . وإذا قلنا بهذا المعنى لم 
نحتج إلى استثناء ؛ لأن رجم الزاني قله حسنة لموافقتها الشرع » ولان قتل امجاني جا قتل 
به قتلة حة لموافقتها للعدل . وهذا المعنى يحتمله اللفظ › وإذا كان يحتمله اللفظ وهر 
صحیح ولا یحتاج إلى استناء وجواب كان أولّى » فيقال : « أحسنوا القتلة » ائتوا بها 
على الوجه الشرعى . وكذلك يقال في : «إذا ذبحتم ) E DET‏ 
E E E e at‏ 
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5 واجبُ في کل شيءِ؛ والقَضل مسون" 

العدل : أن تُعْطي ما عليك كما تطلبٌُ ما لك . والفضل : هو الإحسان الأصلى أو 
الزيادة على الواجب . 

الإحسان الأصلي أن عطي شخصا مائة ريال تبرعًا . ومثال الزائد على الواجب أن 
يكون في ذمتك له مائة ريال فتعطيه مائة وعشرة . هذا إحسان زائد على الواجب . وهنا 
چچ ع ال م لر 0 هھ م ی ا ات ا أن الدين الإسلامى 
دين المساواة » فإن هذا غير صحيح . لا يوجد في القرآن والسنة الثناء على المساواة ء ولا 
اوی ا ا ر ا ی ا کر 
يكون في القرآن من جهة التسوية هو نفي التساوي » لا إلباته [ لا يستوي منكم ُن 
انمق من قبل الفح 4 [ الحديد. ۰ ف ځل ټشتوي الأغمى وَالْبصيز ‏ [ الرعد : ]٠١‏ » 
لفل ڪل يستوي الَذِينَ يَغلَمُونَ رَالذِينَ لا يَعْلَمُود ) 1 الرمر  :‏ ] » والآيات كثيرة . 
وكلمة الساواة قد تكون حقا أريد بها باطل » قد يكون ااا ا ا 
وتسوية الأحرار بالعبيد » وتسوية امالك بالمملوك وما أشبه ذلك . لكن العدل وهو إعطاء 
کل ذي حق حقه» هذا هو المطابق للشرع ل إن الله a‏ 

ا ا ا ا 


به وهو العدل . 
العدل مثلا إذا أعطى الإنسان أولاده وعنده ذكر وأشى على رأي من يقول الدين 
دين المساواة يتساويان » وعلى قولنا بالعدل يُغطى الذكر مثل حظ الأنثيين . 


قال اله تعالى : افوا ! إن الله يجب الْمْميطين & [ الحجرات : ]١‏ ء وقال تعالى : 
(4#) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام (رص١١١)‏ » القواعد النورائية (ص٤ ١۹‏ . 
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لإ ون عاقیم تاقوا ثل ما وتم به وآين صبَز لَهُو حير ارين Ç‏ [ امحل : ٠٦۲‏ . 

وله : لإ تعاقیوا مل ما غوقعم به وآين صَبومٌ لهو حيو للصًابرين 4 هذا العدلء 
لإ وين صبرتم فهذا الصبر . 

وقال : [ وجرآء سة سَيَة مها فمن عَمًا وَأضلَّح اجره عَلّى اله إَِهُ لا ثحب 

الظالِمِينَ 4 اا 

قوله : ( وأصلح » يعني أصلح في عفوه » أي كان عفوه إصلاحا . وهذا القيد معتبر 
في جمع الوص 0ا0 عار ل الو وا اة أن وكرت ار م عن 
الإصلاح . وأما العفو بلا إصلاح فإنه عجز وليس محمودا . ولهذا لو أن جانيا جني على 
خض دا ان E a I‏ 
العفو عنه ليس إصلاعًا . إذا عفوت عنه تمادى في شره . لكن لو حصل العدوان من 
شخص معروف بالاستقامة وعدم العدوان على الغير ولكنها زلة وقعت منه فهنا نقول : 
العفو إصلاح . ومن ذلك ما يقع الآن في الحوادث - حوادث السيارات - يحصل 
الحادث من شخص معروف بالتهور وعدم المبالاة بالأنظمة وعدم المبالاة بالناس فيرق له 
أصحاب الحق ويعفون عنه ويقولون : نحن عفونا عن الدية . فهل هذا خير؟ لا » ليس 
بخير» بل الخير أن يؤاخحذ بالدية ويعاقب بالعقوبة - بالحق العام - لأنه يوجد من الناس 
ج و ا e‏ 
هذا لا يستحق العفو بل يستحق الردع من قبل الحق العام » ويستحق الأحذ بالق من 
قبل أولياء المقتول . 

فأباح الله مقابلة ا جاني بمشل جنايته » وهو العذل ء ثم نَدَبَ إلى العفو وهو القضل . 


ما رأيكم لو أن إنسانا اعتدى عليك فشق ثوبك › فهل شق ثوبه؟ قال بعض أهل 
العلم : تشق ثوبه. وقال بعض العلماء : لا تشقه إلا إذا کان ماثلا لثوبك حتی تتعادل 


(0:يقصد ( الدرج ٠‏ الموجود دال السيارة : 
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E O E TT 
دراهم وا لثاني ثوبه جيد يساوي مائة درهم فلا يشق ثوبه . وقال بعض العلماء : بل يشق‎ 
Neale aa 
u GEER TES ANE كان هو المعتدي فيعني‎ 
لا من جهة أنه ذات القيمة بل من جهة الإهانة > وهذا القول ليس ببعيد » وبناءً على‎ 
ذلك نقول : إنه يرجع إلى اجتهاد القاضي في هذه المسألة إذا رأى أن يساط المعتدى عليه‎ 
الى شن بد غل الى اغات له كما اعات هاا جيك وهر العدل حي وان كان‎ 


س 


قيمة الثوب ( الثاني ) يساوي أضعاف أضعاف الثوب الأول . 
وكذلك جيع العاملات العدل فيها واب ء وهو أن ثغطي ما عليك » وتأخذ مالك . 
والفضل فيها مندوب إليه ١‏ قال تعال e n‏ 


بإنظار المُحْسر » وهذاهوالعدل . ثم ندب إ E TER PERS‏ 
تَعْلمُونَ & [البقرة : ۸۰ 

وأباحَ غخالطة اليتيم في الطعام E‏ بعها على وجه العدل » وندب إلى الفضل 
والاحتياط» فقال: EN‏ م َم المُمُي دمن المْضلح ¶ [البقرة: ]٠٠ ٠١‏ 

هذه الجزئية يد نبغي أن تلحق بقاعدة « المشقة جب التيسير » لأنه تعالى قال : # وإ 
ُحُالطوهُة رانک ا ا من المُضلح E,‏ ا ق 
عليكم بأن تجعلوا طعام اليتيم من ماله وجده و وطعامكم في إناء» هذا فيه مشقة › 
فأباح الله تعالى أن بُخلط مال اليتيم في الطعام والشراب وما أشبه ذلك مع مال وليه للا 


يلحقه بذلك اة والتع 5 


وقال تعالی : # ر تتا عله فيها أن النَفْس بالتفس وَالعَيِنَ بالْعَينْ وَالأنفَ بالانفٍِ 
وَالأذْنَ لذن والس بالسشن والجزوع قَصَاص 4 FES UT‏ فهذا اذل : ثم قال : 
فمن تَصدَق به فهو كفاره له ر امائدة : ٠١‏ » فهذا الفقضل . 
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الآية # ر كتجتا عَليْهم فيها » يعني في التوراة أن النفس بالنفس فيؤخذ الكبير العاقل 
العالم الغني اا یایچ پا العاقل باجنون يعني 
e E 2‏ 1 1 (۱( ۰ 
لو قتل عاقل مجنونا فإنه يؤخذ به . لكن لا يقتل المسلم بالكافر هذا ممنوع . سواء كان 
الكاقر اة ار اما او دا اال السا a E‏ 
کان معاهَدًّا» # الْعَيِنَ بالعيّن ) يستشنى من ذلك ما لم تكن عين الجاني واحدة وعين 
اجى عليه انتين . فهنا لا تؤخذ عين الجانى » لاذا؟ لأننا لو أحذناها لأفقدناه حاسة من 
الحواس وهي البصر وهو حين جنى على عين المبصر إما جنى على العين دون البصر لدلك 
قال العلماء فى هذه الحال : لا تؤخحذ عين الجانى ولكنه يصن الدية كاملة عن العين التى 
E E COT EET‏ 
بالثنية » بل رباعية برباعية ثنية بثنية » الجروح قصاص إذا جرح الجاني جرح مثل 
جرحه . فإن تعذرت المماثلة رجعنا إلى الأصل بأن يقَدّر امجني عليه ويعطى مقدار ما 
نقص من الدية »> وإذا قال قائل : ما هو الدليل الأية عامة ؟ قلنا لقوله : ا الجزوح 
صا « وما لا يكن تلافيه لا يكن القصاص فيه ) 
وقال تعالی 9 ثحب الله الجهر بالشوء من الفُؤلٍ إلا من ظلم 4 [ النساء: ]٠١۸‏ . 
قال 8 عليه الصلاة والسلاء : (المستان ما فاك فعلی البادی منھما ما لم يعتد 


المظلوم ) 
ای : e‏ . ومع هدا e‏ 
فی قوله تعالى + # ولا توي الخستة اا ی ف 


من قائل هذا؟ الله مقلب القلوب » فإذا أساء إليك فادفع بالتي هي أحسن حتى لو 


. عن علي‎ )١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. حر جه مسلم (۷) عن ابي هريرة‎ (YT) 


ا 


كان عدوا لك صار كأنه ولي حميم . أي شريك في الولاية أو قريب . والقائل هذا هو 
الله . قد تأحذ الإنسان العزة بالإثم فيقول : هذا لا ينفع بشيء . ولا يكن أن يعد ولك 
TT ETT TA‏ 
N TD TE NT‏ 
ONE ON EAE‏ 
السيعة » و« لا» في قوله  :‏ ولا السَيَةٌ » زائدة للت وكيد كما هي في قوله تعالى : # غير 
الغصُوب عَليهم ولا الصَالينَ ‏ [ الفاتة : ۷ کو شان 

فالعدل والفضل مقامان للمُنْصفينَ والسابقينَ ومَنْ قَصَر دونهما فهو من الظاممين . 

ومن فروع هذا الأصل العبادات : كالطهارة » والصلاة » والصوم » والحج وغيرها . 
منها : جزئ» وهو الذي يقتصر فيه على ما جب في العبادة ويلزم » وهو العدل . . ومنها : 
كامل » وهو الإتيانُ بمستحبات العبادة بعد تكميل الواجبات » وهو القَضل وگ اا 
هذه امسائ ئل ري هذا المجرى . 


m~ (oN — 


2 لقاعد: السايعه عشاره 


مَنْ عل شَيْنًا قَبْلَ أوانه غوقب بجزمانه" 

وذلك أن العبد ملوك تحت أحكام ربه ليس له من الأمر شيء ء قال تعالى : إ وما كاد 
ومن ولا مُومتة ذا قَصّى الله َرَو ES‏ رهم رالأحراب : ١٠]ء‏ 
فإذا تعجل الأمور التي يتر ار تب علیھا حکه شرعي قبل وجود أسباا الصحيحة م يده شي 4 6 
وغوقب بنقیض قضده . ويندرجً تحت هذا الأصل صور عديدة » منها : حرمان القاتل 
الميراث » سواءُ كان القتل عمدًا أو خطاً إذا كان بغير حق . 

القتل ثلاث أنواع : قتل بحق فلا يمنع الإرث بالاتفاق . وقتل عمد ينع الإ 
بالاتفاق . وقتل خطاً وفيه الخلاف » والصواب أنه لا يمنع الإرث . الأول القصاص لو 
كان عندنا ثلاثة أخوة فقتل الأكبر منهم الأصغر عمدًا فإن الأكبر لا يرث الأصغر . مَنْ 
ير ثه؟ الرسط ا الأ و ف الا کر فاضا نه بن أخيه › الو يرث E‏ 
يرنه ! ؟ يره اذا ؟ اة بحق . 0 الملا فانه 5 بنع من ات وهذا مذهب الإمام 
ا ره ال و ار ن ا و ا ن ار ا و د ا ع 
الحوادث الآن - حوادث الطرق - تنجد الإنسان هو الذي يتولى قيادة السيارة ومعه أبوه 
أو أخوه أو ما أشبه ذلك ممن يرث منهم فإذا حصل الحادث ومات فإن قلنا بأن القتل لا 
يرث به القاتل مطلمًا ۾ قلا يرات لهد ا القاتل.: وإذا قلنا : إنه يرث به وهو هو الصحيح 
ت و ا ك 


قول مرجوح عندنا . 


وكذلك إذا قتل الموصى له الموصى بطل الوصية . 


5 0 فارص الاسات ان بے کا وکا مل :اد ارف : 
() انظر : المنثور في القواعد (۱۸۳/۳) » الموافقات للشاطبي )۲۹١/١(‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي (ص۹۹١)‏ . 


٩A =‏ س 


إذا مت فأعطوا فلانا مائة ألف » فتعجل الموصى له وقتل الموصي » لاذا ؟ لأحذ الائة 
ا ۹ 


الان بطلت الوصية › ما لك ولا I Ne e ee‏ 


|۰ و 


و 
قتلت عمدًا » ونظير هذا من بعض الوجوه - وإن أطلنا -: لو أن إنسانًا قطع أصبع امرأة 
ففيه عَشر من الإبل كالرجل » وإذا قطع أصبعين ففيه عشرون كالرجل جل » وإذا قطم ادن 
ففيه ثلاثون كالرجل » وإذا قطع أربعة ففيه عشرون Re‏ 
صارت على النصف من دية الرجل والأربع كم فيها من الدية؟ أربعون تزيد على الثلث 

فر إل شرن > رها قال بض اسا اا عت معان دا اذا قال 
هذا الرجل الذي قطع ثلاث أصابع وفيها ثلاثون بعير» قال : أقطع الرابع من أجل أن 
تكون عشرين بعيرًا . نقول : مرحبًا بك الان نقطع أصبعك الذي يقابل أصبع المرأة الرابع 
ونأحذ منك ثلاثين بعيرًا . وهذه المسألة من غرائب العلم . 


لر ا ةل دة ل لر 


ت : ت ۶ ‌ ٤‏ 
« المدبر » : عبد قال له سیده : إذا مت فانت حر . وسنمی مُدبرًا ؛ لانه یعتق در 


حياة سیده . 

ومثل ذلك : مَنْ طلق زوجته في مرض موته الْخُوف ذَرث منه ولو خْرَجَث من الِدّة . 

طلق زو جته في مر ص مخوف إدا مأاٽت يه » وهدا معلوم من قوله : في مر ص 
رت الراب آها ل رت وار فن طق روه الاد طا اا ادف 
ا 

N N 
قال تعالى : 8 وَيَوْمَ يُعْرّض اا ین کمروا عَلّی لار امم طبماێكة ا‎ . a. 
. ]٠١ : سَسَمْتَعْتّم بها 4 الآية [الأحقاف‎ N 


هناك دليل أحص من هذا أنه « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ومن 


۹م( — 


» واحتلف شراح الحديث في معنى هذا الحديث‎ n 
فقيل : المعنى : لا يدخحل ال جنة . وقيل : بل يدخلها ولكن يحرم من هذا اللباس ويحرم من‎ 
هذا راب ر د شاء الله تعالى عفا عنه وعاد إليه الليس وعاد إليه الشراب‎ 
ولعل هذا أقرب للصواب » وذلك لأن من شرب الخمر في الدنيا فهذه معصية من‎ . 
لكبائر وهى تحت المشيعة وكذلك من لبس الحرير . فالمهم أن كلام الشيخ رحمه الله أن‎ 
من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا فإنه يعاقب بحرمانها في الأخرة كالرجل يلبس الحرير‎ 
٠ فلا يابسه فى الآخرة ويشرب الخمر فلا يشربه في الآخرة‎ 

ويقابل هذا الأصلَ أصلٌ آخر . وهو أن من ترك شينًا له عَوْصّه خيرا منه وا جذ 
فقَدَه . 

وهذا الأصل صحيح يدل عليه قول الله تبارك وتعالی ومن wa‏ 

ا ا ] . وقوله تعالی : ومن بتي الله عل ا e‏ ¥ وَيَزرفة 


ت 
چ 
| 
چ 
ع 
کے 
ھا » 
۱ 
$ 
۹ 
$ 
\ 
٦‏ 


. ومسلم (۲۰۷۳) عن انس‎ » )٥۸۳۲( متفق عليه : البخاري‎ )١( 
e والطحاوي‎ » (TIT) ويشهد لذلك الرواية التي جاءت عند الطيالسي (۲۲۱۷) › وا‎ )۲( 
» بإسنادهم عن أبي سعيد الخدري أن النبي ع قال : « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الأخرة‎ 
. )۱۹۱/٤( والحاکم‎ » )٥٤۳۷( وإن دخل ال جنة لبسه أهل الجنة ولم يابسه هو » » وصححها ابن حبان‎ 


۾ س 


القاعدة الثامنة عشرة 


E: 2‏ 3 
َصَمَنُ المِثلِيّاث بمتلها ء وا لنَقَوّمَاتُ a‏ 


یعنی إذا أتلف الإنسان شيا وجب عليه ضمانه » اذا يضمنه؟ يضمنه بدراهم» 


يضمنه بأعيان آواني فوش› مادا ب هول المثلي يضمن بثله والمتقوّم تة . 

اختلف العلماء ما هى الثليات؟ فقيل ١‏ ها المكيلات والموزونات فقط » والمتقوّمات 
ما عدّاها . وقيل : إن المثليات ما كان له مغل أو مشابة أو مقارب . وهو الصحيح » لأنه ل 
استقرض بعيرا وقضّى خيرا منه ‏ ء ولأنه صن أم امؤمنين حينَ كرت صخفة أ الؤمنين 
الأخرى » فأعطاها صَخْفتها الصحيحة » وقال : إناء بإناء وطعاءُ بطعام " ان 
بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين : القيمة » وحصول مقصودِ صاحبه . 

الآن لو أن إنسانا كسر فنجان شاي لغيره» فهل هو مثلي أو غير مثلي؟ على القول 
الذي اخحتاره الشيخ رحمه الله : مثلي . لكن على الأول : ليس ملكا . مع انا نجزم أن 
a‏ بر بصاع A‏ 
ذو اا رح الله ودلیله واضح » وتعلیله أيصا واضح . 

وعلى القولین : فمن أتلف مالا لغیره » فإن کان مِثْليًا صََمِلَه بمثله . وإن كان مُنَقَومًا. 
ضمنه بقيمته يوم لَه . وكذلك مَّن استقرض مثليًا رَد بدلّه » وإن کان متقوْمًا رد قيمتّه . 
ومثل ذلك مَنْ أوجبنا عليه الضمانَ لكونه فَرَّط في أمانته أو تَعَدّى فيها » أو كانت يده 


(#ج) انظر : المغني لابن قدامة )۳٤٤/۷(‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص٤۳۸‏ ۳۸۹( د 

E)‏ ی ر و جرچا ما( ا 0 غ ی ران 

(۲) أخرجه النسائي في امجتبی (۷۱/۷) » وفي الکبری )۸٩۹۰٥(‏ › وأبو داود )۳١۹۸(‏ » وأحمد )۱٤۸/٩(‏ 
عن عائشة » وحسنه الحافظ في الفتح )٠٠٠/١(‏ . وفي الباب عن أنس عند البخاري )۲٤۸١(‏ » وعن 
ام عة الا 225 


EN 


مَُعدية . فكل هؤلاء يضمنون التّل بمثله والمتقوّم بقيمته . وأشباه ذلك . 

فإذا لم يوجد المثل يضمن القيمة وكذلك لو زاد المتل زيادة فاحشة فإنه يضمن 
بالقيمة لأنه أحيانًا يعدم هذا المثل بالكلية . وأحيانًا يندر وجوده فيرتفع سعره ارتفاعًا 
باهظا» فهذا يضمن بالقيمة . 


ETS 


لقاعدة التاسعة عشر 5 


اذا 8 ال سی زجع E‏ 


وهذه القاعدة غير التي قبلها ؛ لأن هذه في المعاؤضات التي يُسَمَّى لها ُن اتفق عليه 
امتعاوصًان » فحيتٌ تعذر معرفة المسَمّى » أو تعذ ر كَشليمُه ء لكون التسمية غير صحيحة ء 
لخر أو تحريم آخر . . فإنه يرجم إل في ذلك التن فى له امن الى تعر تسةه : 
فيدخل في هذا : البيع والإجارة بانواعها ٠‏ باع شيا بتمن وتخدر معرفة النفن الذى 


ر 
أ * | 


چ 
1 ا 
( هھ 


apey 
aga. 


الفرق EP E‏ 
انیا ولا ا للمشتري : yy‏ لأن e‏ 
اتفقا على انتقال ملك هذا الصاع بالمعاوضة » وأن الذي ثبت في ذمة المشتري قيمته . 
ا قت العقد . لکن لو أنه اأ خحذ الصاع وانفقه 
على أهله فهنا نقول بت يضمنه بصاع مله ؛ لأنه لم يأحذه من صاحبه على سبيل المعاوضة . 
وبهذا يتبين أن هذه القاعدة غي القاعدة الأولى . 

كلك عار رة لاحر رخال ارال 

رجعنا إلى الأجرة المعلومة من قبل . لكن ثْيِيّت . وكذلك نقول فى البيع . وأما إذا 
کان مجهولا من اول الأمر فالبيع غير صحيح › والإإجارة غير صحيحة ؛ N‏ 
البيع والإجارة العلم بالعرّض 
(ه) انظر : المغني لابن قدامة )۲۷۸/١(‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص ۳٣۷‏ ) . 
)١(‏ إذا كان العقد على عوض لم يسلم للأجير لفساد العقد » وجب أجر المثل » كسائر الإجارات الفاسدة . 

المغني )۸٤/۸(‏ » قواعد ابن رجب ( قاعدة )٤۸‏ (۳۳۹/۱) » ومضبمونه عند السيوطي في الأشباه = 


~1۳ - 


وكذلكَ لو كان الثمن أو الأجرةٌ حرّمين أو فيهما جهالة . 

هذا التمثيل فيه نظر ؛ لأنهما إذا كان محرمين فالعقد غير صحيح . وكذلك إذا 
VANO Sa E aE‏ 
يصح فإنا نرجع إلى ضمانها كضمان المتلفات . ضمان المتلفات : المثلي يثله والمتقوم 


ww 


= والنظائر (ص١۳۹)‏ إذا توجهنا بالمسألة عند غير الحنابلة . والله تعالى أعلم . 


1£ - 


ا س 
القاعدة لشرون © 
إذا تدر معرفة مَنْ له الح جيل كالمغدوء 
يعني : إذاعَلِمْنًا أن ا لمال ملك للغير » ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفتّه وأيسنا منه 
جعلناه كا لمعدوم . ووجب صرف هذا امال بأتفع الأمور لصاحبه ء أوإلى أحق الناس بصرفها 
إليه . ويترتبُ على هذا : اللقطة إذا تعذر معرفة صاجبها بعد التعريف المعتبر شرعًا » فهي 
لواجدها؛ لأنه أحق الناس ا » والمغقود إذا انتظر المدة المقدّرة له إما باجتهاد الحاکم أو المد 
التي قَدّرها الفقهاء ومَصَّت و يوقت له على خبر : فُسِم ماله بين ورثته ا لموجودينٌ وقت 
الحكم بموته . 
المفقود هو الإنسان الذي انقطع خبره فلم يعرف له حياة ولا موت . كسفينة عرقت 
ا أناس وبقي أناس . صاحبنا لا ندري هل هو من المفقودين أو من الموجودين؛ لأنه 
رما فقدناه الان لكنه مثلا سبح في لاء ووصل إلى الشاطئ » وكذلك في معركة» 
وكذلك في مَهلكة . المهم أن المفقود هنا ليس الال المفقود بل صاحب الال الذي انقطع 
خبره فلا بعلم له حیاةٌ ولا موت . 
هذا ینتظر فيه » کم؟ فيه حلاف . بعض العلماء يرى أ نه ینتظر فيه حسب اجتهاد 
الحاکم . وإذا قلنا بهذا صار يختلف باختلاف اا اض وباخحتلاف البلدان اا 
لا ف ا معروف » والشخص المنغمر في الناس 
ad SO VE e e‏ 
وفقد أين فلان ؟ قالوا : في المكان الفلاني » لأنه معروف . فإن لم نعلم له مكانا غلب 
على ظننا أنه هالك . أما غير المعروف فيجب أن نطيل الانتظار يعني كل أحد بحسبه 
الهم » حتى مالم نقف له على خبر فإننا نقسم ماله بين الموجودين في حال حكم موته . 


(#) انظر : إحياء علوم الدين للغزالي )٠١١/۲(‏ » قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( ص ۲١‏ . 


- 44۵ - 


ومن کان بيده ودائع أو رهون أو غصوب او آمانات جَھل رما وأيس من معرفته . فان 


e 


اء دة ھا لوی بي ت امال له فها ف اد الح النافعة »> وإن شاءَ 25 دق ها عن صاحبها ينوي 


أنه إذا جاء خَيرّة بين أن جير تَصبَرقّه ويكونٌ له الثوابُ كما نواه المتصدق » أو يُصَمْنَهًا إياه ‏ 
ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك . ومن مات لیس له وارٹ معلوءٌ فميراته لبيت 
امال يضرف في المصالح النافعة . والله أعلم . 


- 41٩% - 


رھ . ا ّ س | )#( 
الغرر والميْسر جرم ف العاؤضات والمغاليات 

هذه القاعدة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » لكن زاد فيها « الظلا 
وقال : « إن حرم العاملات الدائرة بين الناس يعود إلى هذه الأمور الثلاثة : « الظلم والغرر 
ار 

والربا من الظلم لقوله تعاى : لك روس أموَالكم لا تَظلِمُون ولا تُظلَمُودَ 4 
[البقرة : ۲۷۹] . وقد قَرّن الله ايسر بالخمر. 

ق ا ا یرک فد کن ف اد ا و 
غارمًا . وشّی ا التجارات وغيره إلى 
OEE e‏ ار رو 
ولهذا سمي ميسرًا . ولا کانت | النفوس تدعوا إليه قرنه الله ارك وتعالى با لخمر › 
بالأنصاب التي هي عبادة الأصنام » والأزلام التي هي ا ا 
محرم مقرون بالخمر. ومن اليسر ما يوجد الان في التأمين على السيارات أو على 
البضائع أو ما أشبهها » فإن هذا التأمين من الميسر بلا شك ؛ لأن المتعاقدين أمرهما دائ 

ين القم والغرم. فهذا اليس » لكن إذا كنت في بلد لا بد أن تؤشن قماذا تصع ؟ 
نقول : تعاقد معهم على أن هذا العقد ليس بصحيح لكنك مجبر عليه ثم إن زاد الحدث 
عما اّنك فلا تأحذ منه شيئًا لأنك تعتقد أن العقد غير صحيح . وإن لم يحصل حدث 
2 امین ھی ال ا ی و ی ول کے ف 
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(#) انظر القواعد النورانية ( ص ١١٠١‏ ) . 
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معھم عقا صورًا دون قصد ثم إن تحمل ضمانا أکثر ما دفع فلا يأحذه وإن لم تحمل 
ضمانا فلا يطلب منهم شيا ا وإن طلب لن يعطوه فيكون أخذ امال للتأمين ظلما 
منهم لهذا الرجل . 

للمفاسد التي يشترك فيهما اخم والميسر » لأنه يوقم العداوةً والبغضاءَ ويصدٌ عن ذكر 
الله » وعن الصلاة » ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة . 

ا ی ع E‏ 
سبيل اللذة والترف » حرج به البنج وما أشبهه ؛ لأنه ليس خمراء ثم إنه أعني المشكر 
یکون خمرًا من أي نوع كان . وهل الخمر نجس أو طاهر ؟ أكثر العلماء على أنه نجس 
وأنه إذا أصاب الثوب وجب عسل » وإذا أصاب البدن وجب غسله . ولكن لا دليل على 
ذلك » وليس فيه إجماع حتى يجب اتباعه » بل الأدلة تدل على أنه طاهر طهارة حسية 
من وجوه : 

ال رل ول ك مو ا ات ر او عل ا واب 
إلى دليل . ولهذا نقول : إن السم حرام وليس بنجس » الدخان الذي يشربونه الأن حرام 
وليس بنجس » لأن النجاسة أمر زائد على التحريم يحتاج إلى دليل حاص . كل محرم 
لیس بنجس کل جس فھو محرم . 

ثانا : أنه قد دلت الأدلة على طهارته فليس القول بتطهيره د بای الاي وان 
بل من باب CET‏ الأدلة على طهارته ؟ حرمت الخمر وهي في الأواني 
ق ارف ٠"‏ ولم يُؤمر الناس بغسل الأواني منها كما أمروا ا 
لحوم الحمير حين حرمت . وكذلك أيصًا أريقت في الأسواق » ولو كانت نجسة نجاسة 
حسية حرم أن تراق في الأسواق ؛ لأنه لا يجوز البول في السوق ولا إلقاء الأذى فيه“ 
(۱) اخرجه أحمد (۱۳۳/۷۱/۲) › والحاکم )۱٤٤/9(‏ وصححه » والبيهقي (۲۸۷/۸) › وأصل الحديث 

عند البخاري )٥٥۸۲(‏ » ومسلم )۱۹۸٠0(‏ دون لفظ : « إراقتها بالاسواق » . 


E O TT OT O. 
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ی ر ا ر ا 
إلیه » فقال : ما علمتَ آنها ځرمت ؟ يعني ما کان محرما فلا يجوز إهداؤه ولا بیعه ولا 
ا الرجل فكلمه أحد الصحابة سراء فقال النبي عله : ١‏ بم ساررته؟ ) 
قال : قلت : بغه . فقال النبي عله : «إن الله إذا حرم شينًا حرم ثمنه » . ثم فتح الرجل 

فم الراوية وأراقها في المكان . ولم ينهه النبي عي عن إراقتها في مکان را يکون مکان ) 
E E E I tT‏ 
الرجل جاهل حتى بالتحريم » لا يدري أنها حرمت . فالمهم أنها طاهرة طهارة حسية» 
لكنها نجسة نجاسة معنوية وخبيثة بل هي أم الخبائث . 

وقد هى عه عن بيع العُرَر فيدخل فيه بيع الآبق والشاردِ . 

الابق للعبيد والشارد لاإبل . 

ا 
صفاتها . وكلها داخلة في الميسر . 

TT‏ المتعاملين بين غائم وغارم » لأنه من المعلوم أن الحمل فى البطن 
( مجھول ) » فقد یکون ذ كرا وقد یکون أنشی وقد یکون واحدًا وقد یکون متعددًا » وقد 
یخرج حيًا وقد یخرج میتا » ومثل هذا لا باع بشمنه لو کان قد وضعته أمه فيباع بأقل . 
فإن خرج ميتًا فالغارم المشتري » وإن خرج حيًا أو اثنين أو ثلاثة فقد غرم البائع . فلذلك 
کار ا ل ف ا 

ومن هذا الغررُ في المشاركات والمساقاةٍ والمزارعة بأن يقول أحدهما للآخر : لك رب 
إحدى السقرتين أو إحدى السلعتين » أو أحَد الوقتين ولي الآخر » أويقول : لك هذا الجانب 
من الشجر أو الزرع ولي الجانب الآخر . فكله داخل في الغرر والميسر . 

الأمثلة في هذا واضحة : رجل أعطى إنسانًا دراهم وقال : لك رح السفرة الأولى 
ولي ربح الثانية والثالثة . هذا حرام » لاذا؟ لأنه قد يربح في الأولى ولا يربح في الثانية أو 
= قال: « اتقوا اللاعنين » . قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : « الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ». 


E Eee O) 
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بالعكس فهى جهالة . أو لك ربح شهر الحرم ولي ربح شهر صفر هذا أيصًّا حرام لأنه قد 
CN N‏ 
مثلا یقول الشرقي منها ولي الغربي. هذا لا 
یجوز»› ق ا ار درن ری او بالعکس . أو يقول : لك زرع الشعي 
ولي الم . هذا أيضّا لا يجوز . المهم أن كل شيء فيه غرر فهو حرام . 

ومن ذلك تأجيل الديون إلى آجال مجهولة . 

تأجيل الديون إلى آجال مجهولة مثل أن يقول: بعت عليك هذه السيارة بثمن مؤجل 
إلى أن يقدم زيد . قدوم زيد ما هو معلوم ربا يقدم عدا وربا يقدم بعد سنة أو سنتين وربا لا 
يقدم . هذا مجهول . لكن لو قال : إلى وقت الحصاد . فهذا اخحتلف فيه العلماء منهم من 
قال : إنه جائز لأن وقت الحصاد معلوم في الغالب . ومنهم من قال : إنه لا يجوز . والصحيح 
اا ز لأن هذا غرر يسير يتسامح فيه الناس في الغالب as N O,‏ 
ارب ولس فى فلوس N ms Jb,‏ قولون ؟ هذا جائز لا 
او ا او ری اا el ele E‏ 
هلا بعت منه ثوبين إلى ميسرة . فأرسل إليه . ولكن الرجل أتى . ولأن هذا الشرط هر 
E GSE SRA ha‏ 
| 


يشترط شر طا مناف لمقتضى العقد . فا لمهم إنه إذا ا ا ا إلى مَيْسَرة . فانه لا باس به › وان 


كان فيه جهالة . لکن لاذ کان لا بأس به ؟ لأن هذا مقتضى العقد » أي إنسان تبيعه وهو فقير 
E a a‏ 
َة u‏ مَيْسرَةٍ 4 A‏ 

وأما الميسئر في امغاّبات » فكل مغالبة فيها ءوض من الطرفين » فهي من الميسر كالنزد 
والشّطرنج » والمُخًالباث القولية والفعلية . 

ويستثنى من هذا : المسابقة على الخيل » أو الإبل ء أو الشهام ؛ فإنا مستحبة لما فيها 


(۱) اخرجه الترمذي )۱۲١۳(‏ -” وصححه - والنسائي في اجتبی AS AN)‏ الکبرى OTT)‏ 
ادو 0 و کو لر (e-‏ > وقال : صحیح ر شرط البخاري . 
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من الإعانة عل لهاد ق سبيل آللهء ولا يشار ط لها حال على القول الصحيح . 

المؤلف ما أفصح u‏ يجوز فيها المعاوضة ؛ قال : فإنها مستحبة . لکن هھ هو مراده 
ر حمه O N‏ الثلاثة الخيل والإبل والسهام : الخيا 
معروفة » والإبل معروفة والسهام البندقية وما أشبهها » هذه جائزة في عوض لا في ذلك 
من الإعانة على الجهاد فى سبيل الله. وهل مثلها ما يكون عونا على الجهاد فى 
ل اا ا ا کے ای ا کے کے د رل اعا 
aa N N eG‏ لأن العلم جهاد في سبيل الله . 
الك إا قام بالدعوة والسيف لن عاند وعارض » فاذن المغالية و في الخيل والإبل و والسهام 
جائزة بعوض وبغير عوض » المغالبة في مسائل الدين - المسائل الشرعية - جائزة على 
القول الراجح بعوض أو بغير عوض . لكن كما تعلمون الآن الخيل والإبل والسهام لا 
قاری ی اک کج اا ر کے غا ا 
الدبابات الصواريخ هذه تكون مكان هذه فيجوز المغالبة في الدبابات الحربية والطائرات 
الحربية وكذلك الصواريخ يجوز بعوض وبغير عوض . 

وقوله : « لا يشترط لها محال على القول الصحيح » ) . نعم كما قال » لأن بعض 
العلماء قال - رحمهم الله - إذا تسابق اثنان على ا e‏ 
فر سه . هدا ا 
e e er‏ ما الدلیل ن e‏ 
ثم إن هذه الصورة من القمار نما أجازه ه الشرع لفائدتها العظيمة. ٠‏ 


)١(‏ يقصد أنه لا يصح في الباب شيء » فحديث ابي هريرة هو الريك فى الباب. ٠‏ وفك اچ داود 
)۲٥۷۹(‏ » وابن ماجه )۲۸۷٦(‏ وغيرهما . وهو حديث ضعيف الإسناد » والصواب أنه من قول سعید 
او ا ا ا مالك (41۸/۲) . ولفظ المرفوع : من أدخحل فرسًا بين فرسين » فإن کان يؤمن 
أن سبق فلا خير فيه > وان کان لا يمن أن يسبی + فلا باس به . 
وانظر علل ابن أبي حاتم )۳٠۱۸/۲(‏ » والتلخيص الحبير (۱1۳/6) › والإرواء )٠١٠۹(‏ . 
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القاعدة الثائية والثالثه والعشرون 


ال جائ بين المسلمين إلا صلا 
ا حَرامًا أو حَرَم حلالا. 
والمسلمون على شر وطهم لا 
راما أو حَرَم حلا 
هذان الأصلان ا ا الل و ع راحو ااه واا 
نفعهما وأكثر فوائدهما : فهذا E‏ اصح ا 
جائزةٌ ما تدخلهم في حرام » أو رجهم من واجب . (  )‏ الصلح مع الإقرار بالحق 
واا تی خی وار کر ید جاردا 
يصح الصلح مع الإقرار باحق ومع إنكاره . مثال ذلك : ادعى شخص على أن هذه 
الساعة له [ وهي ] بيد إنشان » فقال الذي بيده الساعة : نعم هي لك لكن أريد أن 
أصالحك على أن أعطيك مثلا ثلاثين ريا لا وتكون الساعة لي . هذا صلح مع القرار 
والصحيح أنه يصح حتى بلفظ الصلح . ضتورة الانكا ن شل لاص الد بده 
الساعة : هذه لي . فيقول : ليست لك . فيخشيان أن تطول المنازعة فيتصالحان » فيصح . 
وهذا صلح مع الإنكار . لكن الصلح في هذه المسألة في حق الكاذب منهما غير صحيح 
وإن کان ظاهره صحيح . لكن إذا كان أحدهما يعلم أنه كاذب فالصلح في حقه غير 
صحيح وتصرفه في العوض الذي أخذه تصرف باطل » وحسابه على الله » اما في الدنيا 
فنضحح الصلح . مثاله قلت لكم : أنه ادعى أن الساعة التي بيد فلان له » فقال : ليست 


() انظر : القواعد النورانية (ص٤ )٠١‏ » المغني لابن قدامة )٥/۷(‏ » فتح الباري لابن حجر (۲۹۷/۰» ۳۱۲) . 

() أخحرجه الترمذي (۳۰۲)) › وقال : حسن صحیح » وابن ماجه )۲۳٠۲(‏ دون قوله : « المسلمون على 
شروطهم OL O‏ 

(۲) في الأصل : « فيصلح » . وقال الشيخ : لعلها : ( فيصح ) 
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لك فتصالحا على أن يعطيه بدلها ساعة أخحرى . الصلح هذا جائز وهو صلح على إنكار . 
لكن الكاذب منهما لا يحل لهما مصالحته ؛ لأنه مبطل . 

وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها مَنْ هي له . كخيار عيب » أو غبْن أو 
تفلي أو غرها. وكتلك غل الصحيح حى اة رار الغرط: 

ی و اا ای ا و ا عا هي ا احا وال وات 
فيها عيبا » فقال : أعطيك ونتصالح الآن أن أبذل من الثمن كذا وكذا أو أعطيك - ! 
كان قد كلفه الثمن - أعطيك كذا وكذا . ففعلا فهذا جائز ولا شيء فيه » كذلك حق . 
الشفعة إذا وجبت الشفعة لشخص فصالحه المشتري على إسقاطها بعوض فلا بأس . 
الشفعة : يعني إذا [ كان ] ملك مشترك بين زيد وعمرو فباع عمرو نصيبه على خالد 
فلزيد أن يأخيذ من خالد هذا التصيب بالشمن الذي اشتراء به فإذا کان خالد قد رغب ف 
املك وقال : أنا أعطيك عِرّضا وأسقط شفعتك ففعل فالمذهب لا يصح . والصحيح كما 
قال المؤلف أنه يصح » خيار الشرط أيصا معروف ؛ اشتريت منك بيتا بعشرة آلاف ريال 
غ لي الخيار ثلاثة أيام فصالحني البائع وقال : لا يجب أن کون البيع ا 
عك لان عن عارك عضرة الا ريال 6 ووافق» فاو باش 

لعموم هذا الحديث وغيره » ولعدم المحذور الشرعي » وكذا لو صالحه عن دم العمد في 
النفس وما دونها فهو جائز . وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم ‏ 
جاز . 

هذه المسألة الأحيرة تقع كيرا ؛ يكون بين أثنين معاملة طويلة وفيها ديون مجهولة 
متداخلة فيجلسان ويتفقان على شيء معلوم ويبرئ أحدهما الأحر. هذا جائز وهو من 
أنفع ما يکون وكم من إنسان صار قَلقا بسبب الديون التي عليه والتي لا يعلم مقدارها 
فذهب القلق عنه بهذا الصلح . 

وها دا اح رجن ا عن م جى الو اا ا 
ومثل ذلك أن تری عدم رغبته فیها فط عنه بعض حقوقھا لیمسگھا كما قال تعالى : 
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چ وان TT ET‏ غرَاضًا فلا متاح عَلَيهما آن يضلا يهُا ضلا 
وَالصلح َير 4 [النساء: ]٠١۸‏ . 

ا ر ا ع و اال ا ر 
ليتبين آن جميع الصلح كله خير . ومن ذلك قوله تعالى في النساء إن كرخُتمُوُنّ 
ف ن NEG‏ وَيَجْعَل ا کی | کثیرًا 4 (النساء: ۱۹] ۰ لم يقل فعسى أن 
تکرهوهن قال : # وَعَسى أن تکرُراً لیکون هذا أعم » وكم من شيء كرهه الإنسان 
ثم جعل الله فيه حيرا كثيرا . ومن ذلك - أي إسقاط المرأة حقوقها لتبقى مع زوجها - 
قصة سؤدة بنت رَمعة رضي الله عنه فإنها وهبت يومها لعائشة من أجل أن تبقى مع النبي 
مله . فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ولا يقسم لسودة ٠‏ 

وكذلك الصلح عن جميع المنازعاتِ وا لمشاجرات بين الناس ء والتجاحد للحقوق u‏ 
خير ومصلحته عظيمة . وكذلك على الصحيح عن الدين الم جل بيعضه حالا . فهده 
وأشباهها من الصلح الجائز . 

ومثال الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا : يكون الإنسان عليه لزيد لف ريال 
DE PO A‏ 
کو ا أنه أحذ ثمانمعة عن أ ل ولك قال : 
هدا لر ةرا © الان لدو هي العا وا لدان سانا من وجه اکر وهه 
تعجيل حقه . فكل واحد منهما انتفع » والربا ظلم مِن جانب واحد فإن المرابي الذي دفع 
اما اوت ل ات ر ق ی ا 
ب به . 

ومثال الصلح الذي لا جوز : کأن يصالح مَنْ بُقِرٌ له أنه عبده » أو انها زوجته وهو 
كاذب » أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره » والمدينُ عام به . فيصالحه على ما 
جف بصاحب الحق » وكل صلح أدخل في حرم فحكمه كذلك . 


. عن عائشة‎ )١٤٦۳( ومسلم‎ » )٥١١١( متفق عليه : البخاري‎ )١( 
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والأصل الآخر : الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدُهما على الآخر . فهي جائزة 
لا فيها من مصلحة المشترط وخلؤّها من المحذور الشرعي» كأن يبيع شيًا ويشترط الانتفاع 
به مدة معلومة » أو يشترط تأجيل الثمن أو بعضه أو صفة مقصودة في المبيع ء أو وثيقة كرشن 
وضمان ونحو ذلك من الشروط التي لا حذور فيها » وفيها مصلحة للمشترط . 

أظن هذا واضح » باع شيعا وشرط الانتفاع به مدة معلومة هذا جائز والأصل فيه 
حدیث جابر رضي اله عنه حيث باع على ابي تله له واشترط أن يحمله إلى 
المدينة فأجابه النبي ميه على هذا الشرط ‏ : تأجيل الثمن أو بعضه أيصًا جائز إذا قال 
مثلا : اشتريت منك هذا البيت بائة ألف منها خحمسون نقدًا ومنها حمسون مؤجلة في 
كل شهر خمسة » لا بأس بها. 

ومثال الشروط التي لا تصح : كأن يبيع العبد ويشترط أن الولاء للبائع » أو يشترط أن 
لا يتصرف فيه ما خالف مَقَصْودَ العقد . 

إذا باعه شيعا وقال : الشرط أن لا تبيعه على أحد . فالشرط هذا لاغ ؛ لأن مقتضى 
ee E O E‏ 
عدا رمخ ا راغ لرن على احد اذى الد التق ارد الان قل 
يؤذي العبد . فقال : بشرط ألا تبيعه على أحد وإن بعته فأنا أحق به بالتمن . فالصواب أن 
اجا اه اورفو ن اا ا غ ا 
فهو أحق به فلا بأس . 

ومن الشروط ال جائزة : شروط الواقفين في أوقافهم إذا ‏ تخالف الشرع » وجب العمل 

فإن خالفت الشرط في الوقف بأن أوقف على أحد أبنائه دون الآخرين قإنه باطل » 
وكذلك إذا شرط شرطا بان وَقّف هذا الشيء على كنيسة من الكنائس فهذا لا يجوز 
لله محرم. 


. )١۲۲۳ص/١١۱۳/۷٠١( ومسلم في المساقاة‎ › )۲۷٠۱۸( متفق عليه : البخاري‎ )١( 
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وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأةٌ على زوجها أن لا رجَها من دارها أو 
بلدها أو لا يتزوج عليها » ولا يتسرى » أو زيادة مهر أو نفقة » فيجب الوفاء بها . فإن م ي 
ها فلها فشخ النكاح . 

ومن الشروط الفاسدة : نكاح المتعة ونكاح التحليل ولا يُفيد ال جل لطلقها الأول 
ثلانا . 

نكاح المتعة هو النكاح الم جل . بأن يقول : زوّجتك بتي لدة أسبوع أو شهرًا أو 
i E N A N SO‏ 
زوجها ثلاڻا فهي لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره فيأتي شخص آخر ویتزوجها 


طلقها زر آھے ای ی 


ونيته أن يطلقها إذا جامعها من أجل أن تحل للزوج الأول » فهذا الشرط إذا اشترطت 
المرأة عليه أن يطلقها شرط باطل بل العقد باطل ولا تحل للاني ولا للأول . لا تحل للثاني 
لأن النكاح باطل » ولا للأول اا لم تتزوج بنکاح E CEE‏ 


SEs 


(3# ر‎ aE 
مَنْ سَبَق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره'‎ 


الراد بالمباحات هنا : ما ليس له مالك » ولا هو من الاختصاصات لقوله عله : « مَنْ 
می إل هاا مق اله مسا ر او ب 

فيدخل في هذا السبق إلى إحياءِ الأرض الموات » فإذا أحياها بحفر بئر وصل إلى مائها 
أو أجرى ماء إليها أو منع ما لا تزرع الأرض مع وجوده : كمناقع المياه » وككثرة الأحجار إذا 
نقاها منها ء أو يبني عليها بنيانًا . فبذلك يملكها . ولو كان التهز المباح » أو الوادي يسقي 
حُروثا يمر عليها قَدَمَ الأعلى فالأعلى ء لأنه أشبق . 

الحديث « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ) )» . یشمل ما إذا سبق 
و او ق 
إليه مسلم » واا قول النبي e‏ : « ليلني منکم ولو الأحلام والنهى ا فهو حث 
على ذوي الأحلام والنهى أن يتقدموا فيلوه . ولهذا لم يقل لا يلني إلا ل 
إلا أولوا الأحلام والنهى . لقلنا : إذا وليه الصغار فإنهم يُطردون . لكن قال : ليلني » وهو 


(#) انظر : المغني لابن قدامة (1۷۸/۸- ۱۸۳) » فيض القدير للمناوي 0٤۸/1(‏ . 
(۱( صعيف . اة ا داود (۷۱ ۰( وعیره وفي إستاده مجاهیل : و لفظه J):‏ فهو له (. وانظر ارواء 
الغليل (°) . 


(۲) رجه مسلم )٤۳۲(‏ » واین خزية )۱١۷۲(‏ » وترجم له : باب ذكر البيان أن أولي الأحلام والنهى 
أحق بالصف الأول ؛ إذ النبي عه أمر بأن يلوه . ثم ذکر )٠٥۷۲(‏ حدیث قیس بن عباد قال EE‏ 
بالمدينة في الصف المقدم قائم أصلي » فجبذني رجل من خلفي جبذة » فنحاني وقام مقامي . قال : فوالله 
کی رر ای ی کی ی 9 ا 
النبي عه إلينا أن نليه . ثم قال ابن خرية : « باب الرحصة في شق أولي الأحلام والنهى للصفوف إذا 
كانوا قد اصطفوا عند حضورهم ليقوموا في الصف الأول » . وذكر في الباب حديث )٠٠۷٤(‏ سهل 
ابن سعد » وفيه : فجاء رسول الله عه فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم . اه 
وحديث سهل عند البخاري Oya ES)‏ 


¥ 


E O O KE‏ ذا تقدم الصبي فإنه لا يجوز 

ن يطرد RTE‏ ال م اا ر ومن ات ب 
کراهته للمسجد» وكراهته للصلاة» وكراهته لهذا الرجل الذي طرده . ولعل بعضكم 
طرد وهو صغير فتجده لا يزال يتذكر هذه القصة ومَنْ طرده . لكن لو فرض أن الصبي 
يعبث ويشوش على من صلى إلى جنبه . فهنا نقول e e‏ 
نخاطب » هل نطرد الصبي أو نخاطب وليه ؟ الثاني لأننا لو طردناه لكان يقع في قلب 
وليه شىء . وهو أيضًا يكره هذه العاملة فلذلك نقول : خير وليه بأن الولد لا يصلح أن 
يتقدم لأنه يعبث ويشغل المصلين 

وأما المياة المملوكة : فإنما على حب الأملاك . 


ومن فروع هذا الأصل : السَبْق إلى صيد البر أو البحر ء أو إلى حطْب أو شيش »أ 
نحوها من المباحات . فمن سبق إلى شيء منها OE E‏ 
بمجرد رؤيته . ويدخل فيه السبق إلى المساجدِء أو الجلوسُ في الأسواق ء أو البيوتِ 
المسَبّلة » إذا م تتوقق على ناظر يرز فيها . 

وكذلك من سبق إلى N‏ 
TT‏ . لكر کن ما تقولون في رجل رأى رؤيا ا نه في ذلك | لكان 
DO E E‏ 
الغالغة أتته الرؤيا قال : في هذا الكان كنز » و كان له صديق فقص الرؤيا عليه وقال : ! 
ی دی دک کا ی کی ج رھ ی ا 
الكان ووجد الكنز . مَنْ بملكه ؟ الذي يملكه واجده . لكن في مثل هذه الحال - يعني 
من المرؤة - أن يجعل له النصف ولارائي النصف . أما عند امحاقة فإنه يمن وجده . ولو 
قال الأول : ناذا لم ثبادر ؟ ولاذا لم تكن ذكيا فتخفي هذه الرؤيا ؟ لكن لا شك أن من 
المرؤة أن يعطيه نصفه . 


a‏ ا عند س 
ولا ر لأحدهما 6 أو إذا علمنا 


أن الشىء لأحدهما وجهلناه(: 


وقد ڌ ثبتت القرعة عند الاشتباه فى الكتاب والسسنة > قال تعالى اعام كان ِن 
ا : e‏ رما كنت لَدَبْهم إذ مون امهم & [ آل عمران: 
٤‏ وقد أقرع النبئ عه عدة مرات . 

منها عه ذا راد سفرا اقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها . ومنها أن 
الرسول قال عليه الصلاة والسلام : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 


i |‏ 
يجدوا | ان يستهموا عليه لاستهموا) 


N Np 

لأحدهما : افرع بينهم » فمن خرجت له القرعة استَحق ق . فمتی دساح اثنان في إمامة » أو 

أذان » أو س HEE‏ » أو سوق » أو رباط أو نحوها » وم يكن 
لاحدهمامُرّ جم أقرع فمن خرجت له القرعة قَدّم . 


وكنلك لو ذل ا ب أو ماءُ أو غبره ء e‏ زحخحت ۰ 


(#ه) انظر : البخاري ( كتاب الشهادات : باب )٠١‏ » فتح الباري )۲۹۳/١(‏ » المغنى لابن قدامة /٠٠١(‏ 
۲١‏ ) » تفسير القرطبى )٥٦/1(‏ » الطرق الحكمية (ص )۲٠١‏ » قواعد الأحكام ( ص ١١١‏ » المنثور 
فی القواعد (1۲/۲) › قواعد ابن رجب ( قاعدة )٠٦٠١‏ » موسوعة القواعد الفقهية )۳۸٠١/١(‏ . 

. عن عائشة‎ )٠١۹۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) متفق عليه . البخاري )٦٠١(‏ » ومسلم )٤۳۷(‏ عن أبي هريرة . 
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أو غيره ولم يتبين الأولى جحت القرعة » يعني مثلا قال : هذا الماء لأولى الناس به 
عطشا ثم لہ يتبين الأول أو الأولى زجحت القرعة . 

ومنها : إذا تداعيا عَينًا ليست بيد أحدهما » ولا بيد مَنْ يَدعيها لنفسه أقرع . 

NS‏ هذه الان غل القمعة ا اغا عا ولس اجاهطا ازل به من 
الآخر يقرع بينهما NC TEE‏ 
نجعلها نصفين . فالحق لهماء لا بأس . 

ومنها : إذا طلق إحدى زوجاته » أو أعتَق أحدَ عبيده » وجهل مَنْ وقع عليها الطلاق 
الل 

وها ا ال رن ار اسار راراي عا مه 

کأخوین کل منهما يريد أن يزوج أحته فيقرع بينهما . 

وأما إذا غلم اشتراكهم في الأغيان أو الديون » وأرادوا القرعة لمن يكونٌ له الشيء . فإن 
اھ الي 

لأنه يون أحدهما غارم والثاني غانم » مثلا كل منهما مشترك في هذه العين يعني 
بينهما سيارة فقال أحدهما للآخر : نقرع أينا تكون له السيارة كاملة . هذا حرام . هذا 
من اليسر . كذلك إذا كان بينهما شيء مناصفة ثم قسماه أثلاثا وجعلا ثلثين جانبا وثلثا 
جانبا وقالا : نقرع » فإنه لا يجوز لأنه ميسر . قد يكون أحدهما له الثلث فيكون مظلوما 
والآحر له ثلغان فيكون ظالا . فلابد من التساوي » كذلك الديون : لو كان لرجلين دَيْن 
على شخص فقالا :. نضرب قرعة ثم يكون الدين لك أو لي . هذا حرام لأنه إما غاعم أو 


غارم . 


e — 


6 [ ed 
القاعدة السادسة والعذرو‎ 


ل 
قبل قول الأمناء فى التصرفات 
أو التلف ما م بالف العادة(*) 


هذه قاعدةٌ نافعة نحل الاختلافاتِ الواقعة بين الأمناء اللاك ني مُتعلَقاتِ الأمانة التي 
تحت أيدهم وتصرفهم . فإذا اختلفوا في َصّرفٍ أو صفة ذلك التصرف ء أوتَلّف : فالقول قول 
الأمناء ؛ لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم . ومقتضى هذا الائتمان قبول 
قولهم إلا إذا ادعى الأمينُ دعوى تخالف الجس والعادة فيرد قوله . 

قوله : « الأمناء) » من هم الأمناء؟ كل من وقع لمال بيده يإاذن من الشرع اواد 
من المالك فهو أمين فيقبل قوله في التصرف . يعني لو قال : بعت هذا الشيء ؛ وكله 
شخص أن ببیع ثوبًا فباعه» فقال الموكل : إنك لم تبعه فقال : قد بعت . فالقول قول 
مَنْ؟ قول الأمين الرقيب . كذلك التلف لو تلف الذي بيد الوكيل فقال الموكل : أنت 
مفرط فعليك الضمان . وقال : لم أفرط فلا ضمان على . من نقبل قوله ؟ قول ال وكيل » 
إلا إذا حالف العادة فإن خالف العادة فإنه لا يقبل قوله . ويُرجع في ذلك إلى أهل 
الخبرة » أما في الرد ففيه تفصيل . إن كان الأمين له حظ مما ائتمن عليه لم يُقبل قوله في 
الرد» وإن كان الحظ لغيره فُبل قوله في الرد » القاعدة في الرد : إذا كان للأمين مصلحة 
وحظ فيما بيده فإنه لا يقبل قوله في الرد وإن لم يكن له حظ وإنما الحظ للمالك فُبل قوله 
ا ق ق 
لن الحظ للمستعير . المعير ليس له إلا حظ الأجرء المودع إذا ادعى رد الوديعة إلى 
مالکها يقبل قوله ؟ نعم . لاذا» لأنه ليس له حظ فيه الحظ لالكها» المستأجر إذا ادعى رد 
العون إلى المؤجر يقبل أو لا يقبل ؟ لا يقبل. 


ه) انظر : قواعد أبن رجب ( قاعدة ٤٤‏ ) » مغن لاب قدامة )٥٤۷/۹(‏ . 
ا ) ( ن ( 
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يقبل . وعلى قول المؤلف رحمه الله . وأما من لم يخالف العادة يعني لو أن الأمين ادعى‎ 
أن العين تَلِمَّتْ بحريق ونحن نشاهد أن البلد لم يكن فيها حريق لأنه لو كان فيها حريق‎ 
لسمعنا أصوات السيارات ورأينا وشاهدنا من يطفى الحريق . فهنا يقبل قوله أو لا يقبل ؟‎ 
و رات ا کی ر ع ی ق و ا ا‎ 
Ea ای وال اوا ها ل اف‎ 


PY — 


مَنْ ترك المأمور م بيراً إلا بغعلِه ء ومن 
فعل المحظورَ وهو معذورٌ بجهل أو 
نسیان فهو معذور لا یلزمه 
وهذا القَزق ثاب بالسنة الصحيحة في ور عديدة » والصحيح طرده ني جميع صوره . 
كما اختارة شيخ الإسلام ابن تيمية وغبزه . ۰ 
فمن ذلك : مَنْ صلى وهو خحدِث ء أو تارك لركن » أو شرط من شروط الصلاة لغر 
عذر» فعليه الإعادة » ولو آنه جاهل أو ناس > ومن تسى النجاسة في بدنه 6 أو ثوبه أو خهده 
فلا إعادة عليه ؛ لان الأول : مِنْ ترك المأمور الثان : مِنْ فعل المحظور . 


هناك فرق یجب أن نعلمه : رجل ص وهو محدث نسی أن يتوضاً أو نسى أنه 


محدث فصلاته غير صحيحة » يجب عليه | يعيد . ورجل صلى وفي ثوبه جاسة نسى 
N RP TT O TS‏ 
إعادة . دليل ذلك أن النبي عه کان يصلي ذات يوم وعلیه نعلاه فخلع نعلیه فخلع 
الصحابة نعالهم فلما سلم سألهم لاذا؟ قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال: 
إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرًا“. ولم يستأنف الصلاة» بل خلحهما وأزال 
النجاسة واستمر في الصلاة . وعلى هذا فإذا دخلت في الصلاة وذكرت أن على ثوبك 
بجاسة وتحت الثوب سراويل فتخلع الثوب وتستمر في صلاتك . لو أن رجلا أكل لحم 
إبل ( وکان ) على وضوء ولم در أنه لحم إبل ثم صلی بعد ذلك بدون وضوء فما حکہ 


صلاته ؟ غير صحيحة ؛ لانه صا ر ا i | e hl‏ گ 1 
ار له ١‏ کڪ جيجه : 4 له صلى بعير وؤصوء » والوصوء من باب فعل المامور »› لحنه لا 


(#) المنثور في القواعد (۱۹/۲» ۲۷۲/۳) » الأشباه والنظائر للسيوطى رص ٠٠۷‏ . 
)١(‏ اخحرجه ابو داود )19١(‏ » وصححه ابن حز ية (۱۰۱۷) » وابن حبان )۲۱۸٥(‏ » والحا كم )1°71( 


NTT 


إنم عليه ؛ لأن الذي يترك الأمور جاهلا لا إثم عليه » لكن يلزمه أن يقضيه على وجه 
التمام . 

ومَنْ ترك نية الصيام م يصح صومه . ومن فعل مُقَطرا ناسيًا أو جاهلا صح صومه . 
ومن ترك شينًا من واجبات الحج جهلا أو نسيانًا فعليه دم و ل ا ووچا 
رم - أو لبس الَّخيط » أو تطيب المحرمُ » أو فلم أظفاره » أو حلق شعره - وهو جاهل أو 
ناس - فلا شيءَ عليه . وني بعض هذا خلاف ضعيف . 


FE — 


يفوم البَدل مَقَامَ البدَلِ إذا تَحذَر ندل منه'“ 


قال الله تعالى بعد ما أوجب الطهارة بالاء : لم تدوأ اء موأ د ا 
ا a‏ ا 
الاء . فتقومٌ مقام طهارة الماء في كل شيء . ولا يُستثنى شيء منها على الصحيح . 

هاا ا ل ا ن البدل له حكم المبدل » التيمم عند عدم الماء يقوم 
مقامه . وعلى هذا فلا ييطل التيمم بخروج الوقت ولا يشترط للتيمم دخول الوقت » فلو 
علم الإنسان أنه لن يقدر على الاء بعد دخول الوقت وتيمم قبل دخول الوقت فالتيمم ‏ 
و . کرجل مريض لا يستطيع أن يتوضاً بالاء قتيمم قبل 
أذان الظهر . نقول إذا ادن الظهر فصل » ولا يازمك إعادة التيمم . رجل أيصا تيمم لعدم 
لاء لصلاة الظهر ثم جاء وقت العصر وهو لا يزال عادما الماء ولم ينتقض وضوءه » هل 
بطل ت ل يل ها هر رل اراح رجا مم عر جا اة الجر فل 
ا ی ا 

لكن يازمه أن يتيمم لصلاة الظهر إن أحدث حدثا أصغر وإن لم يحدث لم يلزمه إعادة 
ا 

امهم أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقًا في كل الأحوال » لو تيمم لقراءة القرآن يصلي 
بهذا ال ؟ نخ كنا اة لو رطا رة افر اة صل لکن م و جد الان و جب عل 
e‏ « الصعيد الطيب وضوء المسلم - أو قال : هور السلم - 


٤ )(‏ 
وإن لم يجد الاء عث نين فإذا وجده فليتق الله و 


E‏ ب 
قال للرجل جل الذي ى : يصل الفجر لأن عليه جنابة ولم يجد الماء قال له : « عليك بالصعيد 


(# انظر : البحر الححيط للزر كشي (۲۰۷/۱) » قواعد ابن رجب ( قاعدة )١٤۳‏ . 

(۱) اُخحرجه أو داود (۳۳۲) » والنسائي (۱۷/۱) » وصححه ابن حبان (۱۳۱۱) » والحاکم )۱۷٦١/۱(‏ . 
4 
FF?‏ 


a 
ټg‎ == 


فإنه يكفيك » . ثم جيء بالماء فأعطى الب عي هذا الرجل ماءٌ وقال له : « أفرغه على 
نفسك »“ . فدل هذا على أن التيمم إذا ؤجد الاء بل . 
ومنها : إذا اقلت الأضحية ُ أو الهدي أو الو قف بغاره . قام هذا مقام الأضل ۰ 
إذا أبدلت الأضحية بغيرها ؛ يعني مثلا كرجل اشترى شاة يضحي بها ثم طرأً عليه 
بعد أن عَيَنها أن يذبح خيرًا منها » فلا بأس وتقوم الثانية مقام الأولى » ويجر: له أن يييع 
الأولى ويتصرف فيها كما شاء ؛ لأن الثانية قامت مقامها. 


(۱( متفق عليه : البخاري CTE)‏ ومسلم (1۸۲) عن عمران بن حصين . 
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وهذا الأصل واضح معلوحٌ من لخة العرب وغيرها » ومن العرف الجاري بين الناس ء 
لان لوم يُعتبر ما قَيّدَ به الكلام لفسدت المخاطبات » وتَغبرت الأحكام . وهذا مُطردٌ في كلام 
الله » وكلام رسوله » وكلام جميع الناطقين . فكما أننا نعتبرٌ هذه القيود في الكتاب والسنة ء 
كذلك نعتبره في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد . ويدخل في هذا 
الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا صَى من ألفاظ المتعاقدين » وصفة العقود » ومن شروط 
الوقفين والموصين ومن القيود والاستثناءات في كلام الطْلقين والمعتقين » ومن القيودِ ني 
كلام الحالفينَ وا لمعترفينَ بحق مِن الحقوق على الصفة التي أقروا ما . وكما أننا نعتبز القيود 
للفظية » فكذلك نعتبر القرائن ومقتضى الأحوال وما كف بالكلام من الأسباب الهيّْجة 


والغايات المقصودة . والله أعلم . 

ا پت ا 
جاءت السنة بجواز المسح على الخفين' . من العلماء من جعل فيها قيودًا لا توجد في 
اا رق ا لک اک و ا ف کن ها ق و ور م 
القدم مثل مص الخراز لم ب يصح المسح عليه » وهذا ليس بصحيح ؛ لأن كل شيء أطلقه 
اله ورسوله فإن إضافة يد أو شرط إليه عبر تضييقًا على عباد الله فيما وسع الله 
علیهم » لا نعتبره . 

ا مار ا ea‏ 


أمر ابي ماله بالوضوء من لحم الإبل ا ل شط ان یکن مطر خا 


(#) انظر : الببحر احيط ٤/٤(‏ ۲)» إ إرشاد الفحول (ص۲۷۹) » المدحل إلى مذهب الإمام ھا ک2 
)١(‏ المسح على الحفين متواتر . انظر : نظم المتناثر ( رقم ۳٣۲‏ ) . 
(۲) اخرجه مسلم )٩۷/۳٦۰(‏ عن جابر بن سمرة . 


TN 


نيا » أو نقول : هو على الإطلاق ؟ هو على الإطلاق » فما جاء مطلمًا فإنه لا يجوز أن 
يضاف إليه قيدٌ إلا بدلیل» وما جاء مقيدًا لا يجوز مطلقا . ففي قوله تبارك وتعالى 
4 فتخریر رقبة مَومنَةَ ود امه ال 0 إلا يَصدقواً 4 [النساء : ۹۲ » فهنا قد 
الرقبة » اذا ؟ بالإيمان » فلا يجوز أن نقول : أغْيَقٌ أي رقبة » بل لابد أن تكون مؤمنة . 
وجاءت في آية أحرى مطلقة مغل قوله تعالى في كفارة الأمان : « فكَقارَثة إِطْعَامٌ عَشَرة 
ماكو اوفط ها رة اميك أ كدر ار رو ر © اا ر فل 
نقيد هذا المطلى بالأمان أو لا نقيده ؟ هذا فيه حلاف » بعض العلماء يقول : لا نقيده ؛ 
لأن لقال اراد أن أن کون مقَيدًا لقيده كما قيد ذلك في كفارة القتل . ومن العلماء 
DN‏ لا ينبغي إعتاقه كما في حديث معاوية بن 
) الحكم : أنه لطم جارية له فأراد أن يعتقها كفارة للطمه إياها. 

جارية يعني ملو كة له » لطمها وندم وأراد أن يعتقها كفارة للطمه إياها » فدعاها 
اني عليه الصلاة والسلام وسألها » قال : + أبن الله ؟ » قالت : في السماء E‏ 
أا ؟» قالت : أنت رسول الله . قال : « أعتقها فإنها مؤمنة ) ' . فهنا قال : « أعتقها فإنها 
مؤمنة ) فيستفاد منه أن غير المؤمن لا ينبغي إعتاقه . 

وهذا دليل شرعي . أما الدليل النظري فقال العلماء : إن إعتاق الكافر وإطلاق قيده 

قد يكون سبتا لارتداده ولعوقه بدار الحرب ؛ لأن أصل الكافر ملوك بالحرب فعلى كل 
حال ما أطلقه الشرع وجب إطلاقه وما قيده وجب تقييده » في كفارة اليمين في عتق 
الرقبة يرجح القول بالتقييد ؛ لأنه إذا كان الإعتاق في غير الكفارة إبما يكون للمؤمن ء 
ففي الكفارة من باب وى . 

كلك أا فيد ال بااها آر م > فاا وجا خا اء ولکن 
السبب يقتضي تقييده فإننا نحكم بالتقييد . مثال ذلك : رجل رأى مع امرأته شخصا 
لها له اخ فان ا ت طاق .ا با ا و ال ي چ 


(۱) اُخرجه مسلم )۳۳/١۳۷(‏ عن معاوية بن الحكم الشلمي . 
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الأجنبى . فتبين أن الرجل من محارمها . فهل تطلق ؟ لا تطلق وإن كان قد قال : أنت 
طالق . لا تطلتق لأن كلامه المطلق مُقَيّدٌ بالسبب فيتقيد به . ومشل ذلك لو قال : واللّه لا 
آکلم فلاا بناء على آنه = أي قلاات هو الذئ أكل ماله أو ضرب ولده أو عا أشبه 
ذلك فتبين أن هذا الرجل لم يأكل ماله ولم يضرب ولده » فهل إذا كلمه يحنث أو لا 
يحنث ؟ لا يحنث مع أن كلامه مطلق « واللّه لا أكلم فلانًا» » لكنه إا قال ذلك بناء 
على سبب تبن عدمه . فالحاصل أنه يجب أن نحمل الألفاظ المطلقة على إطلاقها سوا 
في كلام الله أو كلام رسوله أو كلام العلماء أو كلام المطلقين أو كلام الحالفين أو أي 
كلام . إلا إذا جاء دليل على التقييد وإذا قلنا: وزع القواعد «التي معنا هذه» على 
الطلبة . ثم قلنا : وزعتها على الطابة احجتهدين يقيد الإطلاق ال او لا فيل نعم 
يقيد» ما عاد يعطي ما ليس بمجتهد . وهذا الشيء - كما قال الشيخ رحمه الله - 
موجود في کلام الله وكلام رسوله وكلام الناس وكلام كل الناطقين . 
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الشركاءُ في الأمملاك يشتركون في زيادتها 
ونقصانها » ويشتركون في التعمير 
وقبط علیهم الملصاريف 


ge 


أكهم ومع ال 


قوله : « ويشتركون في التعمير اللازم » لا في التعمير الكامل » التعمير اللازم هو 
الذي يكون سببه دمار المشترك » وأما إدخال التحسينات عليه فإنهم لا يشت ر كون إلا إذا 
رضوا جميعا . وربا يذكر لهذا أمثلة . 

ويدخل في هذا شيء كثير . فإذا احتاجت الدار المشتركة إلى تعمير وامتنع أحد الشركاء 
لزم بذلك » مع أنه لو كان وحده م جير » لأن الئيء إذا تعلق به حَق الغير » وجب فيه مالا 
يجب في الشيء الذي ليس لأحد فيه شيء . 

الدار حصل فیها خلل لو كانت له وحده فالأمر إليه إن شاء عمرها وإن شاء 
کات کے و اد ا و فع الان ان 


وكذلك عليهم أن يقوموا بمؤنة المماليك مِن ١‏ 


لهاتم 6 9 الأدميين 6 ونفقاتهم على قد ر 


وكذلك لو احتاج النهرٌ » أو البئر » أوالأرض إلى تعمير عَمَرُوها جميعًا على قدر ملكهم 


ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف . وكذلك يلرم ا لجار مُباناة جاره إذا اشتركا في الحاجة ء 


)#( انظر : المعتمد في مڏذهي الإمام ا (CEVTIY)‏ » قواعد ا رجب ( قأاعدة (N / ) (o‏ 


س و4 س 


او 


ويلزم الأعلى منهم سََرةٌ تمنعه من مشارفة جاره الأسفل ؛ لأن الضرر مدفوع شرعًا . 

معنى « مباناة الجار » معناها : أنه يتحمل من نفقة بناء الجدار ما يتحمله الآخر > 
ا چا ا چ ا ر ا 
وقال الثاني : بل عليك . فما الواجب ؟ 

الواجب أن بناء الجدار على نفقتهما جميعا لأن هذا مشترك » لكن لو بني أحذهما 
ولا والثاني لم يئن إلا متأحرًا فهل لزم الثاني بالمباناة أو لا يلرم ؟ الظاهر أنه لا يازم لأن 
الأول بناه لنفسه » وربا يدل عليه ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « لا ينعن 
جا جاره أن يغرس خشبة في جداره - أو : خشبه في جداره» . قال أبو هريرة وكان 
أميرا على المدينة : ما لي أراكم عنها معرضين واللّه لأرمين بها بين أكتافك . 

يعني إن لم تضعوا الخشب على ال لجدار وضعتها بين أكتافكم . وهذه من المبالغة في 
التحفيز والتهذيب » نعم لو علمنا أن هذا اجار تأخر عن البناء من أجل أن يقيم جاره 
الجدار الذي بينهما فحينعٍ نلزمه بدفع المباناة . يعني قيمة الجدار. 


وكذلك إذا زادت الأملاك المشتركة بذاتما » أو أوصافها » أو نمائها المتصل » أو المنفصا 
أو مَكسبها » أو نقصت . فالشركاء مشتركون فى الزيادة والنقص . 
إذا رادت الاملاك المشفر كة بذانها كان ينهم شاة مشر كة فرلدت أو كانت نها 


نخل فأضرم » فالزيادة مشتركة . أو أوصافها بأن كان بينهما عبد امن ثم تعلم 
الكتابة والقراءة فيزيد . أو نمائها المتصل كالشمن » أو المنفصل كالولد واللبن . أو الملكسب 
كعبد بينهم يكتسب إما بعمله وإما بتجارته فالزيادة بينهم » كما أن النقص عليهم جميعا . 


لخجو ر عليه ق الغر ماء ذا : تف مو جوداته بحقوڌهم وزعت عليهم على 


ومن ذلك أ 


. ))۲٤/۱٦۰۳( ومسلم‎ › )۲٤٦۳( متفق عليه : البخاري‎ )١( 
. الصرم : القطع . والمقصود قطع ما عليها من تمر ونحوه‎ )۲( 


OE 


جهة التوزيع على قدر الديون أن تنصب الموجود للديون فما كان فلكل واحد منهم 
بقسطه من الدين . فإذا قدرنا أن عليه عشرة آلاف لواحد خمسة ثلاثة ولواحد 
اثنان ولم نجد إلا حمسة آلاف » نسبة الخمسة إلى EE E‏ 
منهما نصف دينه . فمثلا الذي له حمسة آلاف يعطى ألفين وخحمسمائة . والذي له ثلاثة 
يعطی الف وحمسمائة . والذي له اثنان يعطى ألما . هذا كيفية التوزيع على الغرماء . أن 
تنصب الموجود إلى الديون وتعطي كل واحد من دينه ثل تلك النسبة. 

وكذلك العؤل فى الفرائض تنقصل به الفروض كلها كل بيه . والردٌ تزيدٌ به الأروض 
كلها . وإذا غلم مقداز ما لكل من المشتركين فذاك وإلا فإنه بجحكم بينهم بالتساوي . والله 
ا 

إذا غلم مقدار ما لكل من المشت ر كين مشل أن بعلم أن هذا له التصف وهذا له الثلث 
وهذا له السدس فالأمر واضح . وإن مجهل فالأصل التساوي بينهم» الرد e‏ 
EEE ak‏ 


)0( ياي توضيحها في آخر الكتاب : القسم الثاني : الفروق ( ص ۱۸٤‏ ) . 
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قد بض تام ب بحسب تقاوت u‏ 


وهذه قاعدةٌ لطيفة تستدعي معرفة مآخذٍ المسائل ومعرفة عللها وأحكامها . فتترتبُ 
آثارها عليها بحسب ذلك » ولهذا عدة أمثلة . 

منها : في الشهادات إذا شهد رجل وامرأتان » أو رجل عَذل وحَلَّفَ معه صاحب الحق 

. ثبت إلا برجلين‎ iE SOE 

هذا رجل شهد عليه رجل وامرآتان بأنه سرق » سرق آلف ريال » تبت السرقة 

E‏ . لكن لا يقطع في السرقة » ما تقطع يده . فهنا ثبت المال دون 
القطع » اذا تبعص بَعّض المحكم مع أن موجب السرقة الضمان والقطع ؟ ا 
جد شرطه »› والقطع ا لم يو جد شرطه »› لأن القطع لا يثبت إلا بشهادة رجلين . وهنا 
الذي معنا رجل وامرأتان » أو رجل ويين المدعي . فهنا يثبت الال دون القطع . تبعضت 
الأحكام لأن الال ؤجد نصابه الثابت فيه . والقطع لم يوجد. 

وكذلك إذا أقرٌ بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع » لأنه لابدٌ فيه من إقرار 
و ا ی ر 
ثبت لأنه يدعي العوض وَين منه باعترافه » وإن ادعته المرأة بذلك م يثبت » لأن ا للع 
َصَابُه رَجُلان عَدلان . 

الخلع هو فراق الزوجة بعوض بلفظ : خلعت أو فسخت . فإذا ادعى الزوج أنه 
خالع زوجته وأتى بشاهد قال : خالعتها على ألف ريال » إذا ثبت الخلع وجب على المرأة 
آلا ال ار و ا 
فیکم - يبت بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويين المدعي . هذا الرجل قال أنه خالع 


(#ي) انظر : زاد المعاد )٤١٠٠١/٥(‏ ا والنظائر للسيوطي ( ص )٠١٤‏ . 
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وجه غل آل > قات الزوة: أا الررجة كرت وهو اضر قل دلت آي 
O E E RT EIS‏ 
بلى . لأنه تم نصابه . فتلزم الزوجة بدفع العوض ا الم فف اھ بالك لگن 
يغبت بطريق آخر وهو إقرار الزوج » الآن الزوج لا ادعى أنه خالع زوجته فقد أقر أن الخلع 
وقع فَبِينُ لمرأة من الرجل لا بشهادة رجل وا مرآتين ولا بشهادة رجل ويين › بل بإقرار 
الزوج » وإن ادعته المرأة بذلك يعني بشاهد ويون لم يثبت الخلع . 

وإذا لم يثبت الخلع لم يثبت عوضه . مثاله : ادعت المرأة أن زوجها خالعها بألف 
ریال فأنکر الزو . فأتت بشاهد وحلفت فلا يثبت الخلع › » اذا ؟ لأن الخلع لا يثبت إلا 
برجلين . وحيعذ لا يثبت الخلم. بقى أن يقال وهل يلرمها الألف لأنها قرت به؟ 

الجواب : لا يلزمها ؛ لأنه لم يحصل مرادها لأنها إما أقرت به على أنه مخالعة 
للزوج مفارقة لازوج ولم يحصل لها ذلك . فالحاصل أن الأحكام تتبعض إذا ؤجد شرط 
ثبوت أحدها دول الاخر. 

ومنها : قال العلماء : الولد يتبع أباه في النسب » ويتبع أمه في الحرية أوالرق » ويتيع في 
الدين خير الأبوين ء ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبتّهما » فالبغل يتبع الحمار في 
النجاسة وتحريم الأكل » ولا يتبعٌ الفرسَ . والشَمع والعقار يتولدان من بين الذئب 
والضباع » يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل . 

قبل هذه المسألة : « الولد يتبع أباه في النسب » ولا يتبع أمه » فيقال : فلان ابن 
E OE ET‏ 
ليس له أب فُسب إلى أمه . وهل هذا في الدنيا والآخرة أو في الدنيا فقط ؟ في الدنيا 


م 


اا و ا عر ان الاي عا ي اا عة اا فا ص ل > ن 


:)٥٦۳/٠٠١( من حديث ابن عبا » وقال عنه الحافظ في الفتح‎ )١١١٤۲/١١( وهو ما أخرجه الطبراني‎ )١( 
د یی اا چ فی ت ات بن مالك › وقال یکر الح بهذا‎ 
الإاشتاد..:‎ 


E 


النبي عي قال : « لكل غادر لوا يوم القيامة ينادى به يقال : هذه غدرة فلان ابن 
e‏ كلام النبي عه . وأما ما ورد في حديث أبي أمامة في تلقين الميت بعد 
O ASE E‏ إلا 


() 


من البدع ا ا الإإنسان بعد دفنه وإعا يدعى له بالمغفرة والتثبيت . 


« ويتبع أمه في الحرية او الرق » يعني لو تزوج الرقيق حرة صار أولاده أحرارًا ولو 
ا ه أرقّاء . ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى أن يتزوج الحر رقيقة 
e‏ > قال الرٍ زلا o.‏ 


يتبع في الدين خير الأبوين : يعني إذا كان رجل مسلم تزوج نصرانية وؤلد بينهما 
ولد » الولد يتبع أباه فيحكم بأنه مسلم e E ESO.‏ 

ويتبع فى النجاسة ومحري الكل أخبٹهما - أخحبث E‏ الحظر . 
البغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يت يتبع الفرس في الطهارة ENT‏ 
ابغل ينولد من حمار ينزو على فرس » فهلل تقول : إنه حلال لأن ااال أو : حرام 
لأن أباه حرام ؟ الثانى ؛ لأن هذا الولد أعنى البغل تولد من حلال وحرام فيعّلب جانب ٠‏ 
الحرم » ویقال : هو حرام . یقولون إن کل متولد بین شیئین لا یکن أن يتوالد . ولهذا لا 


رن احرج ابکاری ۷ا عن این عفر قال ان بطال: وفي الحديث رد لقول من زعم أُنهم لا يدعون 
يوم القيامة إلا بأمهاتهم سترا على آبائهم . وقال : والدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز . 
الفتح ر( ۰( . 

۳( 2 الطبراني في الكبير (۷۹۷۹/۸) » قال الهيثمي في امجحمع )٠٥/۳(‏ : وفي إسناده جماعة لم 
أعرفهم . وقال النووي في ٠‏ ) : إسناده ضعيف. وقال ابن القيم في زادا معاد :)٥۲۳/١(‏ 
هذا حديث لا يصح رفعه . وانظر الإرواء ٠ . )۷١۳(‏ 

(۳) إعلام الموقعين )٤١/۲(‏ . 


— @£¢) ت 


جد للبغال ذرية ا لسع والعفار يتولدان من بين الذئب والضباع . قول المؤلف : إنه 
يتمع الذئب في النجاسة و ع الاكل 


ورم 

ومنها : مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات » والشركاتِ » والتبرعات وغيرها . 
ا و ا ها نماك عل ال وها ل لت : صح قي المياح ء 
وما يملك العقدَ عليه ملك أو ولاية . وبطل وى فى الآخر. 

مثال الأول : العقد بين مباح ومحرم : لو باع عليه جرتين جرة عصير وجرة خمر 
بثمن واحد» هل يصح العقد أو لا يصح ؟ نقول : هذا يكن أن ييز » لا يقال : اجتمع 
المباح بمحظور فغلب جانب الحظور » يمكن أن ييز ويقال : يصح في العصير ولا يصح 

في الخمر» هو باعهما بعشرين ريال كيف نوزع الثمن؟ نقدر أن الخمر عصير ليصح 
a ER ge yd Ea‏ 
E O RO TEE DIATE‏ 
كانت عصيرًا »> وهذه عصيرًا القيمة كذا وكذا » فنوزع القيمة. 

وأما ما بملك العقد عليه وما لا ملك : فرجل عنده عبد غلام وعنده ولد » عرضهما 
للبيع على أنهما رقيقان فباعهما» يصح أو لا يصح ؟ يصح في العبد ولا يصح في الولد 
لأنه لا بلك العقد عليه . وكذلك لو باع ملكه وملك غيره : إنسان أخذ فرسه وفرس 
غيره وباعهما جميعا صفقة واحدة» صح في فرسه ولم يصح في فرس غيره . وهذا ما 
يعرف بتفريق الأحكام . 

ومنها : شهادة الفروع والأاصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة مكان 
النّهمة » وإن سّهدوا عليهم قبلت . وعكس ذلك : شهادة العدو على عدوه لا قبل » وله 

من الفروع ؟ من يتفرع منك . والأصول : من تفرعت منهم » الأصول والفروع إذا 
شهد بعضهم لبعض لا يقبل » وإن شهد عليه بل بنص القرآن با بها اين آمثوا ولوا 
وام باط شهدا لله و عل انشیکة أ لوَالِدَيْن والافرَبينَ 4 [النساء : ٠٠١‏ » إذا 


ES 


شهدا على بعض لا تقبل لكان التهمة » فإن قدرنا أن الرجل شهد لابنه والرجل مُبّرّز في 
العدالة يعني نعلم علم اليقين آنه لا يكن أن يشهد بباطل » فهل نقبله؟ ظاهر كلام 
العلماء أننا لا نقبله » وقال بعض أهل العلم : إننا نقبله لأن رد شهادة الأب لابنه مثلا 
ليس لنقص في الأب ولكن للقهمة » والتهمة إذا كان الإنسان مُبررًّا في العدالة وأنه لا 
يمكن أن يشهد إلا بحق فإنها تزول التهمة لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد شهادة الوالد 
لابنه فإنها تقبل . فإذا كان الأمر كذلك برجع في هذا إلى القاضي » والقاضي إذا رأى 
أن هذا الأب صادق وأنه هناك قرائن تؤيد شهادته حكم بها لذلك» ولا شيء عليه» 
كذلك العدو على عدوه ما تقبل ؛ لأنه متهم . ولعدوه تقبل » الصديق لصديقه إذا كان 
العدو على عدوه لا تقبل ولعدوه تقبل » فكان الأفضل أن يقول الشهادة لصديقه لا تقبل 
قل ا n‏ دا 
بين الناس من أجل أنه إذا شهد له قبل . لكن مع ذلك إذا كانت الصداقة قوية ونعلم أن 
بين هذين الرجلين من الصداقة ما يقدم أحدهما صاحبه على نفسه فهنا ينبغي أن لا تقبل 
شهادته لصديقه . لأن بعض الناس ربا يكون جنوحه إلى صديقه أكثر من جنوحه إلى 
أبيه وأمه » ليس كذلك ؟ بلى . وعلى هذا فإذا قويت الصداقة قويت التهمة › والمدار كله 
على التهمة . 


NEN = 


مَنْ اذى عن غيره واجبًا بنية 
ا (FJ‏ 
الرجوع عليه رَجَع ولا فلا 


هذه القاعدة ينبغى أن يضاف إليها « إن بَرئ به » إن برئ الغير بذلك رجع وإلا فلا 


يعني إذا أدى عن غيره واجبا يبرئ به بنية الرجوع وإلا فلا . 

قال الله تعالى : [ قان أرْصَغْنَ كم اوه ورهن 4 الطلدق : ٠‏ لن أجرة الرضاع 
على الأب . فإذا أرضعت الأم الطفل له » فقد قامت عنه بواجب فترجم بالأجرة على الأب . 
ومثل ذلك : من أنفقَ على زوجة غيره أو أولاده النفقة الواجبة » أو على مَنْ تحب عليه نفقتّهم 
من المماليك والبهائم ء ونوى الرجوع رَجَع » وخصوصًا إذا كانت العينٌُ بيده كالمرتهن 
والأجير ونحوهم . وكذلك مَنْ اذى عن غيره ذَينًا ثابتًا عليه لغريمه » فله الرجوع إذا نوى 
الرجوع فإن نوى في هذه المسائل التبرع » أو ينو الرجوع م يَْجع » لأنه م يوكله وم يأذن له . 

E NEE Era e 
ينوي شيعًا . أدى الواجب عن غيره‎ i: الرجوع . والثانية 0 ينوي التبرع . والثالثة‎ 
بقطع النظر عن كونه يريد الرجوع أو لا يريد . فيرجع في حال واحدة متى ؟ إذا نوى‎ 
الرجوع . فأما إذا لم ينو الرجوع فإنه لا يرجع . وكذلك إذا لم يكن في قابه نية الرجوع‎ 
. ولا عدمه فإنه لا يرجع . لا بد أن يكون بنية الرجوع‎ 


وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلى نية » فأما ما بجتاج إلى نية كالزكاة والكفارة 
والنذر وغيرها فمن أداها عن غيره م يرجع ؛ لأن الأداء لا يفيد » لأن الذي عليه الزكاة ونحؤها 
م يوکل الدافع . 

ولهذا أضفنا في أصل القاعدة «وبرئ به ) لان من أدى الز كاة عن غيره بدون 
(مو) انظر : المنثور في القواعد )٠١۷/١(‏ › الفرائد البهية حمود حمزة ( قاعدة )٠١‏ . 


YEN 


ت وكيل منه فإن الغير لا يبرا ؛ لأنه يحتاج إلى نية . دَفْع الزكاة يحتاج إلى نية من الز كى 
فإذا كان يحتاج إلى نية وأداه عنه غيره فإنه لا يصح . وماذا يكون موقف الغير الذي 
أدى . نقول : لا يكون شيئًا . إذا قال : أنا أديت عن هذا الرجل زكاته ألف ريال أرجع 
عليه . نقول : لا ترجع . انت الان اديت بدون إذن ولا توکیل ولا ولاية . فلا ترجع› 
فإن أجازه مَنْ عليه الزكاة فهل تبراً بذلك ذمته أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف وغير من 
العلماء أنه لا يجزئ ولو أجاز لأنه حينما أداها لم يكون بتو کيل من صاحبها وهي لا بد 
فيها من النية . وفيها قول آخر : أنه إذا أجازها فإنها تجزئ عنه . ويرجع الدافع على مَنْ 
مجحب عليه . 


Ee 


AOS 


: عدة الثالثة والتلائون ‏ 

إذا تزا مت المصالح قدم الأعلى منها ء 

يقد الالح عل الب 

والراجح من الأمرين على المرجوح ء 

وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى 

¢ 2 م‎ eT. 

اهي ادما : 8 
وهذان أصلان عظيمان » قال الله تعالى : ل دا اران يهي لاي هي فوئ 
[ الإسراء : ۹] أي : أضأَح وأحسن وال : ل بغرا حصن ما رل یکم ن رکم [ الزمر : 
٥‏ » وقال r‏ لقزل ییون e‏ 
الواجب سس من السب ور طا عت ی ل شس دی ماه ابر ف 
وقصة اضر في خرقه للسفينة » وقتله الغلام تدل على الأصل الآخر . وذلك أن الحال 
دائرة بين قتله للغلام وهي مفسدة » وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما وهي مفسدة 

أعظم » فارتكب الأاخف . 


وكذلك خرقه للسفينة مقسدة » وذهابُ السفينة كلها عَضبًا مِن الملك الذي أمامهم 
مفسدة أكبر . فارتكب الأخف منهما . فيدخل في هذين الأصلين من مسائل الأحكام ما لا 


(# انظر : قواعد الأحكام ( ص ۳۳۴٠ء )١۳۹‏ » التثور في القواعد )۳٤۸/١(‏ » الموافقات للشاطبي (۲/ 
)»> موسوعة القواعد الفقهية )۳١١ »٠٠١/٤(‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري )1٥٠۲(‏ عن أبي هريرة . 


—- (0 — 


جد . فإذا دار الأمرٌ بين فعل الواجب أو المسنونِ » وَجَبَ تقديمْ الواجب في الصلاة ء 
والصدقة » والصيام » وا > والعمرة » وغيرها . 
وإذا سب حريق وأراد إنسان أن يدافع هذا الحريق يإحراق شىء لولاه لكان إصابة 
وكذلك يجب تقديم مَنْ تحب نفقئه على مَنْ تُستحب » وعلى الصدقة ة امستحية . 


وجب تقديم من تحب طاعته على من ُستحب . وأمثلة تقديم الواجب على المستحب 
كثيرة جدًا. ومن أمثلة تقديم أعلى الواجبين طاعة المرأةلزوجها » مقدمة على طاعة الأبوين . 
إذن لو كان عند الإنسان دينار وله أقارب تحب عليه نفقتهم محتاجون إليه وأراد أن 
يتصدق به على فقير من غير هؤلاء » أيهما أفضل ؟ الأول : أن ينفق على الأقارب ؛ لأن 
الإنفاق على الأقارب واجب وعلى غيرهم مستحب . ومن ذلك أن بعض الناس في رمضان 
يذهب إلى العمرة ليعتكف في المسجد الحرام وله مسجد مكلف به فيدع هذا المسجد 
ويذهب إلى هناك . فنقول : هذا أحطاً ؛ لأنه بذهابه هنا أثم لتضييعه الواجب فيكون آثما من 
حين سافر إلى أن يرجع » والعمرة والاعتكاف في المسجد الحرام ليس بواجب . العمرة 
مستحبة والاعتكاف في ا مسجد الحرام يغني عنه الاعتكاف في المساجد الأخحرى 
PDE‏ 
الحج الواجب » والعمرة الواجبة ء واإجهاد المتعين ء ولا ع وني معصية الخالق . . 
ويُقدَّمٌ السننّ الراتبة على السننِ المطلقة » والعباداتِ المتعديةً على العباداتِ القاصرة » ويُقدّهُ 
َقْل العلم على نفل الصلاة والصيام . 


فإذا صام في ايام الصيف فاصابه الكسل عن طلب العلم ولم يستطع أن يواصل 
فهل الأفضل أن يدع الصيام ويواصل العلم أو الأفضل أن يصوم ويقعد عن العلم ؟ 


acs gE CE E 


8٩ —‏ س 


الأول + اة لعل كا قال الإمام أخة رجحم ال٠‏ لا نفدل شيو لن ضحت ب 
A e O a‏ 

والصدقة على القريب صَدَقةٌ وصِلَة " . ومن أمثلة الأصل الثاني : من اصطر إلى اكل 
الحرم ووجد شاة مَيْتَة وصَيْدًا وهو حرم » قَدمَ الصيد على الصحيح . 

ا اع ها مارا اقا ال رجه اله ل لاف رل 
محرم اضطر إلى أكل ميتة أو صيد » أيهما بُقذّم ؟ قيل إنه يقدم الميتة ؛ لأن الميتة ليس بها 
جزاء » والميتة ميتة قد فارقت الحياة » والصيد إذا صاده وقتله صار سببا في مفارقته الحياة » 
فيقدّم الميتة . والصواب بلا ريب : أنه يقدم الصيد » لأنه إذا صاده فإما أن يذبحه وإما أن 
يصيبه بالبندق » وفى هذه الحال الصيد يكون حلالا . فأيا أنفع أن يأكل الإنسان ميتة 


انی یی ا 
ا o‏ 6 % 8 


خبيغة منتنة رهما تضره أو أن يأكل أرنبا صاده ؟ الثاني بلا شك » فإذا قيل: إن الثاني ترتب 
عليه أنه أفقده الحياة » وأن الثانى فيه الجزاء » قلنا : إفقاده الحيوان الحياة لمصلحة الإنسان 
أمر مباح » وأما ا لجزاء فلا جزاء فيه فى هذه الحال ؛ لأنه لما اضطر إليه صار مباحا . وقال 
ی ا ا ا ا 
من حَلّق رأسه إذا كان فيه أذى . ولكن القول الأول أظهر » أنه لا شيء عليه لأنه أصبح 
ادان حلالا. 

ويقَدّمٌ ميتة الشاة على الكلب . 

ومن اضطر إلى وطء أحد زوجتيه الصائمة والحائض وَطىءَ الصائمة لأنها أخف ء 
ولان الفطر جوز بضرورة الخير كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد 1 

أيها يقدم : رجل عنده زوجتان ولابد أن يطأً إحداهما فهل يطاً الصائمة أو 
الحائض ؟ فيه حلاف فقيل : يطاً الحائض لأنه لا يفسد عليها عبادة . ولو وطىء الصائمة 


(( حعدیث أخحر جه الترمذي )1°0۸( وحسنه - والنسائي )۲/٥(‏ ( وابن ماجه )£ E ( (IA‏ )4 
۷ عن سلمان بين عامر الضبي ولفظه : قال رسول الله عه : « الصدقة على المسكين صدقة وعلى 
ذي القربة اثنتان : صدقة وصلة » . 


— (OY — 


لأفسد عليها العبادة . وقيل : بل يطأً الصائمة ؛ لأن دفع ضرورة الغير يبيح للفطر كما لو 
وجدت غريقا في الماء ولا كنك أن تنقذه إلا إذا أفطرت . نقول : أفطر وكالمحامل 
ولمرضع كما ذكرهما الشيخ رحمه الل . ولأن المنع - منع وطأً الحائض - يتعلق بنفس 
لكان كما قال تعالى ۾ و عن الحجيض فل هُرّ اذى فاغتزلوا الشّصاءَ في 
TT TE‏ 1]» في هذه المحال هل تأثم الصائمة ؟ 
الجواب لا تأثم » هل يجب عليها أن توافق الزوج ؟ الجواب : نعم . يجب لأنه في 
ضرورة . ولكن ما حكم معنى الضرورة هل معناها أن يشتد شوق الإنسان إلى الجماع أو 
معناها إنه إذا ترك الجماع تشققت أنشياه أعني خحصيتيه ؟ الجواب : الثاني » هذا هو 
اوو عض الان کا وخی ا اله العافية . بمجرد أن تتحرك شهوته 
تنتفخ خحصيتاه ولا يزول ذلك إلا بجماع . هذه ضرورة أما كونه مشتاقًا أشد الاشتياق 
إلى الجماع فهذه ليست ضرورة. 

ويقدم ما فيه شبهةٌ على الحرام الخالص . هذا كله : إذا بلي العبدٌ بذلك » والمعاق مَنْ 
عافاه الله . 

ومن أمثلة القسم الأول : إذا ضاق الوقث للصلاة أو أقيمت تعينت المكتوبة . ومن 
عليه قضاءُ رمضان ۾ يکن له أن يصوءَ نفلا . 

N‏ وقت الصلاة فإنه يحرم عليه أن يصلي نافلة . وإذا أقيمت الصلاة 
حرم عليه أن يبتدئ صلاة نافلة » لكن هل يحرم عليه أن كمل ما ابتداً من صلاة النفل ؟ 
تقول : في هذا تفصيل » إن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية فإنه لا يقطعها » بل 
يتمها خفيفة . ودليل ذلك قول النبي ع : هَن آدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلدة :° . وهذا أدرك ركعة في وقت يجوز فيه أن يصلي فليتم صلاته . ا ا 
الصلاة وهو في الركعة الأولى فإنه يقطعها لأنه لم يدرك الركعة التي يدرك بها الصلاة . 

أما من عليه قضاء رمضان فلا يکون له أن يصوم نفلا . 


. عن أبي هريرة‎ )١١١/1٠۷( ومسلم‎ » )٥۸٠( متفق عليه . البخاري‎ )١( 


اھ س 


والصواب أن له أن يتنفل بصوم إلا إذا ضاق الوقت بحيث لم يبق من شعبان إلا 
a ele e OE E a E E‏ 
۰ واحبٌ ان يصوم س عرفة فهل يجوز أو لا يجوز؟ نقول على 
الوقت فلا بم س ا د إذا زالت الشمس وحلت صلاة الظهر أليس 
بجرز له أن يقل إلى أن يضيق الرقت ؟ بلى .هذا مثله؛ لان قت القضاء هوشح ولا 
یکون ضیقا إلا إذا بقى من شعبان بقدار ما عليه . ولكن هل الأؤْلى أن يصوم e‏ 
الاولى أن يقضي الفريضة ؟ الثاني : الأؤلى أن يقضي الفريضة » فيقال: بدل من أن تصوم 
يوم عرفة لأنه عرفة »> صم يوم عرفة قضاءٌ . وربا يكتب الله لك الأجر أجر صيام يوم 
عرفة وكذلك يقال في عاشوراء وفي يام البيض وفي الإثنين والخميس . نقول : قدم 
ا ا 


ا 

بعض الناس ر وجد الإنسان المضطر مَيتة وصيدًا وهو مُخرم » الشيخ 
ال ایا ات ؛ وذلك لأن الميتة محرمة لعينها وذاتها 
فهي خبيثة › والصيد محرم لغيره من أجل أن الإنسان متصل بالإحرام ولهذا لو كان غير 
محرم حلت له » وفرق بين شيء طيب في ذاته تحله الذكاة وأخحر خبيث في ذاته فلهذا 
نقول : يقدم الصيد . فإذا قتله - يعني قتله قتا شرعيًا - حل له أكله وحل لغيره ؛ لأنه 
قله علی وجه مأذون فیه » ولکن هل یلزمه جزاؤه ؟ احتمالین ؛ الأول : آنه یلزمه جزاژه 
ا ھی کیا ی ق ەچ ان 
فيه الفدية » واحتمال : أن لا يلزمه شىء لأن الله قد أباح له هذا الصيد » وما ترتب على 
امأذون فليس بمضمون» فإن احتاط الإنسان ودفع الجزاء فهو خير . 


. )٤۳١/۲( هذه القاعدة ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين‎ )١( 


کک ۳ (RES‏ 
© القامد: الرابعة والثلاثون 
إذا خُر العبدٌ بينَ شيئين فأكثر فإن كان 
التخيير مصلحته فهو تخييز يرجع إلى 
شهوټه واختياره » وإن كان لصلحة الغير 
فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الأصلح ٠"‏ 
مثال الأول : التخيير في كقارة اليمين بين العتق وإطعام عَشَرة مساكينَ أو 
وفي فدية الأذى بين الذبح أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة يام . وف جزاء الصيد بين 
ذبح المثل من النَحَّم » أو تقويمه بطعام يُطعمه للمساكين ء أو يصومُ عن كل مُدٌ من ذلك 
المُقَوم يومًا . فهو في هذه المسائل التخيبرٌ راج لإرادته » 
الأمثلة واضحة : كفارة اليمين يخير فيها بين العتق والإطعام والكسوة» وقد بدا الله 
تعالی بالإطعام لأنه أسهل ثم الكسوة ثم العتق [ ثم ] تحرير الرقبة . وهذا يرجع إلى اختيار 
الإنسان » وانظر إلى الحكمة في أن الله تعالى بدأ بالأسهل إشارة إلى أن الدين الإسلامى 
مب على اليسر والسهولة e‏ هذا فلنا أن نقول . نبداً بجا بدا الله * فا 
بالإطعام لأنه أسهل > ولنا أن نقول : أن نختار العتق لأنه أنفع وأفضل . لكن المهم أن 
تقد الأسهل في الكفارات إشارة إلى أن الدين الإسلامي مبني على اليسر والسهولة › 
كذلك في فدية الأذى يعني فدية حلق حلق افرم رس من أجل الأذى يخير فيه بين صيام 
ثلاثة أيام إطعام ستة مسا كين أو ذبح و بالأسهل ٍَِذية من صِيام 
أو صَدَقَةَ أو نشك 4 [البقرة : ]٠1۹١‏ » لاه في عهد الصحابة الناس قليلو ذات اليد فكان 


)%( انظر : قواعد الأحكام ) ا A٤‏ 1۰(« الفروق للقرافي (NIY)‏ : 

)١(‏ هذا قاله النبي عر حین تلا قوله : ل إن الصفا والمروة  ...‏ في الناسك » والحديث أخرجه مسلم 
(۱۲۱۸) عن جابر . ) ) ) 

(۲) متفق عليه . البخاري )٠١۱۷(‏ » ومسلم )۱۲١١(‏ عن كعب بن عجرة . 


ت 


الأسهل عليهم الصيام » في جزاء الصيد بين ذبح الثل من النعم» ففي النعامة بدنة أو 
توه - تقوم الغل - بطعام يطعمه المساكين . وقيل إن المراد تقوم الصيد وأن الإنسان 
إذا احتار التقويم صار كالصيد الذي لا مثل له فيقوًم الصيد » لكن المشهور أن الذي يقم هر 
ا ا کی او عن کل مد ا ا و 

ومثله الدية خير احرج بين مائة من الإبل » أو مائتين من البقر » أو ألفي شاة ء أو ألفي 
دينار » أو اثني عشر ألف درهم . فالمُحَيَرٌ هو الدافع . وعلى القول بأن الإبلّ هي الأصل 
تخرج عن هذا الأصل . 

يعني في الدية بعض العلماء يقول إن الأصل الإبل وبقية الأصناف الأربعة فرع › 
وهذا هو القول الراجح ؛ أن الأصل الإبل » وبناءً على هذا يكون 
NE‏ 


ومثال الثاني : تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف 4 بین حفظه والإنفاق عليه ء 


لیرجع على صاحبه إذا وجده ء وبين جه وحفظ څنه » وبين آکله بعد أن يمه على فيه ؛ 
ویلزمه فعل 0 

وكذلك ر جير الإمام في ف الاسيز ا لحري بين قتله ره وأخذ فدائه » والمتَّة عليه ء 
ويلزمه الأصلح . 


بين قتله : يعنى قتل الأسير . ورقه يعني يجعله رقيقا كالنساء والذرية . وأخذ فداثه 
إما بمال بأن يقول الأسير : أطلقوني وأنا أعطيكم من الال كذا وكذا. وإما بالعمل كما 
جرى في أسرى بدر أنهم فَدَوا أنفسهم بعمل لاصحابة . وإما بالنة عليهم » يعني يطلق 
مجانًا . ويلزم الإمام فعل الأصلح . 


ومن ذلا ته تصرفات ول اليتيم ء وناظر لر الوقف ء والوصي ونحوهم إذا تعارضت 


ا 


التصرفات . رمه أحسنَ ما يراه » قال اله تعالى : ولا ربوا مال يم إلا باي هي 


ص 


خسن 4 ر الإسراء : ]١١‏ . 


. )٤۷/١۳( المغني لابن قدامة‎ )١( 


ھ٩‏ س 


موجب صُوعِفَ عليه الصمَان*) 


وذلك إذا كان فعله سببًا ناهضًا لوجوب العقوبة عليه » ولكن سقطت عنه العقوبة 
لسبب من الأسباب . فإنه يُضاعف عليه صمانٌ الشيء . 

اا ی ی ا . ولكنه يضمن 
السروق بقيمته مرتين . 

حص المؤلف رحمه الله ذلك بالتمر والماشية . وعمم بعض أهل العلم ذلك» وقالوا: 
کل مَنْ سرق من غير حرز فإنه لا قطع عليه ولكن يضاعف عليه العَرْم . والاأؤلى أن 
يقتصر على ما جاء به النص وما لم يوجد فيه نص. فالأصل ألا يضمن إلا بثله أو قيمته . 

ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدًا ) يُقتص منه ؛ لعدم المكافاة في الإسلام ء ولكن 
تضاعف عليه الدية . 


ی 


الأعورء ھت بض کا ا و ا . فيلزمه دية تفس كاملة . 


مراد الشيخ بقوله : « دية نفس كاملة » يعنى ( دية عينين )» ودية العينين دية النفس . 


ومنها : : إذا قَلَع الأغورُ عينَ الصحيح امماثلة لغبة:الصحدحة مدا م ي E.‏ يفنص مر 


(4) انظر : قواعد ابن رجب ( القاعدة )٠٤١‏ . 


~~ | @¥ 


القاعدة السادسة والثلاتون ‏ 


من تلت شيئًا ينتفع به ين 
a oS‏ 


فمن ذلك : إذا صالث عليه بهيمة غيره » فدفعها عن نفسه فأتلفها ‏ يضمنها » وإن 
اصطر إلى أكلها فذبحها لذلك صََمَِها ؛ لأنه لنفعه . 

ماو اغ ا ا فن اال ا الك هو خن وس اف ااا 
أذاه لم يضمنه . وذلك لأن الصائل مُهْدّر» ليس فيه ضمان حتى لو صال عليك إنسا 
ودافعته بالتي هي حسن ولم يندفع إلا بالقتل فقتلته فلا شيء عليك ولال الدئ د كره 
امؤلف واضح 

ما هو الدليل ؟ الدليل قصة كعب بن رة رضي الله عنه حين احتاج إلى حلق 
رأسه . فحلقه لدفع أذى الرأس أو لدفع آذى كعب ؟ لدفع ا کی لن ار 
فیه ضرر لکنه کان عُسّا للهوام - هوام الرس للقمل - فيحلقه من أجل أن لا يكون فيه 
E E‏ 


a ۹ | ۳ 3‏ 1 | نه لوه ا 
E Br‏ في مسألة الصيد إذا | ضطر إليه اى کرم فإنه لی اچ Srna‏ 


ومَنْ كان خرمًا بحج أو عمرة » فانقلع ظفره » أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية 
عليه . 


هھ 


فإن أصابه مرض احتاج معه إلى إزالة شعره » فعليه فدية أذى لإزالة الشعر. 


() انظر : المغني لابن قدامة )٥۳١/١۲(‏ . 
e ()۱(‏ : الببخاري )٤٥١١۷(‏ »› ومسلم )١١١١(‏ . 


— OA — 


٩‏ القاعدة السابعة والثلانور 


إذا اختلف المتعاملان ق سيء من 
مُتعلقاتِ المعاملة رجح أقواهما دليأد(* 


والترجيحاث كثررة الرجوع إلى الأصول . فمن كان معه أضل فم على الآخّر » وكثرة 
القرائن المرخحة . ولذلك قال العلماء : إذا اختلف المتعاملانِ في شرط أو أجل أو صِفة 
زائدة » فالقول قول من ينغي ذلك » لأن الأصل عدمه . 

إذا اختلفا في شرط أو أجل يعني بأن قال الذي اشترى العبد إني اشترطت أن 
يكاتب » وقال البائع : لا لم تشترط ذلك » فالقول قول مَن؟ قول البائع ؛ لأنه ينفيه . 

أ ف ا و و 
البائح ؛ لأنه ينفيه . 

SpE ANO EO‏ ل . فالقول قول البائع ؛ لأن 
الأصل عدمه . 

وإذا اختلفا هل العيبُ حادث بعد الشراء ؟ فالقول قول البائع . 

هذا فيه تفصيل في الحقيقة : إذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء ففيه تفصيل 
إن کان لا يحتمل إلا قول البائع فالقول قوله . وإن کان لا یحتمل إلا ّ ll‏ 
فالقول قوله . مثال الأول : الجُرح الطري » البيع - متلا - كان قبل أمس وهذا جرح 
طري ادعى المشتري أنه كان قبل عقد البيع . فمن القول قوله ؟ قول البائع » مغال الثاني : 
الذي لا يحتمل إلا قول المشتري : الأصبع الزائدة . يعني بعد أن اشتراه وجد فيه أصبعًا 
زائدة في رجله أو يده فادعى البائع أنه حادث وادعى المشتري أنه قدي . من القول قوله ؟ 
قول المشتري . فإن كان يحتمل هذا أو هذا فقد اختلف فيه العلماء» فمنهم من قال أن 


(4#) انظر : المقنع لابن قدامة ١(‏ 4/۱( > والإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي (ص٣۱۲)‏ . 


٩ 8۹ =‏ س 


القول قول البائع > ومنهم من قال أن القول قول المشتري . الشيخ رحمه الله يرجح أن 
اقول قول البائع ؛ لأن الأصل عدم العيب . وهذا هو الصحيح فإذا رد الشر السنكة 
وقال : وجدت بها عيبا . قال البائع : هذا العيب حدث بعد الشراء فلا حيار لك . وقال 
المشتري : بل حدث قبل البيع فلي الخيار . فمن القول قوله ؟ على القول الراجح القول 
قول البائع لان الأصل غلمة .ودا كان القول قرل البائع قلنا للمشتري أنت اران 
إن حك الل غا بها وان شعت رده .وهل قول + الك كار ثالت 4 :إن 
شعت أبقها وقدر العيب ونزله من الثمن ؟ فيها حلاف . بعض العلماء يقول : له الخيار 
في هذا بان يقول : السلعة الآن تساوي سليمة ألمًا» وتساوي معيبة ثمانمائة » فينزل من 
SE No a‏ 
الحقيقة معاوضة جديدة والمعاوضة لا تكون إلا باتفقاهما. [ زيادة إيضاح ] ت 
و ا 
القلم على ما هو عليه وإن شعت رده على البائعم وخذ الثمن . هذا واضح . وإن شقت 
در قيمة القلم سليما وقيمته معيبا . قال : قيمته عشرة إذا كان سليما وإذا كان معيبا 
قيمته ثمانية . يرجع على البائع بريالين . من العلماء من قال للمشتري هذا. ومن العلماء 
وال ی دف اا ا و ا ق 9 کا رک 
الطرفين . وهذا هو الأقرب للصواب فيقال للمشتري : إما أن تأحذه بعيبه وإما أن ترده 
E IT‏ ئع مدلس يعني قد كتم aS‏ 
ا O O ET OEE‏ 


وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحذهما أنه شرطها » وينفيها الآخر : 
فالقول قول النافي . فإن تساوى المتعاملان في الترجيح » أو عدمه ترادا المعاملة إلا أن يَرْصَّى 


هذا واضح . إذا كان ما فيه دليل يرجح قول البائع أو قول المشتري مثلا» فإنهما 
رادان البيع . بمعنى أننا فسخ العقد ويرجع المشتري بشمنه ويرجع البائع بسلعته . 


A HS ss 


إذا عاد | التحريم إل نفس العيادة ء أو 


د عاد | اك ر 
خارج م تَفْشد. وكالك ااافا" 


وهذا هو الفرقان بين العبادات التي قفد والتي لا تفسد إذا اشتملت على أمر ترم » 
أنه إن عاد التحريم إلى ذاتا » أو شرطها فسدت ٠‏ فإنه يعود على موضوعها بالإبطال ٠‏ ون عاد 
لى أمر خارج ء ٠‏ حَرْم على الإنسان ذلك اله وم تبطل العبادة » وإنما ينقص ثوابها . مثال 
ما عاد إلى نفيها وشرطها : لو توضا بماء حرم كمَْصُوب » أو صلی في ثوب حرم عالًا ذاكرا 
بطلت طهارته وصلاته » أي اوی ا 
الفعل و صخت طهارته . ) 

هذه المسألة في الواقع مسألة مهمة جدًا » أولا نقول : نحتاج إلى مثال ما عاد إلى 
دات و ا ا 
مثلها أيصًا ؛ فإذا صام الإنسان يوم العيد فصومه باطل > اذا ؟ لأن صوم يوم العيد منهي 
عنه فقد عاد النهي إلى ذات العبادة » وكذلك أيصًا لو صلى النافلة التي ليس لها سبب 
بعد صلاة العصر فالصلاة باطلة . حتى لو توضاً وجاء بجميع الشروط فالصلاة باطلة لأن 
النهي هنا عاد إلى ذات العبادة وكذلك في العاملة کما سیا إن شاء الله » إذا عاد إلى 
شرطها إن کان علی وجه یختص بها فانها تبطل وان کان علی وجه العموم فان فی 
ا لحلاف » منهم من قال : تبطل » ومنهم من قال : لا تبطل › فمثاا المؤلف رحمه الله 
IL‏ اء محرم فالوضوء باطل » اذا ؟ لأن النهي عاد إلى شرط العبادة وهو أن 
يكون الاء مباحا . لكن بعض العلماء يعا يعارض ذلك ويقول : استعمال الماء المغصوب ليس 
حاصا بالعبادة بل هو عام » والنهي إذا کان عاما فإنه لا يفسد العبادة يعني إذا وقع المنهي 


Yb gam 


(#) انظر : تشنيف المسامع للزر كشي (1۳۹/۲) » شرح ا بن عن ۸ : 


١ =‏ س 


عنه في العبادة وهو عام فإنه لا يفسدها . ولهذا لا تفسد الخيبةٌ صو الصائم مع أنه منهي 
عنه «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه) » لکن هل هذا النهى خاص بالصيام؟ عام . 

ولهذا لم بطل الصوم . لكن لو أكل بطل صومه لان النهي عن الا كل خاص 
بالصوم . نأتي إلى الوضوء بالماء المغصوب المؤلف رحمه الله مشى على القول المرجوح 
ف وهو أنه إذا توضاً بماء مغصوب بطل الوضوء ؛ لأن استعمال هذا الماء منهي 
عنه . القول الراجح عندي : ان الوضوء با لاء الملغصوب ی لانه لم بات الشرع 
فيقول : لا تتوضاً بماء مغصوب . وإنما قال : لا تستعمل الاء المغصوب » فلم ينه عن 
الرضوء بماء مغصوب حتى نقول إنه لو توضأً لمعل عبادة منهيًا عنها بذاتها . لكنه لا شك 
أنه يأثم » كذلك أيصًا لو صلى في ثوب مُحَرّم كرجل صلى في ثوب حرير بلا حاجة ء 
فالصلاة باطلة على ما مشى عليه المؤلف . والقول الثاني : ليست باطلة لأن النهي عن 
وس الثوب الحرير ليس خاصًا في الصلاة بل هو عام . يعني لم يقل الشارع لا تلبس 
الحرير فى الصلاة . لو قال هكذا قلنا بطلت الصلاة لأنه عاد إلى العبادة بوجه خاص »› 
فالصلاة صحيحة ولكنه آئم . ومثل ذلك لو صلى في ثوب مُشبل » فالصلاة صحيحة › 
لكنه آئم ؛ لأنه لم يأني الشرع » فيقول لا تصل في ثوب مسبل » فلما لم ينه عنه 
ببخصوصه قلنا: هذا النهى عام لا يخص بالعبادة فلا يبطلها . 

ثم إن المؤلف رحمه الله أشار إلى نقطة مهمة . قال : أي لم تنعقد . ففسر البطلان 
هنا بمعنى عدم الانعقاد وذلك لأن البطلان إنما يرد على ما صح ابتداؤه . والمسألة هنا ما 
صح ابتداء ما انعقد » فلهذا كان المراد هنا بالبطلان عدم الانعقاد . 

وكذلك لو صلى وعليه عمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب : حَرْم عليه الفعل 
والصلاةٌ صحيحة » لأنه عاد إلى أمر خارج . 


يعنى لم يعد إلى شرط الصلاة لأنه ليس من شرط الصلاة أن يستر الرأس » فإذا 


. عن أبي هريرة‎ )٠٠٥۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ب ا ت 


ستره بعمامة حرام فإن صلاته صحيحة لكن أبس العمامة الحرير حرام عليه . 

والصاد ئم إذا تناول شيدًا من الغطرات فسد صومه . فإن فعل شيمًا من المحرما تی 
حق الصائم وغيره » كالغيبة > والنميمة ء والفعل المحرّم . > صح صومه مع الإثم . 

هذا يؤيد ما رَجُحناه » الصائم الأن إذا أكل أو شرب اوخا فا چک و 
باطل ؛ لماذا ؟ لأن هذا الفعل تحريمه مختص بالعبادة فأبطلها . لکن لو اغتاب أو غش أو 


م أو كذب أو ما أشبه ذلك من الحرمات فصومه صحيح . لاذا؟ لأن التحرم لا يختص 
بالعبادة . 


ومثال المعاملات : إذا باع ما لا يملك أو بغير رضى معتإر أو بيع ربا أو عُرر ونحو ذلك 
فس البيع أنه علق ات وفرط وات ال٤‏ اول : » أو باع بتَجَّش أو مَعِيبًا 
يعلمُه وش فيه المشتري . . فالفعل حرم والعقد صحيح » وللآَخَر ايار . 

هذا واضح إذا باع ما لا يلك فالعقد باطل ؛ لقوله تعالی : لا الوا اُموالگم 
تكم الال إلا أن كود تجار عن براض نكم السا : ٠١‏ فإن أمضاه الالك فهل 
يصح أو نقول لابد من إعادة العقد . مثال ذلك رجل باع سيارة شخص بدون توكيل 
فالبيع باطل لأنه لا بملكها . لكن لو رضي صاحب السيارة بالبيع فهل يصح البيع الأول ٍ 
أم نقول : لابد من إعادة العقد؟ الأول هو الصحيح ؛ لأن هذا يُسمى عند العلماء 
تصرف الفضولي . فالصحيح أنه إذا أجازه من له الحق في البيع فالعقد صحيح . 

إذا تلقى الجلب » الجلب هم أهل البادية الذين يَجليون الأرزاق إلى البلاد وكان 
الناس في الأول يخرجون إلى خارج البلد ويشترون من هؤلاء الجلب . ومعلوم أن الجالب 
لا يعرف الأسعار فرها بيع برخص فإذا باع وأتی السوق فله الخيار . إذن البيعم صحيح 
دن اني يله قال PEON‏ فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهم 
ا ااا ا 


د 


(۱) اخرجه e1)‏ عن آي هريرة . 


۳ - 


التدليس تعريفه أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه . مثل أن يكون 
عنده جارية قد ابيض شعر رأسها من الشيب فيصبغه بأسود حتى يظن المشتري أنها 
شابة . هذا تدليس . ومثل أن یکون له بیت قد فیطلی جدرانه بما يقتضي ان یکون 
a‏ 

الئَّجَش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها . 

أو معيبا يعلمه وغش فيه المشتري » يعلمه مَنْ؟ البائع . ومن ذلك ما يفعله أهل 
السيارات الذين يقولون من تحت الميكروفون يأتي صاحب السيارة ليبيعها وهو يدري فيها 
حراب . ثم يقول للذي يحرج عليها وينادى عليها يقول لا تبع إلا هيكل السيارة أو 
كفرات”" السيارة . ثم ينادي النادي : من يشتري السيارة اشتراها شخص . وقال : أنا 
ما بعت عليك إلا الكفرات . أو ما بعت عليك إلا اللوحات» فالمشتري راغب في السيارة 
قول ما فی مشکل . إذا وجد بها عيبا هل له الرد ؟ ليس له الرد لأنه رضي » يقول : أنت ما 
اشتريت إلا اللوحات أو الكفرات او الات 

لكن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان البائع عالما بالعيب فإن للمشتري 
ا لخيار حتى لو رضي › معاملة لهذا بنقيض قصده احم . 


لډ اد s4‏ 


9 28 7% 


. يقصد : عجل السيارة‎ )١( 


~~ 4 


لا يجوز تقديمُ العبادة على سبب 


الوجوب » وججوز تقديمُها بعد وجود 
ابرق د ااا 


وذلك أن الله جعل للعبادات أوقاتًا تحب بوجودها وکر بککرارها ٠‏ كأوقات الصلواث ٠‏ ` 
لخمس » ورمضان » وأوقات احج . فلو فعلث هذه قبل دخول وقتها ۾ تصح . ومَنْ حَلَف ‏ 
جاز له أن يقدم الكقار ة قبل الجنث ء ولا يجوز تقديمها قبل الف ء وكذلك النذر . 

هذه القاعدة مُفادها أنه يجوز تقديم الشيء على شرطه لا على سببه ؛ لأن السبب - 
كما قال العلماء - هو الذي يثبت بوجوده الوجود وبعدمه العدم . فلو أن إنسانًا قدم 
الصلاة على وقتها فصلاته باطلة » اذا ؟ لانه قدمها على سببها . وهي لا تجب إلا بوجود 
السبب . ولو أن رجلا نوى أن يحلف على شيء ثم قدم الكفارة على اليمين ما فائدته 
و ا على اليمين من أجل أن أذكر أنني عَرمْتُ وهذا الغرم 
يازمني بالحلف . عقول الناس تختلف » هذا رجل يريد أن يحلف على ألا يكلم فلانًاء 
هو مادام لم يحلف ما في شيء . لكن قال أريد أن أقدم كفارة هذا اليمين قبل الحلف 
من أجل أن يحمله على اليمين . ففعل ثم حلف ألا يکلمه ثم كلمه ما تقولون فى هذا 
يلزمه الكفارة أم ماذا؟ نعم يلزمه » لاذا؟ لأن الكفارة الأولى قدمها على السبب . 

حلف الا یکلم فلانا ثم بدا له أن یکلمه فُكمٌر قبل أن یکلمه . فما الحم ؟ يصح 


er لکن قبل وجود شرط الوجوب ؛ لأن‎ . NS 
الله لك تتغى‎ CE ا ي قوله تا ايها اللي‎ e 


() انظر: البحر اححیط )۳٠۹/۱(‏ »> ألفروق للقرافي (۱۹۹/۱) إيضاح المسالك للونشريسي ( قاعدة ۹( 
قواعد ابن رجب ( قاعدة ٤‏ ) » موسوعة القواعد الفقهية )٤٤١/٤(‏ 
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مات أزوَاجك وال فور e‏ اله کم تله يمانم & الحرم -٠:‏ 
۲ إذن نسمى الكفارة ة قيل ا لحنث تة ؛ لأنه حل بها القسم . وبعد الحنث نسميها 
كفارة . فصار تقديم كفارة اليمين قبل اليمين لا تجزئ . بعد اليمين وقبل الحنث جائزة 


وتجزئ . بعد اليمين والحنث جائزة ا 


ا 


فل رر كه فان تر غل 
بعضه وعَجَرَ عن باقیه فَعَلَ ما قَدِرَ عليه (*) 


قال الله تعالى : « مرا اله ما اشتطعثم Ç‏ [ امغان : 1٠١‏ . وفي الصحيحين" عنه 
: « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » » فيصلي مَنْ قَدِرَ على بعض أركان الصلاة 
وشروطها وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليه منها ء ويسقط عنه ما يَغْجرٌ عنه » وأمثلة 
هذا الأصل كثيرة جا . 

صحيح كما قال الشيخ رحمه الله » المأمورات الواجبة يجب أن يأتي با قدر عليه 
منها ويسقط عنه ما عجز . ثم هذا الساقط ِن کان له بَدَل اتی ببدله وان لم یکن له بدل 
سقط نهائيا » فن قتل نفسا خحطمًا وجبت عليه الدية عتق رقبة » فإن لم يجد فصياء 
کر ی فإن لم يستطع سقط » وهكذا جميع الواجبات . 

كذلك أيصًا في الوضوء يجب على الإنسان إذا كان ليس عنده الإ مء لا يكفي إلا 
بعض أعضائه يجب عليه أن يستعمله والباقي يتيمم عنه لأنه قَدِرَ على استعمال الماء في 
بعض الأعضاء فوجب عليه وعجز عنه في بعض الأعضاء فوجب بدله وهو التيمم › 
وهكذا في الغسل من الجنابة إذا كان عنده ماء لا يكفي فإنه يغسل ما استطاع من بدنه 
ويتيمم عن الباقي » وكذلك في الصلاة. 


(#) انظر : المنثور في القواعد (۲۲۷/۱» ۱۹۸/۳) > الأشباه والنظائر للسبكي )10°/1( > وللسيوطي ) 
(ص١٠۷١)‏ » موسوعة القواعد الفقهية (4۹/۳) .. 
(۱) متفق عليه : البخاري (۷۲۸۸) » 2 arr)‏ عن ابي هريرة . 


۷ - ) 


وهذا هن نعمة الله وتيسيره » أن العمل الواحد يقوم مَقَاعَ مَقَامَ اعمال ا ا 
وقت حضور الراتبة فصلى ر کعتین ينوي ا الراتبة وتحية المسجد حَصل له فضلهما . 
وكذلك لو اجتمعث معهما أو مع أحدهما سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها مِنْ 
ذوات الأسياب . 

هذه أيظا قاعدة هة وهی ذال العادات لکن برط = کا قال الشيخ = إ5 
كان المقصود احا وهو ان بتي بها للعبادة بقطع النظر عن كونها مستقلة أو ا 
٠‏ أحرى . وبشرط أيصّا أنهما من جنس واحد » وشرط ثالث أن إحداهما ليست تابعة 
للأخحرى » فإن كانت تابعة للأخرى فإنها لا تجزئ عنه كسنة الفجر مثلا مع صلاة الفجر 
لا تجزئ صلاة الفجر عن سنة الفجر لأن السنة تابعة . الأمثلة التي ذكرها رحمه الله : 
إنسان دخا ا اتبة في أي الصلوات هذه ؟ الظهر والفجر . دخل الظهر 
بعد نادد وكان قد توضاً قريبا فهنا هو مطالب بسنة الوضوء وبتحية المسجد 
الظهر » فهل إذا صلى ركعتين تجزئ عن الجميع ؟ الجواب : نعم all‏ 
رهو أن يأتي ب ركعتين بعد الوضوء وأن A‏ وأن ياتي 
بالراتبة . وهنا نقول : افا ينوي هذه العبادات جميعا فيحصل له ثواب الجميع »› وإما 
أن ينوي واحدة منهما فهذه تنظر : إن نوى الراتبة أجزأت عن الباقي : تحية المسجد وسنة 


ر 


(چی) انظر ا في إلقذاعك )1۳۷/1( »> قواعد ابن رجب ( قاعدة ۱۸) > الأشباه والنظائر للسيوطي 
- (ص١٤١)‏ » موسوعة القواعد الفقهية )۲٠۸/١(‏ . 


Saa el SEE yy 
لان المقصرد هنا وجرد ركعين قل السلا‎ ٤ القصود.. لكن لا رئ عن الراتة‎ 
a a E a a 
ا و وا فل ل ااا ن و ها عا‎ 
الاستخارة » ويحتمل أن تكون داخلة فى هذا فيكون هذا الرجل - الذي دخل المسجد‎ 
بعد الوضوء - يكون مطالبًا بسنة الوضوء وسنة دخحول المسجد والراتبة والاستخارة فينوي‎ 
بذلك أربع نوافل . قد يتأيد دخول صلاة الاستخارة في ذلك بقول النبي عليه الصلاة‎ 
والسلام : «فليصل ركعتين من غير الفريضة» » فإنه يصدق على هذا أنه صلى‎ 
ركعتين من غير الفريضة . وقد يقال إن النبي عب قال من غير الفريضة بناء على الأغلب‎ 
وأنه لابد من ركعتين مستقلين للاستخارة » وهذا لاشك أنه أحوط وأولى حتى يعلم‎ 
الان وهو يصاي أنه ما فعل ذلك من أجل أن يستخير ربه عز وجل . فالذي أرى أن‎ 
لار ان ع اا ع ل و ا می کن‎ 
٠ مستقاتين . ومن ذلك من أمثلتها : إذا أخر طواف الإفاضة في الحج وطاف عند الوداع‎ 
أجزأً عن الوداع إذا نوى طواف الإفاضة » وإذا نواهما جميعا . فإن نوى طواف الوداع‎ 
فقط لم يجزئ عن طواف الإفاضة ؛ لأن طواف الإفاضة عبادة مستقلة . وهذه المسغلة‎ 
اجر و اا ا ل كرا اا ان د ت ا ع ا‎ 
يجعله عند السفر ويجزئ عن طواف الوداع » فتجده ينوي طواف الوداع ويغيب عن‎ 
. ذهنه طواف الإفاضة‎ 

دة بج انه الافي غاا ا اجعل على بالك طراف الإفاضة وأنت إذا 
نویته وحده أجزأك عن الوداع . 

ومَنْ حلف عدة أيمان على شيء واحد وحَنْتَ فيه عِدّةّ مرات قبل التكقير أجزأه كفارة 
واحدة عن الجميع . فإن كان الف على شيئين فأكثر وحَنِْتَ في الجميع » فكذلك على 


. أخرجه البخاري (1۳۸۲) عن جابر‎ )١( 
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اللشهور من الذهب . واختار السيخ د تقي الدين ف هذه المسألة الأ خبرة أن الكقارة تعد 


بتعدد الحلوف عليه . وأما ذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها » ككقارة ظهار ء ژیمین 
۶ 


الا رهف عار وان وجب عله كار لكل و خد مها إا حت واا 
أعلم . 

إذا حلف عدة أيان على شيء واحد يعني أيان مكررة وامحلوف عليه شيء واحد 
“جاه كقارة و ا دة لا شكال مغال ذلك : a‏ رفیقه 
فقال له : يا فلان بلغني بأنك حلفت ألا تكلم فلانا . وهو رجل طيب . فقال : 
مرة ثانية واللّه لا أكلمه » ثم صادفه رفيقه الثاني فقال له E‏ 
فلانا وهو رجل طيب ما ينبغي الا تحلف ألا کل ال ادن اعا ا اکل 
کا کات او ات ن ها :ی کا ا اا ا 
شيء واحد. 

لو تعدد الحلوف عليه واتحد الف يعني قال : واللّه لا أكلم فلانا ولا ألبس هذا 
الوب ولا أخحرح إلى السوق » بيمين واحدة » ماذا يلزمه ؟ يازمه كفارة واحدة وذلك لأن 
اليمين واحدة فلا توجب أكثر من كفارة . وإن تعدد الحلوف عليه فتتعدد الذوات هنا 
و ات و 

الثالث تعددّت الأّمان وتعدد المحلوف عليه » بأن قال : والله لا كلم فلانا 
والّه لا أحرج إلى السوق واللّه لا ألبس هذا الثوب . فالأمان هنا ثلاثة واحلوف عليه 
ثلاثة . حَيْتٌّ في الجميع قبل أن يكمّر على المذهب تازمه كفارة واحدة فقط ؛ لأن 
NEE a O a E‏ 
الإنسان أحدث ببول وأحدث بغائط وأحدث بريح وأحدث بأكل لحم الإبل وأحدث 
بنوم هذه خمسة أسباب ويجزئه وضوء واحد . إذن إذا تعددت الأان والحلوف عليه 
فعلى المذهب يلزمه كفارة واحدة . التعليل : لأن لمو جب واحد فهو كما لو تعددت 
أ ا وو ا ا چ ا وت عل کی ر ت 


~~ (Vo — 


نقول : أخحرج الكفارة . قال : لا مادام يازمني يانات كثيرة . إلى متى ؟ قال : كل سنة 
أخرج كفارة واحدة عن جميع الأبيان يكن يكون حلف في هذه السنة ٠‏ ۲ من علد 
الأيام . هذا غير جائز وينبغي إذا علمنا أن مَل هذا نيته أن نلزمه لكل يمين بكفارة لأن هذا 
متحيل . لكن المسألة مفروضة فى رجل توالى الحنث عنده يعنى ما بين الحنث والثانى إلا 
ساعة أو ساعتان أو يومًا أو يومان تما جرت به العادة فهذا الذي يكون فيه الخلاف . على 
Il EE N a kT‏ 
عدت الأناة واشلر ف عله رجب لكل ن كارت اد قال والله لا أ هذا 
الت والله لا أكلم فلاا والله ل الس هذا اقرب وریت ق الیم کے بار عل 
هذا الاختيار ؟ يلزمه ثلاثة كفارات . أما إذا اختلف الموجب واضح أنه لا يتداحل› 
كاليمين. والظهار» الموجب واحد آم مختلف ؟ مختلف > اليمين كفارته إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . أما الظهار ذ فكفارته عتق رقبة فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسکيتًا . 


E 


والفرق بين البابين : أن المعاوضات يُشترط فيها تحريرً ابيع » والعلم به وبمنافعه ء 
وصقاته من كل وجه » وباب التبرعاتِ أوسع منه ء لا يُشترط فيه التحرير ؛ لأنه ينتقل إلى 
امتبرّع إليه انا فلا يضر جهالة بعض المنافع . 

مثال الأول : مَنْ باع دارا أو دكاتا » واستثة 
واستثنى ظهزها إلى حل معي 


ی سکتاها مدة معلومة » أو باع بهيمة ء 
> أو باع سلاحاء أو آنية » واستثنى الانتفاعَ بها مدة 
معلومة . فكل ذلك جائز . فإن كانت مجهولة ٠‏ 


معلومة » أو باع کتابًا وشرط أن ينتفع به مدة 
ها فيه من العَرر . ومثال الثاني : لو رقف عقارًا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة » أو مدة 
حياته » أوأعتق رقيقًا واستثنى خدمته له أو لغيره مدة معلومة ء أو مدة حياته . فهو جائز . 
مع أن مدة الحياة مجهولة . 

EON GE aC U 
معاوضة يدل على أنه مشاحة » وأن كل واحد من المتعاملين يريد حقه بنا واضحا‎ 
كاملا . يدحل في ذلك البيع والإجارة مثلا. وما كان من باب التبرع فإنه يغتفر فيه‎ 
الجهالة . ولا يشترط فيه التحرير؛ لأن باب التبرع إل حصل المتبرع به للمتبرع له فهو‎ 
غنيمة وإن لم يحصل فليس عليه شيء ما عليه ضرر . ولهذا لو كان لإنسان جمل شارد‎ 
يجوز ؟ لا يجوز لأنه بیع معاوضة » ولو وهبة لاخر ؟ جاز.‎ ET فباعه على اخر‎ 
هذا الآحر إن ذهب يطلب جمله . فهو غنيمة وإلا فلا ضرر عليه . فإن قيل . عليه ضرر‎ 
وهو أنه يذهب يطلب ال جمل . قلنا : هذا الضرر ليس مازمًا به بخلاف المعاوضة . كما لو‎ 


(#ه) انظر : قواعد ابن رجب ( قاعدة ۳۲) . 


ت 


حرج إنسان مثلا يصطاد صيدًا ربجا يقطع المفاوز ولا يجد صيدًا . المهم هذه القاعدة مبنية 

على ما کان من باب المعأوضة فلابد فيه من العلم والتحرير وما کل فو ات التبرع 

فالامر فيه واسع هل لنا دليل في هذه المسالة يعني جواز الاستثناء من بعد المبيع ؟ نعم ما 

هو ؟ حديث جابر رضي الله عنه أنه باع على النبي عه جمله واستشنى حملانه إلى 
)1( 

ا 


هه 


(۱) متفق عليه . وتقدم ( ص ٠۲١‏ ) . 


NT 


0 لقاعدة الثالثة والأريعو 


TE 
)*( فان قَبَضّها ِحظ مالك قیال‎ . 0 


e O 
) . ولكن يميد ذلك : إذا ادعى رَذه للذي ائتمنه‎ 

يعني الذي ائتمنه أو نائبه . کأن بوصله إلى بيت مثا ونحو ذلك سبق أن قلت لذي 
ائتمنه أو من يقوم مقامه كما لو أعطاها ابنه الذي جرت العادة بأن يتولى ماله أو أداها إلى 

بيته وأعطاها أهله وما أشبه ذلك . 


) فالودَع » والوكيل » والوصيي وفاظز لوقف وول بتي إذاكان ذلك متهم بغي جؤضر 
إذا اذَعَوْ الرد قبا ل قولهم . ) 

nS‏ ومنهم المذكورون إذا كانوا يعض ؛ 
لاهم يكونون أجراء » فإذا ادعى أحدٌ من هؤلاء الرذ ‏ قبل قوله إلا ببينة ؛ لأنه يدعي خلاف 

ھا و O OR ga‏ 
0 ولولا أن الأولي داخلون في قوله تعالی 5 اة [ التوبة : 
]۹١‏ لقلنا : لا يقبل قولهم في الرد أا لان الأصل عدم الرد ؛ الأن القابض لعين الغير إما 
انط ال افش ارط اض ار ليا جا ا ا رارف د 
نفسه المحض» ولكن ذلك مثل المستعير فإن المستعير ق فض العينَ لحظ نفسه امحض فلا 
قبل قوله في الرد ببينة . 


() انظر الدلائل في الفرق بين المسائل للرّريراني 2 ( 


NE 


اا ى ماعل روكت ماي لوعا" 


وهذا شامل للأعمال والأغوَاض . فالأجير على عمل HEEE‏ 
العمل وككمله استحق ق الأجرة الما واف اا . فإن م يقم بما عليه ۾ يستحق 
اجعالة شين لأن الجالة عفد جائز : وقد مكل ابمل لن يمل له هذا العمل a‏ 


وأما الإجارةٌ : فإن درك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شينًا ‏ وإن كان لعذر 

جَبَ من الأجرة بقدر ما عله ٠‏ وكذلك لو لث الحين الؤجرة الَينة . 

ر ایا ی کی کد ا ار س چ ا 2 
مغلا - توصله إلى مكة فتحترق السيارة » أو يستأجر بينًا يسكنه لمدة سنة فينهدم ا 
فهذا لعذر فلصاحب البيت وصاحب السيارة من الأجرة بقدرها. لکن هل تعرفون 
الفرق بين الإجارة والجعالة ؟ ال جعالة عقد جائز لا تختص بشخص معين مثل أن يقول : 
مَل بنى لي هذا الجدار » فله كذاء مَل رَد لقطتي فله كذا هذه الجعالة » يعني ليست عقدًا 
بين شخصين معينين » بحيث لزم أحدهما الآخر با تم عليه العقد بل هي عامة. 


mga. 


ومن فروع هذا الأصل : لو شط استحقاق وصيةٍ » أو وقف » أو نحوها لمن يقوم بعمل 
من الأعمال » من إمامة » أو أذان » أو تدريس » أو تصرف » أو عمل من الأعمال . فمتى 
عمل ذلك استحق i‏ چول له عليه . 

ولذلك الان رواتب الموظفين لا a‏ الإنسان كاملة إلا إذا أدى العمل كاملا 
فان حل بشيء منه فإنه لا یستحق مقابل Sage a‏ 
كثير من الموظقین لا يقومون با يجب عليهم إما في الزمن وإما في العمل . إما في الزمن 


أن لا یحضروا إلا بعد بد الدوام ما لا سامح في . أو يخرجوا قبل انتهاء الدوام . وما 


(4) المعتمد في فقه الإمام أحمد )٥۲۲/١(‏ . 
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في العمل بأن تجد الإنسان على كرسيه لكنه لا يعطي المراجعين اهتماما ولا يعتني بهم . 
معه جريدة يقرأها أو له صاحب يخاطبه في الهاتف أو عنده ولا يبالي . هۇلاء لا 
e lag EME Na‏ 
Ng GO NNE ag SG‏ 
حرامًا يحاسبون عليه يوم القيامة . وقد اشتهر عند بعض الناس أن مال الحكومة مباح . قالوا : 
لأنه ما له مالك معين . فيقال : إن مال الحكومة هو بيت الال الذي يستحقه جميع الناس 
oa N ES‏ 


~۷ - 


مَنْ لا ُعتورٌ رضاه في عقد أو شخ » لا يعتبر عِمُه" 

ویدخل تحت هذا من له خیار شرط » أو عيب » أو غبن » أو تدليس » أو غيرها . فله 
القَّشخ رضي الآخر أو م يرض عَلِمَ أو م يعلم . 

وكذلك مَنْ له حق شفعةٍ فله أن يأخذ بها رضي المشتري وعلم أو لا . 

وكذلك مَنْ طلق زوجته » أو راجعها لا يُعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها . 

وكذلك العَيِيقٌ والموقوف عليه . والله أعلم . 

هذه القاعدة واضحة . الإنسان الذي لا يعتبر رضاه في عقد من العقود لا يعتبر 
اجه انه لا اة م ان يعلم . لو فرضنا أنه علم وعارض هل نستفيد شيعا ؟ لا ؛ لأن 
رضاه ليس بعتبر » فالمرأة مثلا لو طلقها زوجها وهي لم تعلم بالطلاق حتى انتهت العدة 
ثم قال» لها : إن غدتك قد انقضت لأنى قد طلقعك مدد ثلائة أشهر أو أربعة . قالت: 
ما علمت. فماذا يقال لها؟ يقال لها : علمك ليس بلازم لأنك لو علمت وعارضت ل 
تقبل معارضتك ›» فالقاعدة هذه أن کل ما لا یعتبر رضاه لا يعتبر علمه. 


(4#) انظر : المغني لابن قدامة ))٥/١(‏ . 
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من له احق على الغير. i‏ 
الحق ظاهرًا فله الأخذ من ماله بقدر 
حقه إذا امتنع > أو تعذر استئذانه . 
و كان الست خفا :فليم لدل" 


ل فل الرم ا ب الى اوا ع ا مله ك الا هاا 
من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استعذانه «إذنه » يعني بان کان حاضرًا ولکنه لم يف 
ما يجب عليه . أو « تعذر استعذانه » بأن يكون في بلد بعيد أو يخفي مکانه فلمن له الحق 
أن يأحذ من ماله وإن لم يعلم . وإن كان السبب خفيا فإنه ليس له أن يأحذ ؛ لقول النبي 
Eg e N‏ 

للأول أمثلة » منها : إذا امتنع الزوجٌ من النفقة الواجبة لزوجته فَلَّها الخد من ماله 
بقذر نفقتها » ونفقة أولادها الصغار . وكذلك مَنْ وجبت عليه نفقة قريبه . وكذلك الضيف 
ذا امتنع من نزل به مِنْ ټراه » فله الخذ من ماله » بمقدار حقه ؛ لأن أخذهم في هذه 


حوال لا يُنسب إلى خيانة » وإنما يُعْرّى إلى ذلك السبب الظاهر . 


نعم هذا تعليل » لكن هناك دليل من السنة وهي هند بنت عتبة جاءت تشكو إلى 
النبي ب ان زوجها أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدَها» 
alas COALS E Sg E OG‏ 
GE‏ وجوب النفقة على الزوجة ظاهر ؛ لأن الكل يعرف أن 


1 
If 
زك‎ 


() انظر 2 لابن قدامة )۳۳۹/۱٤(‏ . 

(( أحرجه ابو داود )٣٥٣٣(‏ » والترمذي Os, » )۱۲٣٤(‏ > والحاكم (41/۲) › وقال : 
صحيح على شرط مسلم . وانظر الصحيحة للألباني )٠٠٤(‏ . 

(۲) متفق عليه : البخاري )٥۳٦٤(‏ » ومسلم )١۷١٤١(‏ عن عائشة . 


e 


الزوج يجب على زوجته أن ينفق عليها » فأذن لها النبي عه أن تأحذ من ماله ما يكفيها 
وبنيها . فإن قال قائل : هذا فيه حكم على الغائب لأن النبي يله لم يدع أبا سفيان 
ویسئله . قلنا : هذا لیس من باب الحكم ولكنه من باب الإفتاء r‏ يجوز أن يفتي 
إنسان حتی على الغائب لأنه لو کان من باب لدعاه النبي عب وألزمه إلزاما أن 
ینفق على زوجته وبنيه . 
ومثال الثاني : مَنْ له دين على آخر من قرض » أو نن مَبيع » أو قيمة مُثْلّف أو غيرها 
من الحقوق التي ْفى . فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخڈ من 
ماله بغير إذنه ؛ لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحال يُنسب إلى خيانة . وفيه أيضًا : سد 
لباب الشر والفساد كما هو معروف لحديث :'« أذ الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تخن من 
خانك » . وهذا القول التوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقًا » ومن منع مطلعًا هو مذهب 
2 أجمد » وهو الأقوال ء وهو الذي دل عليه الأدلة الصحيحة الموافق لأصول 
الشريعة 
0 
ا ا کی ر کر عد ای کے اروف وإذا کان غیر ظاهر کدین علی 
شخص ثمن مبيع أو أجرة أو غير ذلك » ؛ فإنه ليس له أن يأنحذ منه ؛ والدليلى قول ابي 
: أذ الأمانة إلى من الحمنك » ولا تخن من خانك » . 


= ۷۹ - 


ی ا ا 


لان قوله مره في الحديث الصحيح : « من نذر أن يطيع الله فليطغه »' یدل عل أن 
رى النذر مجرى ما وَجَبَ على العبد بدونِ إبجاب على نفسه . فإذا نذر صلا وأطلق فاقلي 
رکعتان » ويلزمه أن يُصَليها قائمَا كالفرض 

ومن نذر صيامًا لزمه أن بيَيّت النية من الليل كصيام الفرض . لأن تفل الصيام يصح 
بنية من النهار . ومن نذر صلاة وأطلقها م يصلها في جوف الكعبة عند المانعينَ للقرض 
فيها . ومَنْ عليه صومٌ نذر م يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداءِ نذره . 

كل هذه واضحة» المسألة الأخيرة مَل عليه صوم نذر إن كان مُقَيدًا آي النذر بزمن 

فو ی اروا و ر 
أصوم شهر ربيع الثاني . فله أن يصومه في شهر ربيع الأول . أما إذا نذر نذرًا مطلمًا 
فإن الواجب عليه أن يبادر بالنذر بخلاف مَنْ عليه صوم رمضان فقد سبق أن الصحيح 
أنه يجوز أن يتنفل قبل أن يقضي الصوم ؛ وذلك لأن صوم قضاء رمضان مُوَسّع إلى 
متی ؟ إلى أن يبقى في شعبان بمقدار ما عليه . أما النذر فإنه واجب على الفور فيقال لا 
تتنفل » أذ النذر . وأما قوله : لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها فهذا 
إشارة إلى أن العلماء اختلفوا هل تصح صلاة الفرض داخل الكعبة أو لا. والصواب أنها 
تصح ؛ لأنه ثبت عن النبي يله أنه صلى في جوف الكعبة"“ . وما ثبت في النفل ثبت 
في الفرض إلا بدليل . 


CC. 


(#) انظر : النثور في القواعد )۲۷٠/٣(‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١۱۸)‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري )11۹٦(‏ عن عائشة . 
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۱ و 


الفعل الواحد ينبني بعضه على 
بعص مح الاتصال المعتاد(*) 


وذلك أن الانقطاع اليسير عُرذًا بين مغردات الفعل الواحد لا يضر » ولا يقطع اتصالّه . 

مثال ذلك : إذا اعتبرنا تطهير مء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يُشترط أن يُصَبَّ 
عليه دَفغة واحدة . بل إذا صب عليه شينًا فشيدًا حَصل المقصود . ولكن الصحيح أن الماء 
إذا تنجسلَ بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون . 

هذه القاعدة الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات العمل لا يضر لأنه ينبني بعضه على 
بعض مع هذا الانقطاع اليسير . والمتال الذي مَل به واضح لأن المشهور من المذهب أن 
ا ت او ا ا و ا 
أصابته النجاسة فأول ما يلاقي النجاسة يكون يسيرًا ه فيكون على المذهب نجسا. لكن هم 
ر و ی ا ا 
على أن القول الراجح في هذه المسألة أن الماء لا ينجس وأن إزالة النجاسة تكون بأي 
شيء . وبناء على ذلك فهؤلاء الذين يطهرون المياه النجسة التي تكون في امجاري إذا 
أضافوا إليها أشياء تطهرها فإنها تكون طاهرة يجوز للإنسان أن يتوضاً منها وأن يغتسا 
منها ما دامت الرائحة والطعم واللون قد زال فإنها تكون طاهرة . 

ومنها : إذا ترك شيئًا من صلاته فسلم قبل إتمامها » ثم ذكر وم يطل القَضا 

تركه وسجد للسهو » ولو طال الفصل عُرفًا أعادها كلها . 

ودليل هذا واضح قصة ذي اليدين فإن النبي عه صلى ر كعتين من الظهر أو العصر 
ثم سلم ثم دکروه فصلی ما بقي وسجد لاسهو بعد السلام . 


() المنثور في القواعد e‏ » الأشياه والنظائر للسيوطي (ص٦۳٤)‏ . 
)١(‏ متفق عليه . البخاري )٤۸۲(‏ » ومسلم )٩۷/١۷۳(‏ عن أبي هريرة . 
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ومنها : يُشترط في الوضوء الموالاة . فإن سل بعض أعضائه » ثم انفصل عل الباقي 
الول بقضل قصير يضر افا ا ن قاض واد کا . وهکذا کل 

تعتبر له الموالاة ء 

ومثل ذلك أيصًا الطواف تشترط فيه الوالاة فلو طاف ثلاثة أشواط ثم تعب ثم 
چا ر کا فا ای » وكذلك يقال في السعي على أن اشتراط الموالاة في 
السعى أضعف من اشتراطها فى الطواف . ولهذا كانت الرواية الأحرى في السعي عن 
TE‏ أي السعي . ا 

وكذلك کل قول يُعتبر اتصال بعضه ببعض . فإذا احق بكلامه | 
وصمًا . فإن طال القصلٌ عرفا ) ينفعه ذلك الإلخاق . وإن اتصل لفْضًا أو حكمًا - كانقطاى 


صھ سر چ 


ستئناء أو شرطا » أو 


ا 

الکلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله في بعضه شروط عند بعض الفقهاء . فالاستثناء 
مثلا لابد أن يتصل وأن ينويه قبل تمام المستشى منه . فإذا | مثلا حلف إنسان وقال واللّه 
لأزورن فلاتًا ألليلة . ثم قال : إن شاء الله . وهو لم ينوها قبل ذلك فإن هذا لا ينفعه » فلابد 
من نية الاستئناء قبل تام المستشنى منه . والصحيح أنه ليس بشرط » وأن الشرط هو أن يتصل 
الكلام بعضه ببعض » ويدل لهذا عدة أحاديث » منها أن النبي عه وهو يخطب الناس في 
ا کار ق کی ری ا کان ای ای ا ارج 
AR‏ 

او ا ای له لم ينو الاستتاء إلا بعد أن طلب منه ذلك العباس » ولا 
لو کان آراده من قبل لذکره. ومنها أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال : : «والله 
رن اليك غل تسن رة تلد كل راحدة عن غلا يقال في سبل اللا 
فقيل له : قل إن شاء الله . فلم يقل إن شاء الله قال ابي يله : « لو قال : إن شاء الله 


. تحمل الاستراحة هنا على القصيرة ليستقيم الكلام‎ )١( 
. عن ابن عباس‎ )۱۳٠۳( ومسلم‎ › )۱۸۳٤( متفق عليه . البخاري‎ )۲( 
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لم یحنث وکان رکا E‏ 

فالصواب أن الاستثناء يصح سواء نواه قبل تمام المستشنى منه أو لم ينوه إلا بعده لكن 
O a O E dd‏ 
جران غای ن رها دا ن ا 
أن ينفصل عنه يستشني » فهذا لیس فيه اتصال مباشر » لکنه متصل حکمًا » ومثل لو کان. 
للإنسان أربع زوجات » وقال : زوجاتي الأربع طوالق » وكانت أمه عنده وكانت تحب 
إحداهن » فقالت له : إلا فلانة > قال : إلا فلانة . يصح أو لا يصح ؟ على المذهب لا 
يصح ؛ لأنه لم ينو الاستثناء من قبل » وعلى القول الراجح يصح» فلا تطلق هذه المرأة 
الت اسشنیت . ) 

وهكذا الفصل بين يجاب العقود وقبولها لا يضر الفصل 
اشتَعَّا امتعاقدانِ بغيره بعد الإيجاب وقبل القبول : فلابدٌ من إعادة الإبجاب في الذي يشار 
له ذلك . والله أعلم . 

الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع في البيع . والقبول هو اللفظ الصادر من 
المشتري . فإذا قال البائع : بعت عليك بيتي بائة لف ريال . سكت المشتري ثم صار 
يحدث عن أمور السياسة ما الذي صار في كذا ثم بعد ذلك قال : قبلت . يجزئ أو لا؟ 
لا يصح . او قال : بعت عليك بیتي ب ٠٠۰۰۰٠۰۰‏ ريال وإذا برجل يدخل عليهما. 
ويقول : حصل كذا وكذا وجعل يقص عليهما وهما يستمعان إليه حتى مضى زمن 
طويل » ثم قال المشتري : قبلت . فإنه لا ينفع هذا القبول لوجود الانفصال . 


المعتاد . فإن زادَ على المعتاد أو 


ار 


(۱) متفق عليه من حدیث ان هريرة : أخرجه البخاري )٥۲٤۲(‏ » ومسلم )١٠١٤(‏ › واللفظ له . 


NANT = 


الحوائج الأصلية للإنسان لا ع مال فاضلرا* 


وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك . مثلا البيث الذي يجتاجه 
للسكنى والخادم » والذي بحتاجه لركوبه وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه المحتاج إليه . 
كل ذلك لیس بمال فاضل يَمْنع صاحبه خد الزكاة إذا كان فقيرًا ونحوّه . وكذلك لا زكاة 
فيه . ولا يلزمه بيع شيء من ذلك ليحُحٌ فرصّه ؛ لأن الاستطاعة تُعتبر فيما زاد عن الحوائج 
الأصلية . وكذلك لا حب عليه فيه نفقة قريبه المُحتاح » لأن هذه الأشياء بمنزلة فوته 
الضروري والله أعلم . 

هم شيء في هذا قوله ی چا فن م م ا و ی 
a N EOS A‏ ا 
واستأجر . لا » نقول : لا بأس أن ييقى البيت عنده ويعطى من الزكاة إذا كان محتاجًا. 
بل حتى لو فرض أن شخصا عنده عقار يؤجره وأن أجرة هذا العقار تكفيه لقوته وقوت 
عياله ولو أنه باعه لمَصّر في النفقة فإنه يكون فقيرا إذا احتاج يُعطى ولا يقال بع بيتك . 
لأنه إذا قيل بع بيتك . قال : هذا ب ی و ف 


(#) انظر : امجحموع للنووي )١۹١/١(‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي (ص۲٠٠)‏ . 
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وذلك أن المسائل والصور التابعة لغبرها ي* یشملها حُکم متبوعها فلا تَْردُ بحکم 0 
أفردت بحكم لثبت لها حم آخر . . وهذا هو الوب لكونِ كثير من التوابع تالف غيرها . 
فيقال فيها : إنها ثابتةٌ على وَجه النَبَم . ولذلك أمثلة كثبرة . 


منها : كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها الصا 
مع الإمام وجب عليه متايعة إمامه وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة . كالمسبوة 
بركعةٍ في رباعية حل تشهده الأول بعد ما يصلي ركعتين » لكنه سيقومُ مع إمامه في ذلك 
الموضع . كما أنه يتشهدٌ التشهد الأول مع إمامه بعد ما بصي واحدة . ولو سها إمامه لم 
الأموم متابعتّه في سجود السهو ولو م يَشة المأموم . لكن وجب عليه تَبَعّا لإمامه . 

ومنها : إذا بدا صلاح الئمر جاز بيع الجميع . وكان الذي م يبد صلاحه تابعًا لما بدا 
O‏ . وكذلك لا ور بيع المجهولات التي ُوصف وم يرها المشتري » لكنها إذا كانت 
تابعة لغيرها جار ذلك . كأساسات الجيطان إذا بيعت الدار تدخل تبحا لبيع الدار المعلومة . 

فيه مثال لو مثله المؤلف لكان واضحا في بيان امجهولات : بيع الحمل لا يجوز » 
وإذا باع شاة حاملا » جاز لانه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا . ولهذا لو قال : بعتك 
هذه الشاة بمائة وحملها بخمسين لم يصح البيع . ولو قال : بعتك هذه الشاة بائة 
وخحمسین وهي حامل . جاز ؛ لانه یثبت تبعًا ما لا ثبت استقلالا . 

ومنها : إجبار الشريكِ مع شريكه على الجمارة في الأشياء المشتركة » مع أله لو 
كان و خده) جبرعلى التعمير. وكذلكإجبازه على البيع إذاطلبه الشريك فيماتضر قشمته. 
ومن ذلك نقبل قول الرأة البقة في الرضاع » ويترتبُ على ذلك انقساخ النكا ا > مع أن 


امرأة لا يقبل قولها في الطلاق » لكنه جاءَ تبعًا لقبول قولها في الرضاع . وأمثلته كثبرة 


a. الأشباه والنظائر‎ (¢ ITT قواعد ا رجب ( قاعدة‎ 4 (SA*/۹) انظر : مجموع فتاوی أبن تيمية‎ (Hk) 


للسيوطي (ص۳۳١)‏ » شرح القواعد الفقهية ( مادة )٥٤/‏ . 
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اللأاسباب والدواعى للعقود والتبرعات مغتبرة (*( 


يعني : إذا عقدَ العاقدٌ عقا » أو تبرع بشيء وهنا داع وحامل كَمَلّه على ذلك اعتبرنا ذلك 
الذي َمَلَّه ؛ لأن الأعمال بالنيات » والأمورُ بمقاصدها . 

فمن ذلك : عقود المكرّه بغير حق وتبرعاته لا تنعقد . 

ومن ذلك : الحيل التي يُتحيل بها على الحرمات فنعتيرٌ القَضْدَ ولا ننظرٌ إلى صورة 
الك ا 

ومن ذلك : هدايا الغمال ء فإنها لا غيل لهم . لأن السببَ معروف . ولهذا قال لله في 
قضية ابن اللْنبِيّة الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له من الناس هدايا » فقال عر 
مکزا عليه : « فهلا جلس في بيته فينظر دى إليه أم لا » " فاعتبر السبب الحامل لهم 
على الإهداء . ومَنْ أهدى إليه خوفا أو حياءٌ وجب عليه الرد . 

وكذلك لا يقبلٌ المُفْرض من المقترض هديةً قبل الوفاء إلا أن بجتسبها من دينه أو 
يكافنَّه عنها » لأن الحامل له على ذلك القَرْض » وكل قرض جر منفعة فهو ربا . 

ومن هذا عقود الأيمان يُعتبرٌ فيها نية احالف . فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي 
هَيّجَّ اليمينٌ فربطناها به . 

ا الأيمان يعتبر فيها نية الحالف يزاد فيها الشرط : إذا احتملها اللفظ فإن لم 
يحتملها اللفظ فإنه لا عبرة بقوله انه نوی . فلو قال : والله لا آکل .احبر . ثم أكل الخبز 
فقيل له : حنشت . قال : أردت بقولي واللّه لا آكل الحبز » أي لا آكل الدجاج . هل 


(#) هي المعبر عنها بلفظ : ‹ الامرر بمقاصدها ) . 
وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ) ص ۹ ( ¢ شرح القواعد الفقهية ) ماده / ۲ ( 
)١(‏ متفق عليه : البخاري )٠١۹۷(‏ » ومسلم (۱۸۳۲) عن أبي حميد الساعدي . 
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E SS SR 
لى البر ونام على الرمل . فقيل له : حنشت لأنك قلت والله لا أنام إلا على فراشى‎ 
TEE ES ES 
إلا على وتد. فخرج إلى الجبل ونام عليه . لم يحنث لأن الجبل وتد. المهم لابد من‎ 
) قيد : نية الحالف إذا احتملها اللفظ فإن لم يحتملها فإنها لا تعتبر.‎ 
إذا لم يكن له نية ننظر إلى السبب الذي دعا إلى اليمين فإذا قيل للشخص : إن هذا‎ 
ل ر عرف ي ا رل و اه وو قل ار و ا ق ن‎ 
أن الذي يشرب الخمر رجل آحر» فكلم الأول » أيحنث أو لا؟ لا يحنث › لاذا؟ لأن‎ 
السبب الذي جعله يحنث هو اعتقاده أنه يشرب الخمر . والآن هو لا يشرب الخمر.‎ 
٠ . ومثله الحلفٌ بطلاق زوجته ينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك‎ 
E 
الطلاق » مئل أن رأى زوجته تخاطب شخصا فظنه أجنبيا . فقال : أنت طالق تكلمين‎ 
الرجال الأجانب أنت طالق . ثم تبين أن الذي تخاطبه أخوها. هل تطلق أو لا؟ لا‎ 
تطلق اا ا ی ا ااا . فإذا تبن أنه ليس‎ 
. بأجنبي فلا طلاق‎ 


ومن هذا إقراراث الناس نظ زفيها | إل اطامل لهم وال مار ن بذلك من الأحوال لا إلى 
RN‏ 


AV — 


إذا قويت القرائن دمت على الأضل“ 

وهذا أصل نافع ء وهو أن القرائن التي ّف بالأحكام قد تَقْوَى ققدم على الأصل 
ولهذا أمثلة : 

منها : تقديمُ عَلَبة الظن عند تَعَذر اليقين ء او مشقة الوصول إليه . مشل قولهم ' 
ويكفي الظن في الإسباغ قي إزالة النجاسة وي طهارة الأحداث كلها كلها . ومثل تقديم العادة في 
حق امستحاضة . ومثا البناء في الصلاة على عَابة الظن » وهو قول قوي في الصلاة والطواف 
والسعي وغيرها . 

ومن ذلك إذا اعت المرأةٌ على زوجها e‏ وهي في بيته » والعادة جارية أن 
الزوجّ هو الذي يتولى النفقة على أهلِه قد قو له على قولها وهو الصواب . ومن ذلك تقديم مَن 


ِ ق 
له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد ء وأشباة ذلك . 


ومنها : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت » فما يضح للرجل فهو للرجل » وما يصلم 
للشساء فهو للمراة تقديا لهذا الظاهر والقرينة على غيرها : 

هذه القاعدة مبنية على أن البينة هي ما بَبينْ به الحتق سواء بشهادة أو بإقرار أو 
بقراقن أو غير ذلك. من ذلك تقد غابة الظن عند ثعذر اليقين أو مشقة الوصول إليه 
مل قولهم : يكفي الظن في الإسباغ . المعنى أن الإنسان إذا توضاً وغلب على ظلنه أنه 
أ ار م ااي آل ر و ن وان ال وهر ا ف 
ا ی ق E E‏ 
أسبغ . فنقول : يكفي الظن . كذلك أيضًا تقديم العادة في حق المستحاضة » مع أن 
الأصل أن الدم حيض ا اسشحيضت المرأة وزادت عادتها على نصف ا فان 


() انظر : المنثور في القواعد (4۹/۳) › بدائع الفوائد لابن القيم )١١/۳(‏ . 
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و 
ر كعات الصلاة » عدد أشواط السعي > عدد أشواط الطراف . كل هذه يكفي فيها غابة 
الظن . ومن ذلك ما ذكره في المرآة أن زوجها لم ينفق عليها . ومن ذلك أيسّا قصة 
يوسف عليه الصلاة والسلام حيث ادعت عليه امرأة العزيز أنه راودها عن نفسها وقال : 
هي راودتني عن نفسي . فحکم حاکم بينهما آنه ن کان قميصه قد من قبل فهي 
الصادقة . وإن كان قميصه قد من دبر فهي الكاذبة » مع أن الأصل مختلف . الأصل إما 
أن يقال : هو الذي راودها » أو هي التي راودته . لكن هذا قرينة تبين مَنْ هو الصادق 
منهما . وكذلك مر علینا فیمن ادعی أن عمامته التي بيد الهارب له وهو لم یکس رأسه 
بشيء » فإن القول قوله . وكذلك إذا تنازع الزوجان في متاع البيت . المهم أن القرائن 
کو غا اال اوقل ن ا ا ت ان 


- 1۸٩ - 


ذا قبي فسا العقلد بطل ما ني 
عليه » وإ يخ فشا اختيارة 


| تبط العقوذ الطار قبل الفسسخ ٠‏ 

وهذا ضابط فزق لطيف . فمن اشترى شَينًا » أو استأجره أو انّهبه ونحوه » ثم تصرف 
- فيه وبَعْدَ تصرفه بان العقد الأول باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الأخير ؛ لأنه صرف في 
شيء لا يملکه شرعًا - وأما لو تصرف فيه » ثم فُسِخَ العقدٌ الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من 
الأسباب الاختيارية . فإن العقد الثاني صحيح ؛ لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع . 
وحينئذ يتراجع مع العاقد الال إلى ضمان المثلى بمثله » والمتقوّم بقيمته . ومثله إذا باعه 
شيئًا ووثقه برهن » أو صمین » أ وأحاله بالثمن » ثم بان البيعْ باطلا بطلت التوثقة والحوالة 
لأنها مبنية عليه . فإن فسخ الأول فشا وقد ا و . وله أن يله على 
مَنْ أحاله عليه . والله أعلم . 

وتاب عل ما ي الت ما مل الح رقم اد من الما ار بن 
حینه ؟ فن قلنا : إنه رفع للعقد من صله › > فإن التصرفات التي تكون بين العقد والفسخ غير 
صحيبحة ؛ لأنها وقعت بعد ارتفا ع العقد ».وإن قلنا E‏ 
صحيحة . مثال ذلك : باع رجل بيا على إنسان » ثم إن المشتري أجره لأنه مالك » ثم بعد ذلك 
تقايلا ؛ يعني فَسخًا العقد بايع البيت والمشتري . هل تبطل الإجارة التي وقعت بين العقد وبين 
0 أو لاتبطل ؟ ينبني على هذا الخلاف »إذاقانا أن الفسخ رفع للعقد من أصله N‏ 
ar‏ لأجرة؟ نقول : الأجرة من 


۰ ۳3 £ 
حین ١‏ الفصا e‏ الأول ء وأما قبل ذلك فهي مسر و ى ؛ لأن املك ملکه . 


(جى انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ( ص ۳۹۲) » موسوعة القواعد الفقهية )۲1۹/١(‏ . 
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[ زيادة توضیح ] 

باع زید على عمرو بیتا» انتقل ملکه من زید إلى عمرو» ثم إن عمرًا جره خالدً 
بألف ومائتين . ثم بعد مُضي شهرين فسخا زيد وعمرو العقد . الآن إن قلنا : إن الفسخ 
رفغ للعقد من أصله فإن الإجارة تنفسخ وتكون الأجرة كلها للبائع ؛ لأن العقد ارتفع من 
أصله . وإذا قلنا : إنه رفع للعقد من حينه ؛ أي من حين الفسخ فالإجارة تبقى » يعني 
يبقى المستأجر الذي هو خالد » والأجرة ألف ومائتين » يعني كل شهر مائة » تكون مائتان 
من الأجرة لمن ؟ للمشتري الذي هو عمروء وألف للبائع ؛ لأنه لما فسخ العقد وقد بقي 
عشرة أشهر عاد ملك البيت إلى من ؟ للبائع الذي هو زيد» فتكون الأجرة له من نحين 
الك 

هذا هو خحلاصة ما ذكره الشيخ . 

ما إذا ت نين باطلا بأن تبين أن زيدًا الذي باع البيت لا يلك العقد عليه TT‏ 
ولا وکیلا ر وصيًا ولا ناظرًا » فإن الإجارة إجارة عمرو خالدًا باطلة . وذلك لأنه تبين 
أن العقد آلذى بيت عله الإجارة كان باطلا فتبطل الإجارة . 


ا 
ا 
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: 
العبر ن المعاملات بماف نفس الام( 
ويدخل في هذا إذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه » ثم 
بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف ء م ينعقد العقد » وإن كان الأمر بالعكس بأن 
ظن أنه لا يملك التصرفَّء ثم بان أنه يملكه صح التصرف » لأن المعاملات المُعَلّبُ فيها ما 
يظهر من التصرفات بخلاف العبادات . 
اال : شض ضرفا فی شی فن آنه ملك > ت ن أنه ل غلك اضرف قبا 
حكم العقد ؟ نقول : العقد غير صحیح ؟ ا لم بملکه »› مشل أن که في بيع بيت 
ظا مند أن ليت الذي كان برثه قد مات ثم تيين أنه لم يمت . فهل تقول : إن البيع 
يصح بناءَ على ظنه » أو نقول : إن البيع لا يصح ؟ الجواب : الثاني ؛ البيع لا يصح اعتبارًا 


ما في نفس الأمر . والعكس بالعكس : لو أنه باع البيت وهو يظن أن صاحبه الذي يرثه 
منه حن » لکنه رجل متهور تعدی عليه » ثم بان أن مورثه قد مات » وان البيت حين بيعه 


في ملكه فيصح البيع » فإذا قال البائع : أنا بعت وأعتقد أن صاحبه حى » وإذا كان 
صاحبه حبًا فالبیع غير صحیح . فنقول : نت بعته على أن صاحبه حى وتبین آنه میت 
وأنك أنت الوارث فقد بعت ما تملك» وعلى هذا فينفذ البيع . 


GR)‏ هي العبر عتها بافظ 45 لا رة بالق النين نحطوه 6 وعايها امهو خلافا اللباقلاني + وانظر ؛ 
2 للاسنوي ( ص ( الأشباه والنظائر للسيوطي ) ص YE‏ 
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وذلك أن الإقرارَ أقوى البينات وكل بينة غيه فإنه كمل خطؤها . وأما إذا أقء المكلفُّ 
الرشيد على نفسه بمال » أو حق من الحقوق ترتّبَ على إقراره مقتضاه » حتى ولو قال : 
ه ر م 7 5 ٤‏ چ ۶ اا ٤‏ 6 ¢ )۱( 
کوت او سیت اوغا غلطت ؛ لأنه ثبت عنه عه أنه قال : « إنما أقضي بنحو ما أسمع » 
ومسائل الإقرار الكثيرة ترجع إلى هذا الأصل . 

: 1 £ ۲ ج 

نعم هذا لفظ حديث ورد وفيه ضعف : « لا عذر لن أقر» » لكنه يدل القرآن الكرج 
على هذا العنی : ل تا ها اين آمو ونوا قَوامينَ بالْقشط سُهَداء لله وََو على اسيك 4 
[الساء : ]٠٠١‏ » وشهادة الإنسان على نفسه هى الإقرار » فلا عذر له . حتى لو قال : أخحطغت 
أو نسيت » فلو أقر لشخص بألف ريال وقال : عندي لفلان الف ريال . ثم قال : نسيت أن 
عندي له كذا وكذا» أوغلطت والمبلغ حمسمائة ريال أو ما أشبه ذلك » فنقول : إنك قد أقررت 
ولزمك ما آقررت به » إلا إذا كان المْمَرًّ له يصدقه في رجوعه » والحاصل أن رجوع المقر عن 
إقراره فيما يتعلق بحق الأدمي غير مقبول » أما فيما يتعلق بحق الله فإنه قبل الرجوع ولا يقام 
عليه ا لحد » فلو أقر رجل بأنه زنا بامرأة أربع مرات وأمرنا بإقامة ا لحد عليه » ثم أنكر » قال : أبدًّا 
إنه ما زنا . قبل الرجوع » لاذا؟ لأن حق الله مبني على المسامحة » فإذا رجع قبلنا رجوعه . 

وقد استدل الفقهاء على هذه المسألة بحديث ماعر بن مالك رضي الله عنه» o‏ 
وأقر بالزنى » فأمر النبي ع برجمه » فلما أزلقته ا لحجارة هرب » فلحقه الصحابة حتى أد ر كوه 
ورجموه فمات » فقال النبی یه : ( هلا ت رکتموه یتوب فیتوب الله عليه ۲“ 
(#) انظر الأشباء والنظائر للسبكي )۳۳۸/١(‏ > موسوعة القواعد الفقهية (۲۳۲/۲) . 
(۱) متفق عليه من حدیث أم سلمة : الببخاري (۷۱۸6) » ومسلم (۱۷۱۳) واللفظ له . 

(۲) أورده العجلوني في كشف الخفا )۳٠۹/۲(‏ وقال : قال الحافظ ابن حجر : لا أصل له» ولیس معناه على 
) إطلاقه صحیشا . والله أعلم . 


a aL )‏ ا (A1۷)‏ « ومسلم )۱٦۹۱(‏ ( ولکن ال اللفظ الڏې اود الشارح 


AT 8 


والحقيقة أن الحديث ليس فيه دلالة على ذلك ؛ لأن الرجل لم يرجع » والرجل جاء تاتا 
A A OEE EAS‏ 
ويكتب إقراره » ثم من بعد غد يقول : أبذا ما فعلته » فهذا مستهتر » والفرق بينه وبين قصة 
ع واضح » لكن التعبير الصحيح أن e‏ تبارك وتعالى مبني على المسامحة › 
فإذا رجع الإنسان وقال : أتوب فيما بيني وبين الله . قلنا : اذهب » لكن لو أقر بسرقة ووصف 
E‏ الفلاني في الليلة کک ا لڄارجي › ثم 

لداحلی > ثم كسر الصندوق وأ حذ الال » ثم بعد هذا الذي أ قر به و کتبه قال : رجعت عن 
ا SN es‏ حا 
N E a E E‏ 


لک ع ا الصورة ال کرت لک والتى وصف فيها امقر كيف اجرح 
CED E‏ أ تقل رجرغهء لان ذلك من إصالام الل إذ ان کل اسا 
يسرق سرقة حقيقية ثم بُرفع إلى القاضي فيؤمر بقطع يده» فيقول : أنا راجع عن 


أ 


ا هلا فساد عظيم ن اناس فدر ٤ا‏ لهذا الفساد ن احده باقراره »› وقول 


e 


ذا قطعنا يدك فان هدا ار و فار ةت 


أما أن جعل اللصوص U a o‏ 
رجو ع المقر عن إقراره فيما يتعلق بالحدود مقبول ؛ لأن حق الله مبني على المسامحة » لكن 
E O E N PE‏ 
الله قبول رجوعك فإن إقا I EE E E N‏ 
انرو ای ن بسارق فأمر بقطع يده » فقال EY‏ 
رالّه ما سرقت إلا بقدر اله » بريد أن يدفع القع عن تفسه » وهو يحو بهذا الكلام إلى 
E‏ مير المؤمنين عمر رضي | الله عه TS‏ 
فأفحمه » مع أن أمير الؤمنين يقطع يده بقدر اله وشرع ا 
الله . فتكون إقامة ت الحد عليه أعذر من سرقته . 


أ 


DE 


يقو الوارث مَقَامَ مُوَرثه في کل شيء 


قوله رجمه الله : « في کل شيء» يعني : من حقوق الال ولا يقوم مقامه في کل شی 
من ولاية النكاح وغيرها ء وإنما يقوم مقامه في كل شىء يتعلتق بالمال ؛ لأن الال هو الموروث . 

اتات رل مل و و و 
حقوق . فناب الوارٹ مَنَابَ مورثه في خلفاته . فيطالب بالديون لمتعلّقة بالوروث » ويقضي 
الوارت ديوئه وينقَدٌ وَصّاياه إن ۾ يكن له صي » وله أن يتصرف في التركة ء ولو كان الموروث 
مَدِينًا بشرط ضمان الوارث الدينَ المتعلق بالتركة . ولكن لا ُطَالَبُ الوارث بأكثر ما وصلً 
إليه من التركة ؛ لأنه م يكن شريكا للميت » وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته . 

ب ر ان ا ای ع ع ا و وا ا ےت 
ار ا ل ع ی ر 
دين والده » يعني لو کان الميت الذي عليه الدین والده و کان دینه اکر من تر کته فإنه لا 
يلزم الولد أن يقضي الدين عن أبيه . ومن باب أولى بقية الورثة » لكن إن تبرع وقضى 
عن والده فهذا من بره » ونما أقول ذلك من أجل أن لا تضيق صدور بعض الاس الذين 
اوت ھم ارات می ج راشي فا ها شین ررح رة بان 
الناس » وهذا لا يحل لهم » يعني لا يحل لهم أن يسألوا الناس لقضاء دين اميت ؛ لأنهم 
ليسوا في ضرورة لذلك » وسؤال الناس لا يجوز إلا عند الضرورة » فإذا قال قائل : هم 
يحبون أن يبرءوا ذمة والدهم . قلنا : هذا الدين متعلق بغيرهم » وهذا الميت الذي استدان 
إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءهاء فإن الله يؤدي عنه » كما صح عن النبى لر" . 


(#) انظر : المنثور في القواعد )۳۲٤١/۳(‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي (ص )٠٠٠‏ . 
)١(‏ قال الشيخ : لعلها : « انتقل » بحذف الواو . 


(۲) اخرجه البخاري (۲۳۸۷) عن أبي هريرة . 
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حا غر الان عر اااي اللي ااه ر د ا ا ع ل وري اله ع 
في الحياة » وإما أن ا اا غ و ای و 
أوفى دين أبي .. دين أحي . هذا لا يجوز ؛ لأنه سؤال لغير ضرورة . كذلك أيصًا لا يجوز أن 
يقضى دين الميت من الزكاة ؛ لأنٌ الزكاة إما هي للأحياء » ولو فتح الباب للناس وقانا بجواز 
قضاء ديون الأموت لكان عند الناس عاطفة تقتضى أن ينصب الناس على قضاء ديون 
الأمرات ويقى الأحياء مأسورين بديرنهم » وييداً الإنسان ينقب في دفاتر ييه أو جده هل 
عليه دين فيقضيه من ال زكاة . هذا من حيث التعليل ET‏ الدليل ؛ فإن النبي ر 
کان لا يقضى ديون الأموات من الز كاة » بل إذا قَذّم إليه ميت وعليه دين لا وفاء له قال : 
صلوا على صاحبكم » . لكن لا أفاء الله عليه من المغانم الكثيرة صار يقول : « من ترك دينًا 
فعل ». وصار ٤ه‏ يقضي ديون السلمين . ويقول : أنا أولى لن من اسهم ` 

وكذلك يتلقى عنه أموالّه وحقوقه » مِثّل خيار العيب » والعّبن والتدليس ء ومثل 
الهون والضمانات ونحوها . | 

خيار العيب يعني مثلا لو أن أن الوارث بعد أن مات اميت وجد في السلعة التي 
اشتراها اميت غي فك أن يردها مع أن الى ملكها وها اليب احرف إلا إذا ثبت أن 
لمتوفى قد رضي بالعيب . فهنا لا يرده» وكذلك الغين والتدليس » وأظنكم تعرفون 
التدليس هو أن يُظهر السلعة على وصف ليست متصفة به » مثل تسويد شعر اجارية › 
عنده جارية عجوز شعرها أبيض فسؤده» عَيره بالسواد » الذي يراها يظن آنها شابة 
وكذلك لو غير وجهها با لمكياج » تعرفون العجوز يكون وجهها مُجِعدًاء فيأتي هذا 
الإنسان ويضع عليها مكياج يجعلها تضيء»› هذا تدليس وحرام 

E a EN N OE OO 
٠ مطل الرهن؟ لا يبطل» يبقى الرهن من حق الورثة.‎ 

وإنما اختلف العلماءُ : هل يقوم مقامه في خيار الشرط وني حق الشفعة إذا م يطالب 
بذلك ؟ والصحيح قيامُه مقامَه فيها كغيرها . 


(۱) متفق عليه : البخاري (۲۲۹۸) » ومسلم )۱٦۱۹(‏ عن أبي هريرة . 


e ATS 


وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال » فتدخل فى قوله عي : « إنما الأعمال بالنيات ؛ 
وإنما لکل امرئ ما نوی » " 

وبناءً على هذه القاعدة المفيدة التي دل عليها الكتاب والسنة ينعقد النكاح بأي لفظ 
دل عليه » فلو قال : « جوزتك بنتي » ينعقد النكاح . ولو قال : « ملكتك بنتي )» ينعقد» 
ولو اصطلح الناس على لفظ اخر غير هذا فعقد به » انعقد به النكاح . وكذلك البيع» 
وكذلك الطلاق » وغير ذلك » تنعقد با دل عليه اللفظ عرفا . والدليل كما قال الشيخ 
رجمه اله : إا الأعمال بالنيات » وما لكل امرئ ما نوى » . فإذا قال : زوجتك بنتي ‏ 
وقال : قبلت . معروف أن المراد التزويج والإنكاح . 


چچ e‏ چ @ 
أما ما يتعلق به بنفسه . فهذا لیس فيه اد 2 ا 


وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير . فكذلك نعتبز ما نوى » إلا أن الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه 

إ يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر ؛ لقوله يل : «إنما أقضي بنحو يما أسمع » . متفق عليه 
من هذا : الطلاق » لو قال الإنسان لروجته : أنت طالق » له زوجة تؤذيه وتقول : 

طلقني » طلقني » فقال : أنتِ طالق » ثم قال : إنه نوى طالق من وثاق » يعني غير مقيدة 


() هى العبر عنها فى كتب الشافعية بلفظ : « هل العبرة ب a‏ 
وانظر : مجموع فتاوی أبن تيمية ( «(eo ~001۲ ٠‏ لر القواعد VSS‏ الأشباه والنظائر 


. متفق عليه : البخاري ( ۱ ) »› ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب‎ )١( 
) . ۱۹۳ تقدم ص‎ )۲( 
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بحبل . فهل تطلق ؟ الجواب : لا تطلق ؛ لأنه نوى خلاف لفظه » لكن إن حاكمته إلى 
فان القاضی يجب عليه ن يحكم بالطلاق لأنه يحكم بنحو ما يسمع»› وفي 

ه الحال هل نقول للزوجة : طالبيه أو صدقيه » ترجع إلى حال الزوجة إذا كان الزوج 
I E BA‏ : 
ویج علا ده ن اا لت هة لر رنت إل فاضي رح باطاان 
E‏ اوا ان ي 
هواه وأنه كاذب في قوله » إنما أراد طالق . فهنا يجب عليها وجوبًا أن ترافعه للحاكم ‏ 
E NOTED E‏ 
E E‏ 

ومن هذا باب الكنايات من كل شيء له صريځ وكناية . فالصريخ : اللفظ الذي لا 
بجحتمل سوى موضوعه . والكتايةٌ ما حتمله ويجحتمل غيرّه . لكن إذا دوي أو اقترنت به قرينة 
صار كالصریح . 

ا کر اا لا نے ای ار اب e‏ ا سال :ت یو قف 
بیته . فقال : بتي وَقف . هذا صريح › لکن لو قال : بيتي تصدقت به على أولادي . هذا 
كناية . ولكن في الطلاق أيصًا . طلقت امرأتي ؛ صريح . فارقتها : كناية . والفرق بين 
الصريح والكناية من حيث الحكم أن الصريح يشت به مقتضاه ون و 
يثبت بها مقتضاه إلا بنية أو قرينة . 

وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يُرجع فيها إلى نية الحالف وقصده . 


ق اور ا ا 


SAR 


ج 


) 
) 


مک يدور مع علته وحجودا وعدمًا 

واه قاعدةٌ عظيمة واسعة تحيط أو تكاد حيط بالأحكام الشرعية » وعلةً الحكم هى 

ا لحكمة الشرعية في سبب الأمر به » أو النهي عنه » أوالإباحة . واللة تعالى حكيم له الجكمة 
في كل ما شرعه لعباده من الأأحكام . وقد ينص الشارع على الحكمة . وقد يَستنبطها العلماء 


يتنازعون فيها ا اشن ن ف . وقد تكونَ 
علة مجموعة من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعها . i‏ ا 
حكمة بينة » ويسمونا الأحكام التعبدية . أي : علينا أن نتَعَبَدَ به ء وإن ) نفهم حكمته . 

يعني آننا نؤمن ويجب أن نؤمن بأنه ما من شيء شرعه الله إلا وله حكمة» إن حرم 
ا فله حكمة وإن لم نعلمها» وإن ج ا ن لم نعلم الحكمة ؛ e‏ 
سبحانه وتعالی لا يخلق شيئًا عبتا ولا لعبا ولا لهرًا ولا باطلاء وإما يشرع الأشياء 
لحكمة» لكن لقصور عقولنا قد لا نفهم هذه الحكمة . وعدم فهمنا لا يعني انتفاءها. 

ولهذا الأصل أمثلة لا تحصى . تقدم في الأصول السابقة كثير منها . ولا سیل 4 عن 
الهزة قال : إنها ليست بنَجَس› إنها من الطوافينَ عليكم والطوافات " . فعلل بكثرة 
طوفانها وترددها على الناس » وعظم المشقة فيها لو حكم بنجاستها . فدل على أن هذا 
الحكم - وهو الطهارة - ثابت لها ولا دونها في الخلقة ولا هو أكثر طوفانًا ومشقة منها . 
كالحمار والبغل » والصبيان . 

ا و علة الحجم » وعلة المشقة . ولكن الحد 


يخ رجم 
a‏ 


)%( 2 : البحر حيط e‏ > أصول افقه لاف ( ا 


E 


اض ا ا ردا کیا ا و 
فتكون العلة التي علل بها النبي عه هي الميزان » فما كان يتردد على الناس في بيوتهم 
وأسواقهم وما أشبه ذلك ولو كان أكبر من الهرة فإنه ليس بنجس » وما كان دون الهرة 
N URS‏ 
کان ا ولا | مر النبي عله إذا وقع الذباب في ا اا م ا 
کان کاو فلا بد ان موت الذباب ولو كان جس الشراب ا 
فالصواب أن بال العلة التي علل بها النبي عه هي المشقة بكثرة الطواف › هذه هي 
العلة » وعلى هذا فما كان ي يشق التحرز منه كالبغل والحمار فهو مثلها يعني يکون طاهرًا» 
E‏ نادرًا الوقوع وهو ما يحرم أكله فهو نجس » إلا ما ليس دم » وأما 
التمثيل بالصبيان ففيه نظر ظاهر . الصبي متولد من طاهر من آدمي » والأدمي لأ ينجس › 
وإذا كان لا ينجس » فلا ينبغي أن يلحق بالهرة . 

لكن كأن الشيخ رجمه Nag en sS‏ 
استدل على طهارة سؤر الصبي وريق الصبي با قاله النبي عليه الصلاة والسلام في 
الهرة”. لكن حتى استدلال الموفق فيه نظر ؛ لأن الآدمي الصغير والكبير ليس بنجس» 
تال التبي له : «المؤمن لا تلجس ٠»‏ 

وقال تعالى في وصف النبي عو : تارمم المغزوف وأثهام عن انكر ر جل لهه 
الطتبات ورم عَلَيهم الخَبايك & الأعراف. [oV‏ ا فهو معروف شر عا 
وعقاا؛ وکل ما یی عنه فهو منکر شرا وعقلا» وکل ما ایاکۀ هو طیب » وکل ما حرم 


هذا کلام جید للشیخ رجمه الله تاشر مم بالْمَغروفِ ‏ إذن کل ما أمر به 


(6 رجه الیکاری ( ۰ ۲ عن ای رة : 
)١(‏ المسألة فى المغنى لابن قدامة )1۹/١(‏ »› لكن ليس فيه الاستدلال بالحديث ! 
(۳) متفق عليه . وتقدم ص ٥١‏ . 


س چچ س 


الرسول عليه الصلاة والسلام فهو معروف شرعًا وعقلا» ل وَينْهاهُم عَن الكر): 
نکل ما نھی عنه فهو منكر شرعًا وعقلا » طإ وجل لهم ايبات » فكل ما أحله فهو 
طيب » # ود E‏ ئت 4 E‏ ارد 
عا اى ا وصف العا وا ف ا حه E‏ 
إن الخبث هنا باعتبار رائحته وأذیته لا باعتبار مضرته . ولهذا ينصح بعض الناس بأکل 
البصل والثوم لمرض أو علة وا ا 
والإيذاء . كما قال لقال : ولا ا يكوا الحَبيتٌ مه فود 4 ر٠‏ لبقرة: »]۲١۷‏ مع 
اا ق 

وهذه عل جامعة تشمل جميع الشريعة وأنواعها . وأفرادها تفصيل لهذه الجمل 
الحامعة . ومن العلل الجامعة تحريمة كل معاملة فيها غرر » وتحريم الخمر وهو كل ما خامر 
العقل » وتحريمه للغش في المعاملات وغيرها . 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر : البخاري )۸٥۳(‏ » ومسلم )٠٦1(‏ . والرواية التي صرح فيها بالتحليل 
عند مسلم )٥٦٥(‏ من حديث ابي سعيد : 


س إ{ ول س 


کت بوا الت وال 

أو الاستفهاء أو الشر ط تيد العموم ٠"‏ 
TT‏ مع يدخل فيها أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم » قال 
اال : ل يوم لا تلك تفس تفس شَيْمًا 4 [ الانفطار ۹ فهذه ثلاث نكرات بعد النفي 
تقتضي عمو ذلك . ونه أي نفس » وإن عَظَمَ قدرها عند الله لا تملك لأيٌ نفس » > ون 
اشد تاليا ا امن ال 
مع الله اعدا الجن ۸ » وقال : فإ إن شك الله بصو فلا كاشف لَه إلا ُو إن برذ 
بر فلا راد صله % [ يونس : ۷. ٠‏ وآمثلتها في كلام الواقفين والموصين وني الطلاق 
والأيما ن والإقرار وغيرها من ابواب كثيرةٌ جد د ا 


منافع آو دفع الملضار قليلا كانَ أو > كتا . وتال تعالٰی : قلا تَذْغوا 


ETS‏ 0 ف مثل E RAE‏ ا 


() انظر : البحر الحيط )١١١/۳(‏ » المدحل إلى مذهب الإمام أحمد (ص‌۲۳۹) »> شرح ا 
عثیمین ( ص )۲١۰‏ . 


Nm 


من » وما » وأىٌ » ومتى » وأل ء والمغرد 
لضاف يدل كل واحدِ منها على العموم 
كل واحدٍ من هذه الستة أصل كبيرٌ يتفرع عليه من الأمثلة في الكتاب والسنة شيء 
كثير . فمتى وجدتّها فاحكم لها بعموم مَذَخُولها . وكذلك في كلام الغقهاء في الأحكام التي 
يرتبونها على الألفاظ في أبواب مُتعددة خصوصًا في الوقف » والوصية » والعثق » والطلاق » 
والإقرار وغيرها . فلا تخرجٌ عن هذا الموضوع إلا لتخصيص يقترن بها لفظا أوقرينةٍ حالية ء أو 
نية تصرفها عن موضوعها . مثال ذلك من القرآن e‏ یت الله عل ا له مَخْرَجًاء: * ززق 
من حَيتٌ لا قيب ومن يتو ل عَلَى الله فهر حشبة ‏ [ الطلاق : ]٣ ٠١‏ أي : كافيه . فكل 
من اق انه وکل ا كل عل كل لما ار 
( من ) في قوله : # من ب ق الله وَمَن و کل 4 هذه شرطية . وهي أيصًّا 
تكون للعموم إذا كانت استفهامية » وتكون للعموم إذا كانت موصولة . 
وقال تعالى j}:‏ وما درا لأنشیگ من حير دوه عند الو ر يرا وأغطم أجرا ‏ 
[ المزمل : ۲] . فكل هَن قدم خيرا قوليًا » أو فعلبًا» أو اعتقاديًا : وجده عند الله على هذا 
الوضف. فن يعمل شال َرَو > حيرا يره A MS E‏ 
قو له EN Ey‏ يرا وأغظم أجرا ‏ . 
اعلم أن بعض القارئين يقرأً: « وما تقدموا E‏ 
يستأنف ويقول a‏ يرا وأغطم أخرًا) » وهذا غاط 
وما دمو لمکم من خير وة عند اله إن اله ا تغعلود بصي (ابفرة: ٠٠‏ 
اناها فجب لضفل و کا قدي اک م کر ا ا لل هر خيرا وأعطل 


(4) انظر : البحر ارط (VVÎ)‏ ( المدحل إلى مذهب ارمام ا ( ص ۲۳۲۹) › سرح الأصول 3 
عثیمین ( ص٦٤‏ ۲) . 


~~ ¥ 


أجرًا . وقد يستشكل صغير الطلب فيقول : لاذا نصبنا خيرًا والذي قبلها ضمير فصل . 
فالجواب عن هذا ان نقول : هو هنا ضمير فصل لا محل له من الإعراب . ولهذا لو 
انت الا : روما درا لأ مسك هن خير دوه عد الله عجرا راعظ جر اقا 
الكلام . فهو هنا ضمير فصل ليس له محل من الإعراب» و خيرًا ‏ مفعول ثان 
لط تجدوة 4 ومفعولها الأول الضمير . 

E A O‏ . وقال تعالى : # قل اذْعُر 
اله أو اذغواً الوخمن أا ما تَذعُوأ له الأسماء الخحستى ‏ (الإسراء: ١٠٠٠ء‏ وقال تعالى : 
لإ والعضر » ِل لاساد ئي شر سر 0 

ا یات کل اسان 

فكل إنسان خاس إلا من استغناه الله : 

قوله : حاسر تفسير » لكن القرآن أبلغ » يقول : 8 لفي حشر » وهذا آبلغ من خاسر ؛ 
لأن « في » للظرفية فيكون الخسر محيطا به من كل جانب كإحاطة الإناء با فيه » فإذا قال 
قائل : ما علامة أن إن للعموم ؟ قلنا : علامتها أن يحل محلها لفظ « کل). 

وقال تعالى : إن المُشلمين وَالمشلمَات - إلى قوله - أعَد الله لهم معْفرة وجرا 
عَظيمًا 4 [الأحزاب : ]٠١‏ . نكل ضف قد دخلت عليه «ال» في هذه الآية يعم ما يدخل في 
ذلك الوصف . وقال تعالى : رام بنْعْمَه رك فحدت 4 [ الضحى : ]١١‏ . فهذا مفغرد 
ماف وشل كل ت فاه وا د ارو ون عل واا ا 
أشبهها . واللّة أعلم . 

E E 
الحديث بالنطق والحديث بالفعل والحديث بالمظهر» ولهذا جاء فى الحديث : «إن الله‎ 


E a O ۴ | f 


(۱) آخرجه أحمد )4۳۸/٤(‏ » والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۳۰۳۷) » والطبراني (۲۸۱/۱۸)» = 


س £ ول س 


قوله : « حدث » ولم يقل : ( فخبر ) ا 
اله قال حدث ولم يقل فخبر ؛ ليشمل حديتٌ النفس وحديتٌ الغير . لكن لو قال خبر 
لكان حاصًا بحديث الغير» والإنسان مأمور أن ينحدث نفسه با أنعم الله عليه » وأن 
يحدث غيره بذلك . وليس فيه إشارة وتفسير القرآن بالإشارات إما هو طريق الصوفية 
وأمثالهم . 

فهذا آخرُ القسم الأول من هذا الكتاب : وهو القواعدٌ والأصول . 

مراد الغ ر اله ما اراد أن يقوله . e‏ ان ال غك وا رل ٢ا‏ کر 
ما یک لک کن هذا الذي أراد أن يسطره رجمه اله وجزاه الله خير . وما بقية القواعد 


فكثيرة أكثر من هذا بكثير . 


= وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١٠١١(‏ » والبيهقي في السنن )۲۷١/۳(‏ » وفى الشعب 
(1۲۰۰) كلهم من حديث عمران بن حصين . قال الهيثمي في اججمع 9 رخال اخید 
ثقات. اھ . وعند الترمذي (۲۸۱۹) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال : حديث 


e سن‎ 


~~ o8 ~— 


في ذكر الغروق بين المسائل انان الفقهية 
والتقاسيم النافعة الشرعية*) 


أصل هذا الباب أن تعرف أن الشارع لا يغرق بين المسائل المتشابهات إلا أن كل واحدٍ 
منها انفرد بوضْف بَايَنَ به الآخَر؛ لان الشارعَ يحكم على المسائل المتماتثلات فى أوصافها 
بحكم واحد » كما تقدم في الأصول السابقة » ويْمَرّق بين المسائل المختلفة في أوصافها كما 
سراه في هذا القسم . 

ا الال اس واج عل ا و اة باو ن ار ل ق بن معان 
ولا یکن أن تخالف بین متفقين أ بدا فإذا رأيت شيئين مختلفين فاعلم ادا دة 
وجب أن يختلفا في هذا الحم . وإِذا ريت شيئين متشابهين تظن أن وما و ا 
والشريعة فرقت فاعلم أن هناك وصفا يقتضي التفريق . وهذا يظهر عند التأمل إذا تأمل 
الإنسان قوق الحكم في هذا أو هذا He‏ وها 
امناسبة أود أن لا يكون هه أحدكم أن يجمع بين الأشياء المتشابهة فيورد عليه 
التشكيك ؛ لأن بعض الطلبة مبتلى بهذا . على أنه يتتبع الأحاديث أو الآيات التي 
ظاهرها التعارض ثم يورد بها إشکالا» مع أنه لو تأملها لم يجد شيا من الإشكال 
i A E O yg‏ 
ال 9 حرا هک فال عبد آل ہن سرد رض ال ع رر سے 

ی و ا ی ع کک ا ا 
(#) انظر الكلام على الفروق الفقهية في مقدمة التحقيق ( ص ١١‏ ) 

(۱) وقد ورد مرفوعا من حدیث ابي امامة عند الترمدې (۲۲۰۲) - وصححه - وابن ماجه »)٤٨۸(‏ واحمد 


في المسند »)٠١۲/١(‏ وصححه الحاكم .)٤٤۷/۲(‏ وانظر تتمة تخريجه في حاشية المسند /٣١(‏ 
۳ ) ) 


ا 


الطريق › فإنه طريق شين » لا ينبغى لطالب ب العلم أن يسلکه » نعم إذا حصل تعارض 


سه مي » ٣‏ > »« ك 0 چ 
حقیعی شھد ا له ل تسا ع اما ادا تعارضصض وحل یلا شكال بأدنی سي ء ¢ فهدا ا e‏ 


والقروق توعان : حقيقية وصورية : 

أما الفروق الحقيقية : فهي المراد هنا . وهي المسائل المتباينة في أوصافها . 

وأما الفروق الصورية : فهي الفروق الضعيفة التي لا تجحد فرقًا حقيقيًا بين معانيها 
وأوصافها » بل يرق بعض أهل العلم بينها فرقا صوريًا عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة . 

فافهم هذا الضابط الذي يُوضخ لك الفروق الصحيحة من الضعيفة . ولنذكز ما 
وون اقروت من الال اة 

فمنها : الفرق بين الماء الطهور » والماء لجس . وهو على القول الصحيح الذي تدل 

عليه الأدلةٌ فرق بسيط واضح » وهو التغير بالنجاسة » وعدم التغير بها » فما تغير لونه ء أو 
طعمه » أو رجه بنجاسة » فهو نجس » وما م يتغير بشيء من ذلك فهو طهور » حتی ولو تغير 
بشيء من الطاهرات » كصبغ ونحوه فهو باق على طهوريته . وإثبات ماءِ ليس بطهور ولا 
نجس لا يدل عليه نص ولا قياس ؛ لأنْ علة النجاسة ظهوز أثر ا خث في الاء . 

نعم هذا فرق » وفي هذا عرفنا أن المياه لا تنقسم إلى ثلاثة أقسام » ولا إلى أربعة 
أقسام كما قيل بذلك» بل هي قسمان فقط : طهور ونجس» فالطهور ما لم يتغير 
بنجاسة » والنجس ما تغير بنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه . دليل ذلك قول التبي لل : 
«إن الماء طهور لا ينجسه شيء» '. فقال : طهور لا ينجسه» ولم يذكر إلا وصفين ؛ 
هما الطهور والنجس » وتعليل ذلك ظاهر أيصًّا ؛ لان الماء إما أن يتغير ا هو قذر نجس 
یکول له حه rk le eS‏ 


(۱) اخرجه ابو داود )٨۷(‏ » والترمذي )٧٩(‏ والنسائي )۱۷٤/١(‏ » وحسنه » وابن ماجه )٥۱۹(‏ عن ابي 
سعيك » وقد اة ا وابن معين وابن حزم . ولتمام تحریجه انظر حاشية ال (1۹/۱۷- 


. )۱۲/۱١( والتلخیص ابر‎ » ) ٤ 


~~ Yo¥ — 


بعجين أو تمر أو أوراق أشجار أو شيء من هذا ما دام اسم الماء باقيا فهو طهور . أما لو 
لم يتغير إلا بطاهر » لكن خرج عن اسمه فلم يسم ماءٌ . وكذلك المرق لا يسمى ماع أما 
ما دام اسم الماء باقيا فإنه طهور نقضي لا حرج عن اسم الماء أنه طاهر في نفسه » لكنه لا 
يوضاً به لأنه لا يسقط عليه اسم الماء الذي عَلق الله الطهارة به . 
وقول المؤلف رجمه الله : إثبات ماء ليس بطهور نجس صحيح لا يدل عليه دليل 
نص ولا قياس » فالنص والقياس على خلافه . بقى علينا كلمة «فرق بسيط » هذا 
ا ال ر د ل ف ا ا ل 
تإشط الوْرْق لِمَنْ يَسّاء وَيَقَدِرُ & [الرعد: ]٠١‏ يضيق » لكن ظاهر الفرق أن معنى بسيط 
| أي ( سير وقلیل ) › فانتبه لهذا . 

والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام . 

مع اشتراكهما وأن هذا هو الأصل أيصًا . انتبه لهذا الأصل تساوي الصلاة 
المغروضة والنافلة في الأحكام » هذا الأصل » ويدل لهذا الأصل أن الصحابة الذين حكوا 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته حيث توجهت په» قالوا غير انه لا 
يصلى عليها المكتوبة”. انتبه لهذاء لاذا قالوا أيصًا أنه لا يصلي عليها المكتوبة ؟ للا 
يقول قائل : إذا ثبت في هذا النفل ثبت في الفرض » وهذا يدل على أن الصحابة كانوا 
يرون أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل . بناءٌ على ذلك يصح ان يصلي 
اا کی ا و ق ا ل ر و 
سواء إلا بدليل » إذن الأصل تساوي الفريضة والنفل فى الأحكام . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰۰۰) » ومسلم (۳۹/۷۰۰) عن عبد الله بن عمر » والبخاري )۱٠۹۷(‏ › ومسام 


6 اوو کی ی ع س اا 


(۲) تقدم ( ص ۱۸۰ ) . 


Nk 


دليله في الفرض أن النبي ع قال لعمران بن حصين : « صل قائماء فان لم 
0 


اا 


ملقو ی س ا دليله في التفل آن الي 
( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » “. يعني في الأجر» وهذا في النفل . 

ويصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير ء وكذلك للماثي » والفرض لا 
يصح إلا عند الضرورة . 

دليله أن النبي َيه كان يتنفل على راحلته في السفر . وقال الصحابة : غير أنه لا 
يصلى عليها المكتوبة » أين يكون الاستقبال ؟ يستقبل حيث كان وجهه. 

ووز فى النفل الشرب اليسيرٌ بخلاف الفرض . 

استدلوا فی هذا بأثر عن عبد الله ب نازر اه کان بشي ف الف ` . وعللوا ذلك 
بأن النفل يطول غالبا والإنسان يحتاج فيه إلى الشراب » قد يعطش ويحتاج إلى الشراب 
N SEES‏ 
وأن الأكل لا يعفى فيه لا في الفرض ولا في النفل . لا القليل ولا الكثير . لكن بلع ما 
بين أسنانه هل ببلعه وهو يصلي ؟ قال بعض العلماء : إنه لا شيء فيه ؛ لان هذا فيه 
مشقة ؛ التحرز منه فيه مشقة . وقال أخحرون : إن كان يسيرًا يجري به الريق يعني لا 
يحتاج إلى بلع فلا بأس » وإن كان يحتاج إلى بلع أبطل الصلاة الفريضة والنافلة . هذا إذا 
لم يكن هذا الذي بين أسنانه من نواقض الوضوء» فإن كان من نواقض الوضوء وهو لحم 
الإبل فهذا يبطل الوضوء وبالضرورة إذا بطل الوضوء بطلت الصلاة . انتبه لهذا» فصار 
هناك Eh TT‏ 

وجب سار أحد المنكبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها . والصحيح في هذا : أن 
ست المنكب يستوي فيه الفرض والنفل » وأنه سنة مِنْ كمال السشترة . 


فال 


(۱) تقدم ( ص ٥۰‏ ) . 
(۲) آخرجه مسلم )۷۳٥(‏ عن عبد الله بن عمرو . 
(۳) انظر المغني )٤1۲/۲(‏ . 


¶@ ول س 


وعلى هذا يسقط هذا الفرق » وما قاله الشيخ هو الصحيح أن ستر المنكبين أو 
اها س د اد و ا کے ا و وت 
رک ا بای کی ری و کی ور کی 
کف ا ل و غ کا غل اا ا ا 
gM eel r‏ 

ومنها : جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض » والصحيح جوازٌ الصلاة في جوفها 
الفرض والنفل . 

ما الذي جعله هو الصحيح ؟ الأصل أن الأصل تساوي الفرض والنفل › وقد ثبت 
صلاة النبي مه فيها» فالفرض مثلها . 

ومن الغروق الضعيفة : المنع من ائتمام امفترض بالمتنفقل . والصحيحُ جوازه في 
ا 

يعني ائتمام لرن متنفل والتنفل با لمفترض . 

لثبوته ثبوتًا لا شك فيه في قصة صلاة معاذ بأصحابه بعد ما يصلى مع النبي ٣‏ 
العشاء الآخرة"" 

فان قال قائل : هذا فيه شك ؛ فاا اا ا ر علم به فأقره » فا جواب 
عن ذلك من وجهين : ) 

الوجه الأول : أن الرسول ع علم أن معادًا يصلي بأصحابه بعده ؛ لأنه سكي إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام » فيبعد ألا يكون علم هذ 

القاني: آنا إذا رضنا جدل أن الرسرل عه لم بعلم به ققد عل به الله ولا كن 
)١(‏ أخرجه البخاري )٣٠۲(‏ عن جابر . 
E TO E‏ 


(۳) متفق عليه : البخاري (۷۱۱)› ومسلم )۱۸۱/٤٩٥(‏ عن جابر . 


”¥ س 


أن يقره الله عر وجل وهو خطاً. alee AST‏ 
و4 قول الله تبارك وتعالى : [ يَسمَحُمُون من الاس ولا يَشعَحْمُونَ من الله وهو 6 
بود ما لا يى من الْمَول ‏ الساء: ٠٠۸‏ » فهؤلاء الذين بون ما لا يرضاه الله من 
القول لا يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا NO O‏ 
ينه الله عز وجل وأعلم به نبيه ي . فمعاذ إذا قدرنا أن النبي له لم يعلم به فقد عله 
EO Ca EE e‏ 
المؤلف لا شك فيه » فلو اجتمع من هو أقرأً ولكن يصلي نفلا هل يكون هو الإمام؟ أو 
E EE a‏ ا ا 
أحدهما قرأ لكنه قد صلى الفريضة ويريد أن يصلي بالآخر نافلة » والثاني دونه في 
القراءة لكن الصلاة في حقه فريضة » أيهما يكون إمامًا؟ الأول . ما نقول الثاني 
احتياطا ؛ لان بعض العلماء يقول : لو اثتم المفترض بالمتنفل لم تصح صلاته ؟ الجواب : 
شرل هتا ما وات ال ت ها جر ار اعماء الرض ااا وا اق قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : « يم القوم أقرؤهم لكتاب الله . واعلم أن ما يعلله 
بعض العلماء المسائل بقولهم خرو جا من الخلاف » اعلم أن هذا ليس دليلا وليس تعليلا 
E E AC E A E‏ 
شيء» ليس بشيء . ولولا أن الذين قالوه مجتهدين لکنا تقول : «إفَمادًا بعد الْحَىّ إلا 
الال & ريونس: ]٣۲‏ . فتعليل الأحكام الشرعية باختلاف العلماء لا أصل له إلا إذا 
كان الاخحتلاف قويًا والأمر محتملا» فهنا نقول : إن الرسول عايه الصلاة والسلام قال : 
ا ا الات كد اج ل وغوه ٣‏ وقال : «دع ما يريبك إلى ما لا 
TT E‏ هذا التعليل الذي تجدونه كتير في كتب الفقهاء يذكر كذا 
)١(‏ أخرجه مسلم (1۷۳) عن أبي مسعود الأنصاري . 

(۲) متفق عليه : البخاري )٥۲(‏ » ومسلم )٠١۹۹(‏ عن النعمان بن بشير . 


5 النسائي (۸/ ۳۲۷ ) » والترمذي )۲١۱۸(‏ چ وصححه - وابن حبان (۷۲۲) ۰ والحاکم ( ۱۳/۲ 
٠)٤‏ وقال الذهبي : سنده قوي . وانظر جامع العلوم والحكم ( ح ١١‏ ) › والإرواء )١١١(‏ . 


ES 


ا 

وغبره من الأحاديث . 

وغيره من الأحاديث : يعني نما يقرب قوله من هذا الحديث قصة عمر بن سَلمة 
ا لجرمي » AOE a a Ce a OE‏ 
ا 

والاختلاف المنهي عنه في قوله عه : «إنما جيل الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا 
عليه » هو الاختلاف في الأفعال لا في النية ؛ بدليل جواز أن يأتمٌ المتنفل بامغترض قولا 
حاب 

ويدل لهذه المسألة الأحيرة صورة ائتمام المتنفل بالمفترض قصة الرجاين الذين رآهما 
النبي لل لم يصايا . فقال : «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد ال جماعة فصليا 
٠‏ معهم فإنها - أي اة كما اة . 


ومن الفروق الصحيحة : تجويرٌ قطع النفل لحضور الفرض ء وأنه لا يصح ابتداءُ نافلة 
بعد إقامة الفريضة . 

لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة » لكن الاستمرار في النافلة بعد إقامة الفريضة 
هل يجوز أو لا؟ بعض العلماء قال : لا يجوز » حتى لو لم يبق عليه إلا التشهد فليقطع 


: اعات روط 2 أختها :أن لا يوقع مراعاته في خلاف أخر › القانى‎ e الخروج من الخلاف‎ )١( 
N EEG TEE OE. EE E 
) . )٠١١ص( من الكتاب الثاني‎ )١۲( القاعدة‎ 

(۲) أخحرجه البخاري )٤۳۰۲(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (4 )۸٦/٤١‏ » وأصله في البخاري (1۸۸) من حديث عائشة . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (٥۷ه» )٥۷٨‏ » والنسائي (۱۱۲/۲) » وصححه الترمذي (۲۱۹)› وابن خرية 


(۱۲۷۹) » وابن السکن . وانظر التلخیص البیر (۲۹/۲) . 


TT 


الصلاة وليدرك تكبيرة الإحرام. 

وقال أخحرون : بل يجوز الاستمرار فيها حتى ولو لم يدرك من الفريضة مع الإمام إلا 
r e e‏ 0 متقابلان تماما . ا 
لأر ولو في السجدة yT‏ ؛ لقول St E‏ ر 
الصلاة فقد أدرك الصلاة). 


وأنه لا جوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة »ء ولا تة تقضى النوافل إذا کثرت 
الغوائت الغرائض » وما أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم القفرض على النغل 

ومن الفر وق الصحيحة : الفرو ق بين صلاة الحمعة والعيد » وهي كسّرة قد فصلتها ف 
کتاب الإرشاد 


ومن الغروق الصحيحة : أن صيام الفرض لا بد من ذ نيةٍ من الليل ء ونقل الصيام يصح 
بنيةٍ من النهار » لكنٌ اجره من وقت نيته . 

هذا فيه حلاف » هل الأجر وقت النية » أو من أول النهار » أو إن نوى قبل الزوال 
فن اول النهار وإن نوی بعد الزوال فمن نیته فالأقوال إذن ثلائة : إذا نوى النفل في أثناء 


م 
( هره يي 


النهار فهل له الأجر من أول النهار» يعني من طلوع القج را حیث نوی أو يُفْصّل : 
ا ی ی و کی د ا 
ما يثبت من النية ؛ لقول النبي مله : «إغا الأعمال بالنيات وإما لكل امرئ ما نوى »" 

رها را ل کن ا ع ا ل بعر الو ورا ا ا ا ا 
يأتي قبل النية با ينافي الصوم » فإن أتى قبل النية بجا ينافي الصوم فإنه لا يصح» لو أن 
هذا الرجل قد أفطر في الصباح على خبز وفول» وفي أثناء الضحى جامع زوجته » وبعد 
صلاة الظهر تغدى كبسة ولحما» وبعد الظهر قال : نويت أن أصوم اليوم » لا يصلح » لا 


سس 


() متفق عليه . البخاري »)٥۸٠(‏ ومسلم )1٠۷(‏ عن أبي هريرة . 


a YE 


بد أن لا يأتي قبل النية منافف للصوم» وإذا قلنا : إنه لا يجري الأجر إلا من النية » فإن 
الصيام التي رتب ثوابها على صوم اليوم لا يحصل ثوابها إذا نوى من أثناء النهار » فمثلا 
من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال » هذا رجل أصبح في اليوم الثاني من شهر 
ل أصبح مفطرًا في أثناء النهار» نوى أن يكون هذا اليوم من أيام الست فعقد النية 
على أنه صائم» وأن هذا اليوم من أيام الست » هل يحصل ثواب هذا اليوم على أنه من 
اس اال شا خا اا باو رواحت م ا ر ا 
او ا ن و ا 
الستة أيام » كذلك «من صام e E e‏ 
رجلا أصبح في اليوم اثالث من شهر من الشهور مفطرًا» لكنه ما أكل ولا شرب › وفي 
أثناء اليوم نوى صوم ذلك اليوم» ثم صام يومين من بعده» فهل يقال : إنه صام ثلاثة 
یام ؟ لا » ماذا ؛ لاه ثواب الصوم من النية » وهذا ما نوى إلا في أثناء النهار» فيكون هذا 
الرجل صام يومین وشيئًا » فلا يُطلق عليه أنه صام ثلاثة أيام من الشهر . 


ومنها : أنه لا يصح صيامُ النقل وعليه صيام فرض . 


E 
. ا الوقت عن القضاء» فإن ضاق الوقت عن القضاء حرم النفل‎ 


مثاله : رجل عليه ثلاثة أيام من رمضان وت ركها حتى بقي من شعبان ثلاثة أيام 
رل أ فر قل ۷ رداق الو ا رت ا ف اق عك 


ومنها : جواز صيام أيام التشريق للمتمتع » والقارن إذا عدم الهدي . 


مض قواعد عد النحويين e EEE O‏ ذا قال للمتمتع أو لقارن » 


ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاء رمضان . 
مق عابه : الارى ‏ 0۷ :> ومسلم (۱۸۱/۱۱۰۹) و ادرت د الاك بن عرو 


hh 


ا ق والثاني والثالث من عيد النحر» يعني 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة هي أيام التشريق » وسميت 
بذلك ؛ لأنهم كانوا ينشرون اللحم عند شروق الشمس فشي تشريق اللحم » يعنى : 
إظهاره وإبرازه للشمس ححتى ينشف ولا يفسد. 

ومن الفروق بين النوافل والفرائض : أن النفل جوز قطحه من صلا وصيام » وغبرها . 
والفرض : لا جور قطعه لغير سبب إلا الح والعمرة : فمن شرع فيها فرصا أو نفلا وجب 
عليه الإتمام . 

إذن من eR‏ ن النفل يجوز قطعه ما عدا الحج والعمرة فإنه لا 

يجوز قطعهما ؛ لقوله تعالى : [ وَأيَمُوأ الحَح وَالْعْمْرةَ لله & [القرة: ٠٠١‏ وهذا الأمر 
قبل فرض الحج والعمرة » فيكون الإتمام وا اء ا رسا جز لان قلع غل 
لکن هل ام جواز هنا هل هو جواز مساو يعني القطع وعدمه سواء؟ ال جواب : لاء بل يكر 
أن يقطع النفل إلا لغرض صحيح » حتى إنه لو قيل بأنه إذا شرع فيه - أي النفل - 
عليه الإتمام لم يكن بعيدا » لكنه يعكر على ذلك أن النبي عي دحل يومًا على أهله 
ی ا ی ا رای ار اا ر ی 
يوضع مع السمن » ويكون لذیڈا» وف لتنا القصيمة يسمو نه ( e‏ 
حيس »› فقال : ا ل و ET e‏ 

وجه الدلالة أنه عي قال : «أصبحت صائمًا» فأكل » فقطع الصوم» لكنه لقائل 
I E‏ أي ممسكا عن الأكل ال 2 
EEE Bo‏ > كما في قول مرم : ا ي َذزت لو حمَن صما 
ا ٠٠‏ ۲ء أي قطعا للكلام م فن أَكأّم ايوم إنييا ‏ » فالدلالة فيه ليست ظاهرة 
E TC‏ الضي في النفل وأن لا يقطعه » لكن أدنى ما 


(۱) اخحرجه مسلم )١٠١٤(‏ عن عائشة . 


—~ N @ 


يقال في قطع النفل : إنه مكروه إلا لحاجة » فإذ N‏ 
أثناء النهار تعب من طلب العلم قال ابن برت انا أن ا ارك طاي الحم و مر 
في الصوم » وإما أن أقطع الصوم وأستمر في طلب العلم » فأيهما أفضل ؟ الثاني أفضل › 
أن يقطع الصوم ويستمر في طلب العلم » هذا غرض صحيح » هل من الغرض أن ينزل به 
EES ESSE a a‏ 
إذا كل معهم صاحب البيت » فهنا يقطع الصوم ويأكل معهم › وأما إذا اتا لا یالون 
أو ربجا لو جلس معهم لقاموا وما أكلوا [ فلا يقطع صومه ]. 
ومن الفروق الضعيفة : تفريقهم بين ا لجاهل والناسي ء والمتعمد في إتلاف المحرم لشعره 
أو أظفاره أن الثلاثة عليهم الغدية و و لین او ی ا ا ات 
ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه » والصحيخ أن حكم الجميع واحد » وأن المعذورَ بجهل أو 
نسيان كما لا إثم عليه لا فديةً عليه ؛ لن مقصود اجتناب المذكورات لأجل حصول التره . 
والإتلاف الذي يستوي فيه المعذورُ بجهل ونسيان والمتعمد : إتلاف أموال الآدميين 
ونقوسهم . وهي مبنية على الح » وحقوق الله مبنية على المساحة » ومثل ذلك في جزاء 
الصيد على الصحيح » SS E SOE E‏ 
را ل ما کل من انعم @ [الائدة: ]٠١‏ 
- هذه المسألة العظيمة المهمة الجايلة وهي العذر بالنسيان والجهل والإكراه » الصحيح 
التي تدل عليه الأدلة أنها عامة في كل محذور في كل محرم في كل ممنوع أن مَنْ فعله 
ف كفارة ولا فدية »> كل الحذورات بدون اسثتناء ؛ لأنٌ هذه القاعدة أصلها 
من ؟ الرب عر وجل ثم نييه الكرم : را لا وذ إن تيتا أو طاتا ) رايقرة. 
E‏ ویس یکم جتاع ا 
ویم 4 [ الأحزاب : »]١‏ # من فر بال من بعل إجانه 4 إا من رة وليه مُطمَينٌ 
بالإيمانِ وَلکن من سَرَحَ الْكفْرٍ درا عليه عضت من اله وله عَذَاب عَظيم ٠‏ 


(۱) آخرجه مسلم . وقد تقدم ص ۲۲ . 


e 


[النحل : ]٠١١‏ » الكفر أعظم الذنوب » ومع ذلك لا يثبت له حكم مع الإكراه» فما دونه 
من باب أولى . هذه قاعدة عظيمة نافعة حجة لك عند الله سبحانه وتعالى ؛ لان الكلام 
كلامه والرسول رسوله » ولا فرق في ذلك في آي شيء› حتى الرجل لو زنا وهو لا 
يدري أن الزنى حرام فليس عليه الحد ولا تعزير » إذا علمنا أنه حديث عهد بإسلام لا 
ر حرام فإنه لا شيء عليه » وعلى هذا جميع محظورات الإحرام من ألفها 
إلى يائها إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكركًا فلا شيء عليه » لا إثم ولا فدية ولا 
فساد حج ولا غير ذلك » حتى الذي فيه الإتلاف الحقيقي المقصود - وهو الصيد - إذا 
لم يتعمد الإنسان قتله فإنه لا شيء عليه » لا إثم ولا فدية ولا كفارة » فكيف بإتلاف 
ظفر من الأظفار» الظفر ليس له قيمة» شعر من الشعور ليس لها قيمة» لكن نقول: 
القاعدة العامة أن كل منوع » كل محرم في عبادة أو مسقلا فإنه إذا كان عن جهل أو 
کره أو نسيان فإنه لا يترتب عليه شيء» خذوا بهذه القاعدة بنفوس مطمئنة وصدور ٠‏ 
منشرحة ؛ لأنها ليست من كلام فلان وفلان» من کلام الله » من کلام الرسشول غا 
الصلاة والسلام » فالإنسان يطمئن » لكن أحيانًا يشك في كون الإنسان الذي فعلها 
صادقًا في كونه جاهلا لكون هذا الشيء اشتهر بين الناس أنه حرام» هذا هو الذي 
يحتاج إلى تحقيقه » إما إذا ثبت ال جهل والنسيان والإكراه فلا شك أن الأمر لا يترتب عليه 
ا و 

وما ذكره امؤلف رمه الله لا شك أنه الصواب أن جميع محظورات الإحرام حتى 
الصيد إذا کان جاهلا أو ناسا أو مكرما فلا شيء عليه » وعلى هذا فلو أن رجلا حم 
بأهله وأفاض من عرفة وبات في مزدلفة وعنده أهله فجامعها ناسا وربا يكون ممألا لأ 
سمع أن النبي عي يقول : «الحج عرفة ) وقال : عرفة انتهى وهذا الحج » هذا مستند 
إلى تأويل » هل لنا أن نقول : فسد حجه ؟ وهل لزمه الفدية » وهل لزمه القضاء من العام 


05 اک بو داود )۱۹٤٩۹(‏ » والترمذي (۲۹۷۰) » والنسائي )۲٠٦/٥(‏ » وابن ماجه )۲۰۱٠٠٣(‏ » وانظر 
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القادم ؟ رات ل قول هدا که شرل : بج غلك مد هاا اا ا ا 
وأنت تعرف أحكام الات س د ا ع ف 
ومن الغروق الصحيحة الثابتة شرعًا : الفرق بين مَنْ ترك المأمور سهوًا أو جهلا أنه لا تبر 
الذمة إلا بفعله وبين مَنْ فعل المحظورَ وهو معذورٌ بجهل أو نسيان أنه يُعذر وتصح عبادته . 
هذا مد ما إا امك دار كةة اما ذا لى مكن فقت قط ومن ذلك حلت 
السيئ في صلاته » فإنه ترك المأمور وهو الطمأنينة ولم يأمره النبي ركه بإعادة ما سبق ؛ 
ا رر اک او ن ما ا ا اعد اا ا 


$ 
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۰ ا‎ ٣ : 1 ۰ 
الصلاة - وهي فن اخ ل کن هد ا لی ا دا‎ 

)1( 
الصلاة 


3 


1 


ستحاضص -حرصه شدیده e‏ 


فمن ذلك فى الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة أو غيرهما من الشروط جاهلا أو ناسيًا ء 
فعليه الإعادة . 

لکن هل يأثم ؟ لا » وفي هذا ننفك عن الرٍيراد الذي يورده بعض الناس فيقول : إن 
الت تعالی يقول : ربا ا ادا إن يتا أ أخطاًنا 4 [البقرة : ]۲۸١‏ » فنقول : عدم 
المؤاحذة هنا : عدم التأثيم » وأما الواجب الفائت فتدا ركه ممكن ؛ فيقدم به . 

وإن صلى وقد نسى نجاسة على بدنه أو ثوبه فصلاتّه صحيحة . 

وكذلك الصيامُ والحج » والعمرة » وبقية العبادات : إذا ترك فيها ا لمأمور لا ب من فعله 
أو فعل بدله إذا كان له بدل . ) 


الشيخ رمه الله أحيائًاً يحذف الفاء فى جواب الشرط » مثل هذه العبارة :.(إذا 


. عن أبي هريرة‎ )٤٥/۳۹۷( ومسلم‎ »)۷٥۷( متفق عليه : البخاري‎ )١( 
. عن عائشة‎ )٦٤/۳۳٤١( متفق عليه : البخاري (۳۲۷) › ومسلم‎ )۲( 
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ر فيها الاير ل بل من فعله ) » ومقتصى القاعدة ق ر ق ید من فعله ) » لکن 
ور ا ا ي 

ا 

وإذا فعل المحظور وهو معذور فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل » واختاره شيخ الإسلام 
وطرده فى كل المسائل . 

مل ترك الواجب في الحج له بدل إذا ترك واجبا في الحج ناسيًا أو جاهلا» فإن له 
ا وهو الدم عند أكثر آهل العلم » يذبحه فى مكة ويوزعه على الفقراء. 

وهنا يحسن أن نضع الفاء ( وهو معذور فلا حرج عليه » ؛ لملا يوهم أن جملة ( لا 
حرج » صفة عحظور» فيختلف العنى . 

ومن الفروق الضعيغة : كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله . والصحيح : 
استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده 4 كما هو ظاهر الأحاديث 6 وأ يصح حدیث في 

)۲( 
الفرق . 

ومن الفروق الضعيفة : تفريق الفقهاء بين البيع والإجارة ٤‏ وأن من وجد عیمًا ي مبيع 
خير بين الرد أو الأزش . وفي الإجارة : خير بين الإمساك بلا أرش وبين الرد . والصواب 
استواء البيع والإجارة في ذلك وليس بينهما فرق في أخذ الاش أو عدمه . 

رجل اشترى سيارة فوجد فيها عيبا فله الخيار إن شاء ردها وأخذ الثمن » وإن شاء 


(۱) کتاب سیبویه )٠٥/۳(‏ . والبیت من بحر البسيط . 

(۲) من ذلك ما رواه البخاري معلقا عن عامر بن ربيعة قال : رأيت النبي عل يستاك وهو صائم ما لا أحصي 
أو أعد » ووصله أحمد في مسنده )٤٤٥/۳(‏ » وأبو داود »)۲۳٠١(‏ والترمذي »)۷۲١(‏ وابن خزية 
(۷ ۰۹( اديت ايو رة :) لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) . خر جه 
البخاري (۸۸۷) » ومسلم )٠۲/۲٣۲(‏ > وفيه لم يفرق بين مفطر وصائم . وانظر الفتح ٠ .)٠١۹/٤(‏ 
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ااغ و ش» والأرش هر الفرق بين قيتها سليمة وقيتها ممية» ذا قر أذ 


هذا العيب ينقصها عشرة في المائة نقصنا من الثمن عشرة في المائة > ولكن هل الا 
PO EPO GASPED‏ 
لا فو رف اها ج ل ا الاش مار رالرى لس اا ار اف 
الرد فقط » أو يمسكها بدون ارش ما لم يرض البائع » وكلام الشيخ رجمه الله كلام 
جيد ؛ لان البائع قد يقول : أنا لا أريد الأرش إما أن تأحذها بشمنها أو ردهاء أما الأرش 
فإنه قيل بأنه معاوضة جديدة تحتاج إلى رضا الطرفين » وعلى هذا فلا يكون هناك فرق 

لم الاجر أن الان أا ال ل ا ان ی فى هذا ايت الذي ف 
العيب بدون أرش » وإما أن تفسخ الإجارة . إذن الصواب استواء البيع والإجارة في ذلك 
نحن نفسرها على شيء» والشيخ يريد شيئًا آخر . الشيخ ماذا يريد ؟ يريد أنه إذا وجد في 
المستأجر عيبا فله الخيار بأن يفسخ الإجارة وبال الفلوس التي فما وين ان در 
قيمة العيب فيجعل الشيخ رحمه الله : البيع والإجارة سواء في اه يخر ين آل 
والأرش . والصحيح أنه لا أرش أنه يخير بين الرد وبين الإمضاء في المسألتين . 

وشبيه لهذا تفریقهم بین الوصية ببيته ونحوه بعد موته » وبين وَقفه بعد موته » ونه 
لیس له أن يرجع إذا وَقفه بعد موته » لکنه يكون من الثلث وله أن يرجع إذا أوصى به . 
والصحيح أن له الرجوع في الأمرين ؛ لأنه لا فرق بينهما إلا فرقا صوريًا . 

رجل أوضی بيته بعد موته أن ينفق فى سبيل الله أو على أولاده» أو ما أشبه ذلك» 
ور ا مت ها الج ر رل وة ان وف الا رح اا 
يقولون : الوصية » وهذا الوقف سواء في أنهما إن حرجا من الثلث وإلا فسيأحذه الورثة » 
لكن الفرق أن الوقف لازم وأن الوصية غير لازمة » الوصية له [ أن ] يرجع › والوقف 
و له أن يرجع » والصواب أنه لا فرق بينهماء وأن له أن يرجع سواء أوصى ببيته بعد 
موته أو أوقفه بعد موته » له أن يرجع ؛ لأن الوقف المعلق بالموت لا ينفذ إلا بعد موت 
لاان اص 
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ومن الغروق الضعيفة : في التعاليق أن الفسوخ يصح تعليقها ء وأما العقود : فلا يصح 
تعليقها إلا عقودً الوكالة والولايات فيصح تعليقها . وهذا هو المشهور من المذهب . والصواب 
جواز تعليق الجميع لظاهر الأدلة ولعدم الفرق الصحيح . 

ما ذكره الشيخ هو الصحيح . يجوز تعليق جميع العقود بأن يقول : إذا جاء زيد 
فقد بعتك هذا البيت بعشرة » فلا ينعقد البيع إلا إذا جاء زيد . وإذا جاء ينعقد البيع . 

في الفسوخ يقع » مل : إن نقدتني الشمن خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيننا. هذا 
يجوز . ) 

د «بعتك إن جاء زيد» على الذهب لا يجوز ؛ لاه بيع » وعلى القول الراجح 
وک ع ال الراجح إن قلنا بجوازه لا بد أن يحدد مدة : «إن جاء زيد في 
مدة ثلائة يام ) ؛ لأا ل ندري متي زید ؛ لاا قن ا بعد يوم هل جاء زید› 
يقول : انتظر ... بعد شهر : هل جاء زيد ؟ يقول : انتظر . فيبقى البيع معلقًا . فلا بد من 
أن تحدد مدة لملا يضيع الوقت بلا فائدة. 

ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده ما شاء بلا ضرر 
دون الام وغيرها » فليس لها أن تتملك. | 

و ا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام حين شئل : من أحق الناس بصحبتي ؟ قال : «أمك » . ثم قال 
في الرابعة : «أبوك ». فكيف جعل الأب يتملك دون الأم؟ نقول: لأَنٌ الأب هر 
Me Ea aE ke NOE E EN‏ 
بخلاف الأم» ولكن الام إذا احتاجت فيجب على الولد إذا كان عنده غنى أن ينفق 
عليها وأن يعطيها ما تحتاج . 


وأما قولهم : إنه لیس له أن بُیرئ غریم ابنه » ولا أن يېرئ نضسَه من دَيْن ولډه » ولیس له 
)١(‏ متفق عليه : البخاري »)٥۹۷١1(‏ ومسلم )٠١٤۸(‏ عن أبي هريرة . 


RR 


خالعة زوج ابنته بشثىء من مالها . فهذا ضعيف . وهذه الأشياء أحق من تملكه ابتداء من 
مال ولده . 

هنا مسائل ؛ المسألة الأولى : هل للأب أن يبرئ غرم ابنه ؟ الجواب : المذهب لاء 
يتملکه ؛ لان TT‏ ل ا ا وفاء» دين 
الولل ف دة فلا ملل دبرا ااا ر ا وعندي أن 
في ذلك تفصيآا : إن كان هذا يؤدي إلى تطاول الغربم على الابن فليس له أن يبرئه منه ‏ 
وإن لا فلا بأس أن يبرئه » كيف تطاول الغرم » مثل أن يكون الابن مع الغربم هذا في 
شحاجة أو مخاصمة - وأعطنى لا تعطني - لمهم في هذه الحال لو أن الأب أبرأً الغرم 
ماذا يكون العمل » يكون خذلان له وإحراج » ففي هذه الصورة ليس له أن يبرئ غرم 
ابنه ؛ لان فى ذلك إحراجا وإهانة للولد » أما إذا كان فى المسألة ليس فيها محظور فالقول 
بأنه يجوز أن یبرئ غرم ابنه قول قوي » وأما آن پبرئ نفسه من دين ولده فتعم له ذلك ؛ 
لأنّه إذا كان يلك أن يأحذ أعيان ملك ولده فملكه إسقاط دينه من باب أولى ؛ فما 
د کره الشيخ رحمه الله E‏ 

وأما حلع ابنته من زوجها بشيء من مالها فالصحيح ما قاله الشيخ رجمه الله أنه 
يجوز للأب أن يخالع ابنته من زوجها بشيء من مالها» لكن هل يجوز للأب أن يخالع 
للمصلحة قد تكون البنت تريد الزوح والأب يريد أن يغري الزوج بالدراهم من أجل أن 
يخالع البنت وهي تريده» فمثل هذا لا يجوز للأب ولا لغيره أن يعتدي عليها ويخالعها 
من زوجها؛ لاله إذا كان لا يكن أن يخطب الرجل على خجطبة أخيه فهذا أعظم» 
فالصواب د مخالعة الزوجة من زو جها بدول رضاها حرام » نعم لو فرضص أن هناك 
سبہا شرعيًا أوجب للأب أن يخالع ابنته من زوجها کأن يكون معروف بالځهر 
E E E E‏ 
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یر يده » فهنا ل يخالع »› شاءت الست انت 


ومن الفروق اض : التفريق بين شر وط الواقفين والموصين ونحوهم > فما وافق 
ما ان ر جح وما هال هر فامة: 
معناه : أن التفريق بين الشروط التي لا تنافي الشرع والتي تنافيه » فما تنافي الشرع 
ومن الفروق الضعيفة : تفريق من فرق بين ا جد والإخوة لغير أم في تقديم ال جد عليهم في 
جمیع الولایات دون المیراث » فیشارکونه على تفصیل لهم کثیر لا يدل عليه دليلٌ » ولا يقتضیه 
a‏ 
ولاية 7 ميراٿ ولا شيء» له الصلة فقط › e‏ الاب yy‏ 
الفقَهاء رحمهم ا يقولون Ol‏ ا قم على الات لام ولغير م ي گل شيءَ ا 
في اليراث » فإنه لا يحجب الإخوة» والصواب أنه يحجبهم › وأنه e‏ 
O EN‏ ا 


] 


في لمر اة a‏ الراجح : 0 ال پیححس الإاخحوة ا S|‏ ا أ 
لام » وهذا القول كما هو الصحيح شرعا فهو السهل تصورًا وحكمًا» جد وأخ شقيق : 
لمال للجد» القول الثاني يقول : للجد النصف والأخ الشقيق النصف . جد وخمسة 
ج القول الثاني : لا يقول : للجد ثلث امال ما كان» والباقي بين 
الإخحوة» الهم أنه قول ضعي جدًا جا تشريك الإخوة مع الجد» والصواب أنه 
يحجبهم مطلقا» > كما أنه مقدم عليهم في جميع الو لیات 

راا ا ز قرو ت رة اای مرک نزخت ني 
وبين الشروط فيها . فشروطها هي مُقَوّماتها التي لا تتم ولا تصلح إلا بها » ولا بد فيه من 
احتماعها . | 


TY E 


وأما الشروط فيها : فهي أمورٌ خارجة عن نفس العقود » وإنما يشرطها المتعاقدان أو 
أحذهما لصلحة تعود على المشترط . 

الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها من وجهين : الوجه الأول : أن شروطها من 
وضع الشارع ليست من وضع البشر» وأما الشروط فيها فهي من وضع البشر» والفرق 
الثاني : أن شروطها مقوقف عليها صحتها» والشروط فيها يعوقف عليها لرومها . فمثلا 
العقد الفاقد للشرط لا يصح . من شروط البيع أن يكون القمن معلومًاء فإذا كان 
مجهولًا فالبيع غير صحيح » رجل اشترط على المشتري أن يسكن - أي البائع - البيت 
ا لبائ تنازل » يصح البيع أو لا؟ يصح لم يوجب الشرط ؛ لان El‏ 
فى العقد وليس شرطًا للعقد » إذا لم وف بالشرط في العقد فلمن له الحق الفسخ » له أن 
يفسخ وله أن مضي » بخلاف فاقد الشرط - يعني العقد الذي فقد شروطه - فإنه لا 
يصح حتی وان رضي ضي به الطرفان فإنه لا يصح . ولھذا لو تراضی اثنان على بيع صاع من 
الوه الطيب بصاعين من الرديء - وهذه الأصواع متساوية القيمة - فإنه لا يصح لفوات 
الشرط . 

وتنقسم إلى صحيحة وهي كل شرط مقصود لا يُدخل في حرم لانرج من واجب . 
ید . فالمسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالا . ا 

ة : وهي التي تخالف مُقتصًى العقد . فتارة شد بنفسها والعقد بحاله » وتارة ُفسد 

العقد ذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل » مفصلة في کتب الأحكام . 


إذن تنقسم إلى : صحيحة » وفاسدة مُفسدة » وفاسدة غير مفسدة . 

ومن الفروق الضعيفة : التفريق بين دَيْن السَلّم وبين غيره من الديون . والصوابٌ : أن ما 
جازني غير ين السَلَم من المعاوضات والوثائق : جاز في دين السلم . 

الحرفرن :هذه اة القله أن يقدم المشتري الثم ويؤخر السلعة » بأن يتفق مع 
شخص على أن بيع مائة صاع بُر» كل صاع بدرهمين بعد سنة » يعني معناه يسلم له 
البر بعد سنة » فيكون الثمن معجل والمْمن مؤخر أو مۇ جحل » هكذا كانوا ا ) 


TT 


عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بأجل معلوم » إذا قدرنا أن الأجل انتهى وقال 

یع ا ن ر ا ع ر ا هی ق 
يجوز . هذا واحد. ٿانيًا : إذا أعطيت هذا الرجل مائة ريال على أن يبيعني مائة صاع بر 
لمدة سنة فقلت له : أنا لا أثق منك » أعطني رهتاء فالرهن لا يجوز؛ لاله دين سلم 
فیخشی أن يعجز المدین : ا ی ی 
ما الدليل ؟ قالوا : إن النبي عيش قال : « مَنْ أسلم في شىء فلا يصرفه إلى غيره )" N‏ 
اق و ا ا 
لے رض غ کے کا اج ھا م رھ ما رال بمائة صاع بر 
تسلم بعد سنة انتهت السنة وقال الرجل : ما عندي . قال : إذن نسلم مرة ثانية » اجعل 
هذه الدراهم التي عندك الان في سلم آخر بدل مائة صاع يكون مائة وعشرة . هذا لا 
e‏ ربح مقابل الأجل » وهذا معناه أنه يأكل الربا أضعافًا مضاعفة » هذا 
على تقدير صحة الحديث» أما إذا لم يصح فقد كفيناه . ولهذا أنا أرشدكم - والا 
لاي ال هرا الل < ا اع دعك لر ن الد ان طا 
بصحة الحديث ؛ لاله إذا لم يصح كفيتموه » فإذا صح فحينئذ ينظر هل يدل على الحكم 
أو لا يدل . لكن لو استدل بآية تطالبونه بصحة النقل ؟ لا ما نطالبه بصحة النقل » نطالبه 
بوجه الدلالة فقط . إذن الصحيح أن دين السلم يجوز نقله إلى غيره » لكن بشرط ألا 
يعضمن ذلك زيادة » فإن تضمن زيادة يكون محرمًا لأنه ربا » مثاله : رجل أسلمت إليه 
مائة ريال بمائة صاع بر إلى سنة » جاءت السنة ولم يجد البر» لكن عنده شعير ويريد أن 
يعوضني الشعير بثمنه الحاضر»ء يجوز أو لا؟ فعلى المذهب لا يجوز» وعلى القول 


الثاني : يجوز . 


(۱) هو بهذا اللفظ عند الد الدارقطني في السنن )٤٥/۳(‏ ( واه ابو داود )۳٤۹۸(‏ » وابن ماجه (YYTATY)‏ 
بلفظ : « من أسلف ... » عن أً ابي سعيد الخدري . وضعفه الحافظ في التلخيص )٠٠/۳(‏ » والألباني في ) 
الرواء (۳۷°٥7‏ . 


NO 


من وثائق وحویل وغیره يبطل ¢ وإذا فسخها المتعاقدان یار عیب وغاره 6 أو إقالة أن العقود 


الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ . 

ومن الفروق الضعيفة : التفريق فى الشهادة بين أن خبر خبرًا بغير لفظ الشهادة فلا تكون 
شهادة وبين أن يقول : اسهد أو شهذث ونحرَه . فهي الشهادة . والصواب أن الخبر ا جازم 
شهادة سواءٌ كان بلفظها أو خبرًا ردا . 

هذا صحيح » يعني لو قال شخص : فلانٌ أخذ مال فلان» ولم يقل : أشهد» هل 
E O E A ISE‏ 
للإمام أحمد رجمه الله : إن فلانًا يقول : إن العشرة في ال جنة ولا أشهد . فقال : إذا قال 
فك شوك 

ومن الفروق الصحيحة : أن إقرار الإنسان على نفسه قي مال أو حق من القوق 
مقرل :قرا رذعل غره غير قول لن الأرل هة رة :والان عرد دعر على غارة. 
وقد یکلم بکلام واحدٍ تضم إِقرارَةُ على نفسه فيُؤاخدٌ به وإقراره على غيره قَلِنَفْيه . 

الإنسان إذا أخبر بالشيء فإما أن يضيفه إلى نفسه » أو إلى غيره لنفسه » أو إلى غيره 
لغيره . كل هذه فروق : إما أن يضيفه لنفسه على نفسه فهذا إقرار » أو لنفسه على غيره 
فهذه دعوی » أو لغيره على غيره فهذه شهادة . 

ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما . وأنه 
ليس لأحد فسخُها بلا موجب » وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة وا لجغالة » ونحوها ء 
وأن لكل واحدِ فشحَها » وأن الوّكالة الدورية لا تعتبر لأنها تغير العقد الجائز إلى عقدِ لازم . 
وذلك تغيير لحكم الله . 

العقود اللازمة هي التي لا يملك فسخها إلا لسبب » مثل البيع » والدليل قوله مو : 
«وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يرك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» . 


(۱) متفق عليه : البخاري (۲۱۱۲) › ومسلم )٤٤/٠١۳۱(‏ عن ابن عمر 
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العقود الجائزة كالوکالة إذا وکل شخصا فی شراء شىء فله= آي الو کل = أن 
يفسخ الوكالة » وللوكيل أن يفسخ الوكالة. لكن هذا- أعني الفسخ في العقود 
ا جائرة - مشروط با إذا لم يتضمن ضررًا» فإن تضمن ضررًا صار جائرا في حق المتضرر 
لازا في حق المضر . فمثلا لو وكله أن يبيع بيتا أو متاعًا فقبل ال وكيل ثم لا قَلرّ الوكلا 
ولم يوجد وكيل قال : فسخت » فهنا ليس له ذلك » اذا ؟ لأنه ما كان الوكلاء متوفرين 
لم يفسخ» أما الآن ففيه ضرر على الو كل » فمتى تضمن العقد ال جائز ضررًا على أحد 
امتعاقدين صار جائرًا في حق المعضرر» لازمًا في حق المضر . 

الوكالة الدورية : أن يقول كلما عزلئك فقد وكلتك . هذه دورية إذا عزله عاد 
وكيلا» فيلزم أن يكون العقد عقدًا لازمًا» وكل هذه الدوريات التي توجب أن ينتقل 
العقد عن صورته الشرعية كلها باطلة . 

وهنا أيضا : قسم ثالث جائز في حق أحدهما لازم في حق الآخر » كالرهن والضمان 
جائڙ في حق من له الدين لازم في حق مَنْ عليه الدين . 

ومن الفروق الضعيفة قول من قال : إن جميع حقوق المیت تثبت لوارثه بعد موته سوّى 
حَق الشفعة وحق خيار الشرط » فتبطل بموت المورث إن م يكن طالب بها . 

والصواب : أنها كغيرها لا تسقط إلا بإسقاط الميت قبل موته » أو بعفو الوارث بعده . 

هذه سبقت أيصًا ن الصواب أن الميت يُورّث جميع ما له من حقوق أو أعيان أو 
دیون 

ومن الفروق الضعيفة : تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن » أو السفينة 
للحمل أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض "في الزرع بالأجرة وليس له الرجوع في بقية 
1 لسائل التي أذن المعير للمستعير أن يشغلّها بما يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض . 
والصواب ا و غیره أجرة كما ليس له رجوع . 


(0 قال الشارح : ا «المدة) . 
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يعني : رجل أعار أرصًا ليزرعها فحرثها وزرعهاء ولا مضى شهر ر رح في العَرِيّةَ. 
من يراجع ؟ صاحب الأرض » نقول : له الرجوع ويبقى الزرع بالأجرة إلى أوان الحصاد . 
ل خر اعارا لدفن ميت فيها. وفي ا المدة رجع فقال : أطلب الاش أو 
أأطلب أن يخرج الميت » نقول : لا أجرة ولا يخرج الميت . رجل أعار سفينة ليحمل عايها 
الرجل متاعه » في أثناء السير في e e‏ 
رجع ماذا يكون على المستعير ؟ ضرر عظيم » نقول : لي ليس لك شيء» تمشي السفينة حتى 
ترسي » قال : إذن أعطوني اا من نصف ا RTE‏ 

ذا تأمل المتأمل يجد أنه لا فرق بين هذه المسائل الثلاثة فر ف رخن أعرتها 
لازرع وآنا أعرف أن الزرع سيبقى فيها أربعة أشهر على الأقل » ثم يرجع صاحبها بعد 
شهرين ويطالبني بالأجرة » وبين سفينة أعرتها وفي أثناء سيرها في البحر رجع » أو مكان 
للدفن ؟ الصواب : أنه لا فرق » وأن العير قد دحل على بصيرة لأنه يعلم متى سينتهي 
الزرع ويعلم متى تصل السفينة ويعلم متى يبلى ليت على علبة الظن . 

ومن الفروق الضعيفة : قولهم : إن عق العبد امرهون ينفذ مع التحريم » والتصرف فيه 
بوقف أو هبة أو عقدِ معاوضة لا ينفذ إلا برضى المرتهن . 

والصواب : أن العتقَ لا ينف إلا بالإذن ؛ لأنه قربة فلا يُتقرب إلى الله بفعل حرم . ولأنه 
بطل حق المرتهن من الوثيقة 

هذا واضح › لو کان عنده عبد مرهون وأعتقه صح عتقه» ولزم المعتق قیمته تكون 
رھئًا ولو تصرف فيه بوقف أو هبة» فإنه لا يصح . والصواب أن الجميع لا يصح . 

ومن الفروق الضعيفة : جعل الفقهاء رجهم الله الأمور الوجودية | الأغلبية حَدًا فاصلا 
لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارغ » وذ و n‏ 
وحد الدم المعتاد تعلقت به لأحكاء الشرعية ء زخیتث طهُرَتُ تطهرت وزالت أحکام 
الجن ا الان دلت عل الصو عله العمل الان واه ا اقل م 
تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه » وأقل الحيض وأكثره فليس على ذلك دليل شرعي ؛ 


TIAN 


وهكذا مُدَةٌ ا لحمل ؛ الصحيح أنه ليس اکر م غود 

الفقهاء رحمهم اله يجعلون الحیض له حَدًا ابتداءٌ وانتهاء » فلا حيض قبل تسع 
سنين » ولا حيض بعد خمسين سنة » علتهم في هذا أن هذا هو الموجود» وأيصًا الحيض 
قل طهر بينه وين حيضة أخرى ثلاثة عشر يومًا لا تنقص » النفاس أكثره أربعون يومًا. 
کل هذه لیس علیها دلیل » واللّه تبارك وتعالی يقول : لإ شالوك عن الْمَجيض فل هو 
ى فَاعترأوأً لاء في المَجيض  ٠‏ لبقرة : ۲۲۲] » فمتى وجد هذا ا 
ومتى زال زال حكمه » وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس » وهو الذي يدل عليه إطلاق 
الكتاب والسنة » كذلك الحمل قالوا : إن أكثر مدته أرب سنين » ولا يمكن أن يبقى الجنين 
في بطن الام آکثر من ربع سنوات» ولکن هذا لیس بصحیح» بل ریا بیقی فی بطنه 
خمس سنوات » ست سنوات » سبع سنوات » ما دمنا نعلم أن هذه المرأة لم يتشا لها 
حمل سوى الأول لأنها لم توطاً . ولنفرض أنها مات عنها زوجها وهى حامل قد طالت 
سنين الحمل وبقي الحمل في بطنها أربع سنين أو حمس سنن فإنها لا تزال في العدة» 
لكن إذا علمنا أن الحمل ميت فإنه لا بأس أن نجري عملية لإخراجه ؛ لال كونها تبقى بلا | 
ف عل داعا رر غاا كاك لر قال الط ا عك إا اة 
وإخراجه ولو قبل أربع سنن فإنه لا بأس ما داموا يطمغنون عليه أنه لا يموت » وأن الغالب 
بقاء حياته » فلا بأس أن يستخرجوه بعد مضي تسعة أشهر أو عشرة» أو نحو ذلك . 

ومن الغروق الصحيحة : التفريق بين الذكر والأنثى في إجاب الجمعة والجماعة والجهاد 
البدني ء وأنها على الذكر دون الأنثى ء وكذلك في تصنيف اليراث » والدية » والعقيقة » وأن 
شهادة المرأتين كشهادة الرجل » وكذلك في العتق » وكذلك في الولايات . فهذه الفروق ثابتة 
تابعة للجكمة » حيث غُلقث الأحكام الشرعية بحسب أهلية الحكوم عليهم وكفاءتهم 
وحاجتهم . كما أن من الحكمة مساواة الأنئى للذكر ف أحكام التكليف » والتصرفات » 
والتبرعات » والتملكات وغيرها لتساوهما في السبب الذي يُشرع له الحكم . 


ا 


ومن الفروق الصحيحة : أن من أوقع طلاقا أ عتقًا أو ظهارًا أو نحوّه على شعر أو سن أو 
ظفرم يقع على المذكورين شيء ء وإذا أضيف إلى عضو مُسّاع » أو معيَن غير المذكورات وقع وم 

يعني لو أن إنسانًا قال لزوجته : شعرك طالق » أو : سنك طالق » أو : ظفرك طالق . 
a is. e‏ 
وقلنا : أنه ينقض الوضوء - إذا مس المرأة بشهوة فإنه وضوءه لا ينتقض » والصحيح أن 
res‏ ولا بغير شهوة . 

وإذا أضيف إلى عضو مشاع أو معين » المشاع : أن تقول : نصفك طالق » ربعك 
طالق » تطلتق كلها أو الربع؟ كلها. 

المع : أن يقول : يدك طالقة . وهذا يذكره الفقهاء رحمهم الله وإن كان قليل 
الوقوع جدًا. 

وأما التصرفات الأخر الواقعة على الأعيان : كالبيع والإجارة » والشركة » والوقف » 
والهبة ونحوها » فيصح وقوعُها على الكل أو على البعض المعلوم . 

يعني مثا البيع يجوز للإنسان أن يبيع نصف عبده» نصف ببته » نصف سيارته » 
كذلك الشركة يشارك في بعض ماله » والوقف يوقف بعض الال » والهبة » ويصح › 
يعني يصح التجزؤ في العقود » وأما الفسوخ فكما سبق : الطلاق والعتق والظهار ما يصح 
أن يجعل حكم الجزء كحكم الكل . 

ومن الفروق الصحيحة : بين الهبة والعطية والوصية : أن الهبة ثابتة كلها إذا ) تتضمن 
ظلمًا » ولو استوعبت المال كله . وأما الوصية : إا لا تشي إلا بعد اموت بالثلث فاقل غير 
ارت 

والعطية : في مرض موته المَحوف كذلك إلا أنها ا ويْقدَّمُ فيها الول 
فالأول . والوصية ت يذلي الوصي لهم بعد موته جيغا . 


~~ f — 


الهبة والعطية والوصية ثلاثة أشياء : 


الهبة تثبت بجميع الال » لو وهب شخصًا بيتّا لا يملك غيره وقبضه فالهبة 


مھ 


صحيحه . 

الوصية لا تثبت إلا بعد الموت وبالثلث فأقل ولغير وارث » لأن الوصية يقول : إذا مت 
فأعطوا فلانا کذا وکذا . هذه لا بذ أن يكون بالثلث فأقل » وتكون أيسًا لغير رارث . 

العطية في امرض الخوف مثل الوصية » يعني أنه لا ينفذ من عطية المريض في مرض 
لموت المَحُوف إلا الغلث فأقل لغير وارث » لكن العطية تلزم من حينها » والوصية لا تلزم 
إلا بعد الموت » ولذلك يقدم في العطية الأول فالأول» والوصية يستوي فيها ال جميع . 
مثال ذلك : إذا أعطى شخصًا هذا البيت وأعطى الأخر بيا آخر عطية في مرض الموت 
و أعطاه في أول الشهر والثاني أعطاه في آخر الشهر» وأعطى الثالث بيا 
ET‏ ن ال ا الت الأول فقط . من الذي يستحق من 
هؤلاء الثلاثة ؟ الأول فقط » والاثنان الأخران ليسا لهما شيء . ولو أوصى بيته الأول 
لفلان وأوصى بالبيت الثاني لفلان وبالبيت الثالث لفلان ثم مات ووجدنا أن الثلث 
يقابله البيت Tl‏ یشتر کون فيه جميعًا» والفرق ظاهر ؛ لال الوصية ترد 
على ازى ب نالرت وررذا اعدا وال ورد على اأرل فال 

ومن الفروق الضعيفة » بل الخارقة للإجاع : تجويز بعض الفقهاء وقفَ المريض مرض 
الوت المحُوف تله على بعض ورثته ثته بلا إذن الباقين . فإن هذا عينْ الوصية للوارث التي لا 
جوز بالاتفاق . 

أما الوصية للوارث فلا تجوز ا لشيخ بالنص والإجماع » لكن الوقف ما فيه 
إجماع ؛ لأن أصحاب الإمام ا احمد رجمهم ل يقولون : يجوز أن يوصي بوقف ثلثه 
على بعض ورئته . ويفرقون بين الوقف والوصية » بأن الوصية يلك الموصی له العينَ ملگ 
تاماء وأما الوقف فإن الموقوف عليه لا بيلك الموقوف ملكا تاما . هذا رجل أوصى بثاثه 
لبعض ورٹته يوقف عليه » قال : أوصيت بئلشي يكون وقمًا على فلان من الورثة . يجوز 


e 
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لو قال : أُوصیت به ملكا له فإنه لا يصح » يقولون : الفرق أن الوقف لا 
ملكه الموقوف عليه ملکه فيه ناقص › ولهذا لا یبیعه ولا يتصرف فيه مما يول إلى نقل 
الك واا اتر ف الاك ان الر كى ل ملكا هاا وتصر ف نها لك لا ك ان 
كلام الفقهاء غير صحيح › ونه مخالف ا لان قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
٤ E 7 , )(‏ ت ; 

بش او ضيه باي شيء نما يتمول . ويقال لهم : الستم تقولون : 
يجوز »› يعنى إنسان أوصی ر هده العمارة سنة كاملة لمان من الورثة › الوارث الان 
ماذا يستغل ؟ ريعه فقط . أجرتها سنة . يقولون : هذا لا يصح » بينما لو وَقّفها عليه جاز 
وسيستشمرها سنوات كثيرة . فيقال : سبحان الله » إذا أوصى له يإجارتها لا تصح » وإذا 
أوصى له بوقفها عليه استغلها مد ی الحياة فيصح ! 


ولآ وصية لوارث ) 


فالمهم أن القول بأنه يجوز أن يوصي شيئًا من ماله على بعض ورثته في مرض موته 
المخوف » أو يوصي به بعد موته أنها وصية وعطية باطلة . 

ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع : التفريق بين قتل العمد العدوان الذي 
وجب القصاصى أو الدية » وبين قتل الخطا » وشبه العمد الموجب للدية فقط . وكذلك في 
الأطراف . 

هذا فرق واضح» العمد فيه القصاص وهذا شبه العمد» والخطأً ليس فيه 
القصاص › فيه الدية فقط . ۰ 


ومن الفروق الصحيحة : التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيْشرعٌ فيها 
النّكرار » وبين الممسوحة كالرأس » والخفين » والخمار » والعمامة ء فلا يشرع فيها التكرار ؛ 
أن المسوحات مبنيات على السهولة » ولذلك جُعل المسح في التيمم في عضوين » وهما : 
الوجه والكفان . 


(۱) ورد عن جمع كثير من الصحابة منها ما أخحرجه ابو داود (۲۸۷۰» »)٠٠١‏ والترمذي ›)۲٠۲۰(‏ 
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إذن كل ممسوح إذا تكرر مسحه غير مشروع . الرأس والأذنان والخفان والعمامة 
والخمار والجبيرة » كل ممسوح فإنه لا يشرع تكرار مسحه» والعلة ما قال الشيخ رجمه 
لله : ولا النص في الرأس وشبهه» وثانيا أن المسح لا حَمَّف نوع التطهير وهو كيفية 
خحفف عدد التطهير وهو كمية » فلا يناسب أن يغلب في الكمية ويخفف في النوعية . 

ومن الفروق الضعيفة : تغريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في أمور كثيرة . 

والصوابُ : أنه إذا حل التيمم لفقد الماء أو لضرر باستعماله ناب التيمم عن طهارة الماء 
في کل شيء من دون استئناء . 

اعلم أن التيمم يقوم مقام الماء في كل شىء ما دام الإنسان عاجرا عن استعمال 
لماء» وعلى هذا فلا يبطل بخروج الوقت ولا يشترط دخول الوقت » وإذا تيمم عن 
الجنابة أول مرة فإنه لا يكررهاء لا يكرر التيمم عنهاء لكنه إذا وجد الماء وجب عليه 
اه ال اجا 

الدليل أولا: حديث أي هريرة في السنن : قال النبي مله : « الصعيد الطيب 
رَصوء المسلم- أو قال : طهور - وإن لم يجد الاء عشر سنين» فإذا وجده فليتق الله 
وليمشه e‏ ولم يقل : إذا وجده وأحدث » قال : «إذا وجده فليتق الله ولیمسه 
شر ) 

ولا اقا ا کے ي حت الذارع ى ات عت بن حجن 
الطويل » وفيه أن رجلا رآه النبي بيه معتزلا لم يصل في القوم » فقال : « ما منعك ؟) 
قال : أصابتني جنابة ولا ماء . فقال : « عليك بالصعيد فإنه يكفيك » . ثم إن الماء حضر 
واستقى الناس وارتووا وبقي فضلة فأعطاها النبي مره هذا الرجل وقال : « أفرغه على 


٤ ()‏ : 
نفسك ٠»‏ بعد أن تيمم عن اجنابة . 
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يتوضاً أو کک به » وأما الإجماع فقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن‎ 
ا الله في « الفتاوی » › إذا تيمم لصلاة الفجر وبقي لم يحدث إلى الظهر‎ 
: لا يعيد التيمم ؛ لأنه طهور» قال الله تعالى حيغما ذ كر آية الوضوء والخسل والتيمم قال‎ 
وقال المي‎ ٠)١ لما ثري الله ليجل عَليكم من حرج ولكن بريد ليطهركم  والدة:‎ 
وعلى هذا فلا ينبغي أن نشدد في‎ e جعلت الأرض ت‎ « : : 
التيمم ونقول : لا يتيمم للصلاة إلا إذا دحل الوقت » وإذا حرج الوقت نفعل التيمم»‎ 
ادلو اي ا و و و‎ 

ومن الفروق الصحيحة : التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر . 
حيث وجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفة » وأما ا لحدث الأصغر 
فلا يجب إيصالها إلى الباطن إلا إذا كان الشعرٌ خفيمًا . وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر 
الشعر ولو خفيقًا . 

إذن صار ثلاثة أقسام : طهارة الفسل عن الجنابة لا ب أن ن يصل الماء إلى ظاهر الشعر 
وباطنه »> وطهارة الوضوء الواجب إلى ظاهره فقط إلا إذا كان خفيفًا يصف البشرة 
فييجب إيصاله إلى باطنه » وطهارة التيمم لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر سواء 
کان حفيقا أو كفا . 


ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود » فلا جزئ ء 
غل انل غا هل نان د کول را فل و نای 

فلو وضع انسان جبهته على کتفيه وهو ساجد لم یجزئ » ولو وضع جبهته على 
ر کبته یکره › إلا حاجة » ولو وصح مندیاد 3 خحمرة فانه ا اس لزه منفصل . 


. عن جابر‎ )۳/٥۲۱( ومسلم‎ › )۳۳١( متفق عليه : البخاري‎ )١( 
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ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية . 
وأنها ثلاثة أقسام : قسم طاهر على كل حال » وهو السَعَرْء والصوفُ » والوَبّر » والريش ؛ 
لأنها منفصلاث لا فضلات فيها ولا يَخُلّها الوت . وقسم نجس على كل حال حرم » وهو 
اللحوم ء والشحوم » وما يتبعها من أعصاب وعروق وغيرها . وكذلكَ العظام لأنه حلي 
0 وتكون هذه الأجزاء بعد اموت خبيثة . وقسم نجسل يطهرة الدباع وهو الجلد كما 
ثبتت به النصوص » ولان الدياع يزيل ما فيه من الخبث . 

و و ا ا ا ا ی 
لا يذكى كالحمار أو الهرة فلا تدخل في هذا. 

كما قشم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة ثلاثة أنواع : قسم حلال طيب 
حيًا وميتا وهو حيوانات البحر » وكذا ا لجراد . وقسم حرام لا ينع فيه ذكاة ولا غيرها » وهو 
كل ذي ناب من السباع » وكل ذي خلب من الطير » والخبائٹ كلها » كما هو مضل في 
الأطعمة . وقسم جل بشرط التذكية الشرعية وهو الأنعام الثمانية » وأكثز الحيوانات البرية 
والطيور . واللَّةُ أعلم . 

الانعام الشمانية مذ كورة في سورة الأنعام : # ماني زاج 4 [الأنعام : »]١ ٤۳‏ 


وذكرها الله عز وجل . 

ومن الفروق الصحيحة : الغرق بين الذبائح الهدايا ء والفدَى » والأضاحي ونحوها من 
ذبائح القَرَب أنها نوعان : 

نوع له لے ال کل منها ¢ والصدةة ٤‏ والهدية » وشو الأضاحي الواحبة ¢ وال , 


والعقيقة م والهدي الذي هو دم تشك کدم المتعة ء والقران 6 والهدي الستحب 4 فهذا کله 
یکل منه ویتصدق وهدي . 


النوع الثاني : تحب الصدقة به كله وهو ما وجب لترك واجب يِن واجبات اج 
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والعمرة » أو لفعل محظور ؛ لأنه دم حلال بمنزلة الكفارة . 

ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلمقًا لا بعوّض ولا غيره ء 
كالنرد والشُطرنج ونحوها . وقسم تحل بعوض وغير عوض وهو المسابقة على الخيل والإبل 
والسهام ؛ نها تُعِينُ على الجهاد الذي به قرام الدين . وقسم يفرق فيه بين أخذ العوض عليه 
فلا حل » وبين المغالبة من دون عوض فيحل وهو ما عدا ذلك . 

ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين ما ثي ا ا ي ا 
التي تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك إذا باع شريكه » وامشتركات لأر لا شفعة فيها ؛ 
أن العقارات يك الضرر فا بالا رك وغرها ياف دلاق 


أما الأول الفرق مما ثبت به الشفعة صحيح لا شك أنه إذا طرأً الشريك الجديد فقد 
و نکدًا» زید وعمرو شریکان في رض فباع عمرو نصیبه على خالد» لزید 
أن قم فاع غاا الصيب درن رها الد اهرما بكرن عاك شر تكد مان 
فللرياك أن يشفع غير الأرض ما فيه إشكال » لو كانت سيارة بين رجلين فباع أحدهما 
تصيف غل الت فاس لرك أف ب ا لست ارا وقال بع اهل العلم :بل 
له أن يشفع وأن الشفعة ثابتة في كل شركة سواء في العقارات أو بيوت أو سيارات أو 
غيرها؛ لأن الضرر بالشريك الجديد متوقع » وفي حديث جابر : قضى النبي له 
بالشفعة في كل ما لم يقسم - وهذا عام - فإذا وقعت الحدود - يعني في الأرض - 
ES TNT‏ وربا تكون الشركة في المنقول كالسيارات وشبهها أعظم 
من الأراضي » إذا کا سيارة بين ائنين فباع الها اة غا الت انال 
كا مادا قعل مم الكرك الارل قال 4 صاخ السارة. قول ۲ اضر کل ما 
نقول له شىء . سيقول : اصبر » صدمت لم يصلحها . هذا يؤذي أذية عظيمة » فلهذا 
كان القول الراجح أن الشفعة ثابتة في كل مشترك إذا كان يتضمن ضررًا على الشريك 
الأول . 


(۱) اخرجه البخاري (۲۲۱۳) عن جابر . 
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ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة : كحقوق الله المتعيِّن على 
العبد فعلها بنفسه » كالصلاة » والطهارة » ونحوها » وحق الآدمي الذي يتعين فعله على 
صاحبه » كالشهادة والقسم بين الزوجات ونحو ذلك » وبين ما تصح فيه الوكالة وهو ما عدا 
ذلك من العقود » والقسوخ والحقوق المالية ونحوها . 

هذا صحيح » هناك أشياء لا تصح فيها الوكالة » لو قال إنسان : وكلتك أن تصلي 

ي » ما يصح . وهناك أشياء تصح » لو وكله أن يحج عنه وهو غير قادر عن الحج 

ق ضح ذلك باه فرق اا القتسم من ارجات لا عك ار كل ده 
الإعتاق أن يو كل شخصًا يعتق عبيده أو بعضهم »› يكن . 

ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين اليمين ؛ والنذر . فاليمين : مقصوده الحث » أ 
الع لصتن ارالايب ا الها 

و 


عاق لها على شر ط حصول نعمة » أو دفع 
نقمة » ويتعينُ فيه الوفاء فلا تيد فيه الكفارة وهو نذر التبرر » وأما باقى قي أقسام لتك 
فيجري مجحرى اليمين . 

› لين رالرى اسان الور نها مع بعض‎ a e 
نذر التبرر يعني النذر الذي يقصد فيه البو والطاعة لله لا بد من الوفاء؛ لقول‎ 
النبي عله : « من نذر أن يطيع الله فليطعه »> لا سيما إذا كان في مقابل نعمة أو دفع‎ 
: کر جوت ا . فإن لم يفعل فليهيء نفسه لا ذكر اله عز وجل في قوله‎ 
ل[ ينهم من عام الله لين آتاتا هن قَضله دفن أكون من الا جين . ٭ فلا اتام‎ 
4 من قَصْلِهِ لوا په وولو وَهُم مُعرصُون ٭ فَأعْمَبَهُم ناقا في فلوبهم إلى يوم يلمَوَةُ‎ 
ال و ۷ ا اموت يعني : أعقبهم ناقا في ( قلوبهم ) ما زال حتی يموت›‎ 
أعاذنا الله وإياكم من النفاق . فهذا النذر - أعني نذر الطاعة - يجب الوفاء به في كل‎ 
حال . فن عجز عنه مشل ان یکون نذر أن يصوم لله شهرًا كاملا وعجر فماذا يحدث ؟‎ 


. 1A صحيح . وتقدم ص‎ )١( 
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تقول : يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع » إن عجز عجرا مؤفتا انتظر حتى يزول 
العجز» وصام ثم كفر كفارة يمين عن الأيام التي عينها» وإن كان عجرا مستمرًا أطعم 
عن كل يوم مسكييئًا . أما ما سوى ذلك من النذر فحكمه حكم اليمين مشل أن يقول 
شخص : لله عل نذر ألا كلم فلائًا . نقول : هذا حکمه حکم الیمین» کلمه وكقر 
کا ن ع ف و ااا ن اا اول اع را 
فعلت هذه المعصية لأصومن سنة كاملة . قصد منع نفسه عن المعصية ففعلها؟ نقول : لا 
يازمه أن يصوم سنة كاملة » يكفي أن يكفر كفارة يمين . 

ويهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق اللحضة في الطلاق التي إذا ؤجدت وقع 
الطلاق » مثل قوله : إذا جاء الوقت الغلاي فأنت طالق » أو : إن أعطيتني كذا فأنت 
طالق . وبين التعليق الذي يقصد به الحث » أو المنع » أو التصديق » أو التكذيب › كإن 
خرجت من الدار » أو : إن كلمت فلاتًا فأنتِ طالق . أن هذا الأخير جري مجرى اليمين تفيد 
فيه الكفارة . 

هذا فرق واضح إذا قال : إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق » هذا معلق تعليقا محصًا» 
فإذا طلعت الشمس طلقت . وإن قال : إن كلمت فلانًا فأنت طالق » نظرنا إذا كان 
قصده أنها إذا كلمت فلاتًا فهي طالق من شدة غيرته وأنها بعد هذا لا تصلح أن تكون 
زوجة له » فهنا إذا كلمته وقع الطلاق . وأما إذا قال : إنه أراد بقوله : كلمتي فلانًا فأنتِ 
طالق » أراد أن يزجرها وأن يمنعها فهو من باب التو كيد عليها» فهذا حكمه حكم 
اليمين » وإن علقه على فعل غير الزوجة فقال حين ورد على شخص ضيف عليه فهبّ 
صاحب الضيافة ليذبح له شاة . قال : لا تذبح . قال : أذبح . قال : إن ذبحت فزوجتي 
طالق . ماذا قصده ؟ قصده معلوم » منع الرجل » ما شأن زوجته ؟! زوجته مسكينة لم 
تتدحل في الموضوع › هذا حكمه حكم اليمين . 

ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة » فهو ظهار فيه كفارة 
ظهار » وبين إيقاعه على سُرّيته أو على طعام » أو لباس » أو نحوه . فحكمُه حكم اليمين . 
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هذا الفرق على المذهب » المذهب إذا علق تحريم الزوجة أو إذا قال بتحرم الزوجة 
فهو ظهار» وإن حرم سواها فهو يين » والصحيح أن الزوجة وغيرها سواء» إذا حرم 
الزوجة فهو يين » وإذا حرم الأمة فهو يمين e‏ 
پأکل شيئًا فهو ين . هذا هو الصحيح »> لعموم قوله تعالی : تا آنا ال لم حرم م 
أعل اله ك تفي عرصات زواج وال موز یم ٭ د رض اله اكم به ايم 
واللهُ مؤلاكم 4 [ التحرم : ۱ء ۲]» ا تحربم ما أحل الله جعله يیتا ولم يجعله 
شيئًا » والفرق بين أن يقول لزوجته : أنتٍِ علي كظهر أمي » أو : انت علي حرام » يعني 
بينهما فرق واضح » الأول أنبِ على كظهر أمي ؛ شبه زوجته وهي أحل شيء له بأمه 
ي ا عا ی ق دن ا ا أنه 
إذا قصد الخبر قلنا له : كذبت › إذا قال : زوجتي حرام على » يقصد الخبر » قلنا 
كذبت » الزوجة حلال » ولهذا روي عن ابن عباس“ رضي الله عنه أنه إذا قال لزوجته : 
أنتِ عليّ حرام » فليس بشيء» وإذا قال : أنتِ علي حرام - يعني وطقك وهي حائض - 
ماذا نقول ؟ صدقت . وإذا قال : أنتِ عل حرام » يقول لزوجته يريد الإنشاء أنها حرام 
عليه » فهذه على المذهب ظهار » وعلى القول الراجح يمين . علمنا الآن الفرق بين إيقاع 
الحرم على الزوجة وغيره أنه الصحيح أنه لا فرق . 

ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص : الفرق بين لغو اليمين التي لا إِثمَ فيها ء ولا 
كفارة » وهي اليمينٌ التي م يقصدها احالف ء بل جرت على لسانه من غير قصد أو مجحل 
على أمر ماض يعتقده كما قال . ثم يثبت الأمر بخلاف اعتقاده » وبين اليمين المنعقدة على 
أمر مستقبل مقصود » ففيه الكفارة إذا حَِث بفعل ما حَلَّف على تركه أو ترك ما حلف على 
فعله ء كما فرق النص بين الأمر بالحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرًا وبين الأمر بحفظ 
اليمين إذا م يكن الحنث خيرًا . 


هذا أيصًا من الفروق بين اللغو وبين ما جرى على لسانه بلا قصد . اللغو هو الذي 


. )۲۱۹/۲( وانظر موسوعة فقه ابن عباس‎ »)۱۹/۱٤۷۳( ومسلم‎ » )٥۲٦٦( البخاري‎ )١( 
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یجری على لسانه بلا قصدى هذا ما فيه الكفارة : لا بؤاج د الله باللغُو في 
أيمانكة ) [ البقرة: ٥‏ ومنه دا أو الام E a‏ الت 
اکن را اتد ا ا ق و 
لو حرج مائة مرة ما كسر رجليه » لكن هذا لغو ما قصد» وكذلك ما يجري في حال 
الكلام على اللسان بلا قصد» تذهب إلى فلان ؟ واللّه ما أذهب » بدون قصد» هذا ما 
فيه شيء لغو» ونما المؤاحذة با عغقد» كذلك أيصًا إذا حلف على أمر ماض يعتقده كما 
ال ا و ع ل ا کل فد ق اس 0 
قیل : بلی قدم . قال : لا. قیل : تحلف ؟ قال : واللّه ما قدم . ثم تبين أنه قدم » فليس 
عليه شىء ؛ لأنه حيث حلف كان بارا صادقا . ومثل ذلك أيصًا على القول الراجح 

کان فی أمر مستقبل قال : والله لیقدمنٌ فلان غدَّاء» بناءٌ على ظنه » ولم يقدم » فلا حنث 
عله لاه حيعما حلف يعتقد أنه ضادق ».لهذا لم نكر انى ر على الى جامح في 
فار ا وقال : واللّه ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا؟ ما أنكر عليه" . مع أن هذا 
الرجل هل مر على البيوت كلها ؟ لاء لكن هذا بناءٌ على ظنه » وكذلك أذن للأنصار في 
القسامة أن يحلفوا على أن اليهود قتلوا صاحبهم . ومعلوم انهم لم يشاهدوه » لكنه أذن 
لهم أن يحلفوا على غلبة الظن » إذن من حلف على غالب نه في ماضٍ أو مستقبل 
فتبين بخلافه فلا شيء عليه » وهذه القاعدة تنفع الإنسان في الحنث أيصًا . قال : والله لا 
أكلم فلاتًا . Ga E‏ 
الثاني هو الأزلى نقول : كفر عن يينك وكام فلاا . قال النبي مله : «إني والله إن 
Nl GL CES‏ 
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. عن أبي هريرة‎ )۸١/١١١١( ومسلم‎ » )١۱۹۳١( متفق عليه : البخاري‎ )١( 
. عن سهل بن أي حثمة‎ )۱٦1۹( متضق عليه : البخاري (۳۱۷۳) » ومسلم‎ )۲( 
. عن ابي موسی‎ )۱٦٤۹( ومسلم‎ ›» )1٦۲۳( متفق عليه : البخاري‎ )۳( 
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ومن الفروق الضعيفة : تفريق الفقهاء بين الحنث جاهلا أو ناسيا أنه ينث في الطلاق 
لا درد ان الا 

والصواب فیها كلها أنه لا نٹ . وهو معذور بجهل أو نسيان . 

الصواب أنه إذا حَيِْث في اليمين بجهل أو نسيان أو إكراه فلا شيء عليه » لكن 
قى اليمين محفوظة . مثال ذلك : قال : واله لا أبس هذا الوب » ونسي فلبسه» ليس 
عليه شيء» وٳذا ذ کر خلعه فورًا ولا شيء عليه ولا یلبسه فیما بعد إلا إذا کفر» حلف لا 
وا ی 
او ا دا ا ف ا ی ھا ا ی که غل 
a‏ 
أن يلزم عليه أبوه أو أمه ويقول : يا ولدي » البس هذا الثوب . يكرر عليه» هل هذا 
إکراه؟ لاء لكن لو قال : الس ولا حبستك فى هذ الحجرة هذا إكراه » حتى الطلاق 
والعتق يعذر فيه بالجهل والنسيان . فلو قال لزوجته : إن لبستِ هذا الثوب فأنتِ طالق . 
يقصد الطلاق . فدسيت ولبسته على المذهب تطلق » والصحيح أنها لا تطلق ؛ لأنها 
ا ل ت ها ا طا ا نے ات وات 
البيت فلبسته - تظنه غيره - فلبسته جاهلة »> فلا تطلق ؛ لأنها جاهلة » فالصواب أن 
الحنث في الطلاق أو عتق أو يمين إذا وقع عن جهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا حنث 
فان م ال العذر ثبت الحكم . معناه : أنه بقي اليمين وبقي الطلاق وبقي 
العتق . 
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ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد من تتبع كلام الفقهاء : أن الألفاظ الصريجحة في 
الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية ولا قبل صاحبها إذا حوكم عند الحاكم إذا ادعى أنه أراد 
خلاف صریح کلامه 

وأما الألفاظ المحتملة احتمالا بينًا لغير الظاهر منها فيقبل صاحيُها حُكمًا ؛ لن 
احتمال إرادته أقوى . وأما الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا فلا يقبل 
صاحبها حكمًا » ولكنه يُديّن . وهل الأؤلى للمرأة أن تُديْن زوجها في مل هذه الأمور أو 
ترفغ إلى الحاكم ؟ الأؤلى النظر إلى القرائن » فإن علمث صدقه » أو عَلَبَ على ظنها صدفّهُ 
َكلَتةُ إلى دينه ؛ لان احتمال إرادته ما قال قوي » وإن غلب على ظنها كذبه رفعثه إلى 
الحاكم . 

Ia O O oS 
- خلافه أو لا يريد شيا » إذا أراد ما دل عليه فالأمر واضح » إذا قال لزوجته : أنتِ طالق‎ 
وأراد الطلاق - وقع الطلاق » وإن أراد حلاف ظاهره وقال : أنت طالق » يعني من‎ 
el EAE me ca 2s 
. ينوي هذا ولا هذا فيلحق بالقسم الأول» يعني أنها تطلق‎ 

الألفاظ الحتملة احتمالا بيا لغير الظاهر بُقبل ما أراد » والألفاظ التي تحتمل حلاف 
المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل ؛ لاله حلاف الظاهر » ثم إذا قلنا بأنه يقبل حككًا أو لا 
يقبل» إما أن تعرف الرأة من الرجل الورع وأنه لا يكذب» فهنا نقول : لا يجوز 
مرافعته » يجب أن ترافعه للحاكم إذا علمت أنه متهاون ولا يبالي » وأما إذا علمت صدقه 
فيحرم عليها أن ترافعه » وإذا ترددت فالأولى ألا ترافعه ؛ لأ الأصل بقاء النكاح . فإذا 
ع ان ع وا ن کن چ و دال ول کي 
فمرافعته حرام » وإن علمنا من حاله أنه کاذب ولا يبالي فمرافعته واجبة » ون ترددنا 
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فالاولى عدم المرافعة ؛ لأنها لو رافعته وحکم القاضی بظاهر کلامه وکان قوله صحیځا 
حرمناها عليه وأحللناها لغيره» فالاؤلى 1 يرافع . 

ومن الفروق الصحيحة بين مسح الحبيرة ومسح الخفين ونحوهما : أن الجبيرة لا تكونْ 
إلا عند الضرورة إليها e‏ في الحدث الأكبر والأصغر ء e‏ اى ا 
ما تحتها » ولا يُشترط لها تقدمُ الطهارة على الصحيح . وأما مسح الخفين » والعمامة ء 
والخمار : فيجورً في الضرورة والسَحَة » ولا بد فيه من تقدم الطهارة » ويكون في الحدث 
الأصغر خاصة ء وَمُدَنه للمقيم يوم وليلة » وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها . 

نعم هذه من الفروق : الجبيرة هي ما يوضع على الكسر ويربط » وشميت جبيرة 
ازل أنه يجبر» ومنها أيصًا اللصقات التي توضع على محل الألم والجروح» هذه لا 
تكون إلا عند الضرورة وتمسح كلها وتمسح في الحدث الأصغر والأكبر» وليس لها 
وقت ولا يشترط آن تلبس على طهارة وأما ا لحف والعمامة والخمار فتجوز في الضرورة 
وغير الضرورة ولا تمسح إلا إذا بست على طهارة وتتوقت » لكن في الخفين التوقيت 
ظاهر » اشتهرت به السنة وتضافرت به الأدلة » أما العمامة فليس في السنة ما يدل على 
أنها مؤقتة » بل كان الإنسان لابسها فليمسح عليها ولو طالت المدة» ولا يصح قياسها 
على الخفين لان الخفين مسح على ساتر لمغخسول » والعمامة مسح على ساتر لممسوح . 
فأصل طهارة الرأس مخففة » وإذا كانت مخففة فلا ينبغي أن نلحقها بالخف لان ا لحف 
ساتر لمغسول والمغسول تطهيره أوكد» فلذلك كان القول الراجح في هذه المسألة 
عندي : أن العمامة لا يشترط أن يلبسها على طهارة وليس للمسح عليها وقت محدود» 
والخمار من باب أولى . 

الا اا هي ی ال ن الس ار الكت جد الى ار 
المسح بعد الحدث؟ أقوال ثلاثة » والراجح أنه من المسح بعد الحدث . فلو فُرض أن 
الإنسان لبسها في صلاة الفجر وأحدث بعد طلوع الشمس بيسير ولم يمسح إلا لصلاة 
الظهر » متى تبتدئ المدة؟ من المسح لصلاة الظهر. 
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ومن الفروق الصحيحة : أن طهارة الأحداث لا بد فيها من نية ؛ لأنها معتى من 
امعان » وطهارة النجاسة لا يُشترط لها النية » سواء كانت على البدن » أوالثوب » أوالبقعة ؛ 
نها من أقسام التروك التي القصد منها إزالتها . 

الحدث لا بد فيه من نية وقوله ؛ لأنّها معنى من المعاني » يعني الأوضح نقول : لأنها 
اا لاز هام ار ھا یه ا وک د ا ا ت 
النية للوضوء والغسل والتيمم » وأما إزالة النجاسة فالمقصود التخلي عنهاء ولذلك لو أن 
اول عل ا ا و ق ا کا 
منشور أصابه المطر وطهر» طهر بذلك . 

ومن الفروق الصحيحة : تقسيمهم النجاسة إلى ثلاثة أقسام : 


أحدها : مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات ؛ إحداها 


بتراب ونحوه 


£ ۱ 
الخنزير ف دل على ذلك جامة ازير کفره N e‏ 
أن ا ن هال اساب هة ل فلاف اة لکلب لا هرال بس 
أما الخنزير فكغيره من النجاسات يطهر متى زالت النجاسة. 

والثاني : مخففة كنجاسة بول الغلام الذي ) يأكل الطعام لشهوة وقيئه » فيكفي فيها 
النضح . وكذلك يُعفى عن الدم » والقيح » والصديد اليسير » ونحو ذلك . 

وعند شيخ الإسلام رجمه الله أن القيح ل ر توه اه طاهر ؛ لأنه لا دليل 
على النجاسة » وهذا أصل يجب أن نتنبه له أصل فى الحكم على الأشياء طهارة ونجاسة» 
وهو أننا لا نبت نجاسة شىء إلا بدليل » فإذا لم يوجد دليل فإننا لا نحكم بنجاسته» 


. متفق عليه : البخاري (۱۷۲) » ومسلم (۹۰/۲۷۹) عن أبي هريرة‎ )١( 
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لا سيما في الأمور التي تكثر بين الناس » ولهذا كان القول الراجح عندي أن القىء ليس 
كثير » فإذا لم يصح عن التبى عه أنه أمر بغسله فالأصل الطهارة . 

والتالث : ی ا پک ا ی ان ا درول بأي 
شيء » وباي عدد ٠‏ وقیل : : لا بد من سبع غسلات . 

E e E Op EG,‏ ا 
كالبول تكفيها واحدة ؛ لأنٌ البول لو صببت عليه ماء وهو في محل نظيف زال » وقد لا 
يرول إلا بعد صب كثير » حسب الحال . وقول الشيخ رجمه الله : أن تزول بأي شىء 


ى سي ء یه الات ماي ا . أو مواد ااار و لاک 


عین خبیثۀة متی زالت ا کان . 


ژمن الفقروق اأص حيحه ُن الدماء اة أقسام قب 4 4 < : e‏ 5 یُعْفی کن 8 1 ا ۳ ولا 
نره »> وشی دماء الحیوانات النحسة کالکلب ونحوه . 


ااسچ 


وقسهُ طاهر 89 وهي التي تبة تبقی فی اأذبيحة بعد ذبحها ت ي اللحوم ٤‏ وا وق ؛ ودم 


السمك ونحوها 
«(دم السمك ونحوها» الضابط : ما ميتته طاهرة فدمه طاهر . بناء على هذه 
القاعدة أن دم الادمي طاهر لان هته الادمي طاهرة وما انفصل من الادمى من صو فانه 


0 2 ۶ 


طاهر » فالدم من باب أولى » فلو أن رجلا فطعت يده » فيده وما فيها من دم طاهرة» 
i GEO AR‏ 
لان الصحابة كانوا يخرجون في مغازيهم ويخرج منهم الدم الكثير» ولم ينقل 

الرسول عليه الصلاة اه ا ا ف والأصل الطهارة » فإن قال قائل : 
e)‏ فاطمة رضي اله عنها حين جرح النبي لله في وجهه في أحد تغسله بالاي. 


. ومسلم (۱۰۱/۱۷۹۰) عن سهل بن سعد‎ » )٤۰۷٥( متفق عليه : البخاري‎ )١( 
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فالجواب عن ذلك من وجهين : الوجه الأول أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب . 
الثانى : أن هذا من باب إزالة ما يشوه ؛ لأن بقاء الدم على الوجه يشوه بلا شك وتشمئز 
منه النفس » ولهذا كان القول الراجح عندي أن دم الإنسان طاهر إلا ما خرج من سبيل 
یعنی القبل والدبر فإنه نجس ولا یعفی عن یسیره ؛ لان ابي عر أمر النساء إذا أصاب 
E CE E E‏ 
والثالث : ما عدا ذلك . فهو نجس يعفى عن اليسير منه » وهو الذي لا يفحش في 
القوي 
) ما تقولون في دم السمك لو أن إنساثا جرح سمكة وخرج منها دم كثير أيجوز له 
أن يشربه ؟ نعم نقول : يجوز له ذلك ؛ لقول النبي مَل في البحر: «هو الطهو ماؤه 
)1( 
الحل ميتته») . 
ومن الفروق الصحيحة : صحة الحج والعمرة من الصبي الذي ۾ يميّزء دون بقيه 
العبادات فلا بد فيها من التمييز . ) 
مک سے عد الزكاة » فال زكاة تحب على امير وغير المميز والعاقل وامجنون › وإذا 
فعت فى حالة جنونه أو ما دون التميز أجزأت » لكن الشيخ رجمه الله ما لم تكن عبادة 
و عبادة مالية . 


. °١ متفق عليه : وتقدم ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود (۸۳) » والترمذي )1٩(‏ - وصححه - والنسائي ۰)٥۰/۱(‏ وابن ماجه ۰۳۸١(‏ 
٦‏ ۲ ) » وصححه ابن خزيمة »)١0١١(‏ والحاكم )١٤١/١(‏ » ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص /١(‏ 
)١۲ -٩‏ تصحيحه عن جماعة . 
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ومن الفروق الصحيحة : أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام : 

أحدها : الغليظة » وهي عورة المرأةٍ الحرةٍ البالغة » كلها عورة إلا وجهها . 

والثاني : الخفيفة » وهي عورةٌ ابن سبع سنين إلى أن يتم له عشر » فهي الفَبْل والدبر . 

والثالث : مَنْ عدا هؤلاء من السُرة إلى الركبة . وهذا فى الصلاة . 

إذا كان هذا عورة فما الواجب ؟ الواجب أن يستر بثوب صفيق ينع بيان البشرة 
فالخفيف الذي لا ينع بيان البشرة لا يجزئ» ويشترط أيصًا على المذهب أن يكون 
مباحا » فلا يجزئ الساتر غير المباح . ويشترط على القولين أن يكون طاهرًا» إذن بثوب 
صفيتق طاهر » وهل يشترط إباحته أو لا؟ عرفنا الخلاف . 

وأما العورة في باب النظر : فالحرة البالغة الأجنبية » لا جوز للرجل النظر إليها إلى جميع 
بدنها من غير حاجة أو ضرورة . 

أفادنا المؤلف رجمه الله قوله من غير حاجة أنه لو احتيج إلى ذلك جاز» كما لو 
احتاجت امرأة إلى حقن » وليس هناك إلا رجل فإنه لا باس أن ينظر إلى عورتها ؛ لان 
هذه حاجة » والأصل منع النظر إلى المرأة من باب سد الذرائم » واحرم إذا كان لسد 
الذرائع فالقاعدة فيه أنه يجوز للحاجة وإن لم يكن ضرورة . وهذا من القواعد المهمة أن 
ما حرم سذا للذريعة فإنها تبيحه الحاجة » ولهذا جاز لارجل الخاطب أن ينظر إلى 
مخطوبته » مع أنه ليس هناك ضرورة» لكن هناك حاجة ومصلحة. 

والطفلة التي دون سبع لا حكم لعورتها . ومَنْ دون البلوغ من الأجتبيات » وذوات 
لحارم » يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه . وعند الضرورة لعلاج أو استنقاذ مِنْ مَهْلَكة 
جور نظر ولس ما تدعو إليه الضرورة . ۰ 


قوله رجمه الله : «ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات الحارم يجوز نظر ما 
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جرت العادة بکشفه ) هنا يحتاج إلى ا إذا كانت المرأة عند ربع شر ةة 
وجرت عادة حيها أن تكشف البنت الرأس والرقبة والذراع والساق » هذا فتنة لا شك > 
ولهذا يجب أن يقيد بكلام الشيخ رجمه الله بجا إذا لم يكن فتنة » ثم رده المسائل هذه 
إلى العادة فيه شىء من الخوف أن يتوسع الناس في ذلك » ويقول هؤلاء القوم : نحن 
عادتنا لا نستر الأشياء التي تثير الفتنة » فا مرجع كله إلى شيء واحد وهو الفتنة » من كان 
في کف شي ء من البدن فتنة فالواجب ستره. 

وكذلك نظرْ الشاهد » وامعامل إذا احتاج إلى ذلك . وكل ذلك مُمَيّد إذا كان لغير 
و 

كيف نظر الشاهد ؟ يعني لو قال : أشهد على هذه المرأة » وقال : لا أشهد إلا إذا 
رأيت وجههاء يجوز أن يرى وجهها؟ نعم يجوز» حتى إذا احتيج إلى أداء الشهادة 
قال : هاتوا انظر إليها هل هي المرأة التي مات فاا ار ب العا اا اسان 
جاءت آمراة شري مته ساجة ولیس مها فلوس . قالت : آنا فلانة .فال ما أعرفك» 
ا الوجه من أجل أن أعرفك . فيقول الفقهاء : إن هذا جائز . يجوز أن تكشف 
E a a E‏ 
لغير شهوة» أما إذا كان لشهوة أو خيف ثوران الشهوة فإنه لا يجوز. 

ومن الغروق الصحيحة : أن اللباس ثلاثة أقسام : قسم حلال على الذكور والإناث ء 
وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي يرد منع من الشارع منها . وقسم حرام على الذكور 
والإناث : مثل الْغْصوب » والتشبه بالكفار » وتشبه كل واحدِ من الرجال والنساء بالآخر . 

وفيه أيصّا يضاف إلى هذا: ما فيه صورة»› اللباس الذي فيه صورة حرام على 
ل وا 


وقسم حرام على الذكور دون النساء : مثل لياس الذهب والفضة واخریر . 
ومن الفروق الصحيحة : أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع : ميطلة » وهى : الحركة 
الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة » إذا كانت مِنْ غير جنس الصلاة . 


ETN 


قوله : « ال حر كة مبطلة » يكون حرامًا أو غير حرام ؟ تكون حرامًا فيما يجب إتمامه 
من الصلاة كالفريضة » أما النافلة فإذا أبطلها فليس عليه إثم » لكن قد يقال : إنه إذا جعل 
يتحرك حر كة كثيرة متوالية لغير ضرورة في النافلة فإنه حرام ؛ لان هذا كالمستهزئ بآيات 
الله فحن نقول : اقطع النافلة لا بأس» لكن تصليها وتستمر في صلاتها 
ا ااا ااا ااا ی ر و 
TT‏ 


وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة . وحركة مياحة وهي اليسيرة 
خاجة ء والكثيرة للضرورة . وحركة مأموزْ با كالتقدّم والتأخر للصفوف في صلاة ا 
O O OEE‏ 

يعني یکون واحد واقف ای جانبه أحل بشيء نبهه » ملا : E‏ السجود E‏ 
قام الإمام تغمزه » هذه حر كة لكن فيها مصلحة » بقي عليه شىء واحد» لكن الظاهر أنه 
أدمجها وهي الحركة الواجية والح ركة المستحبة» الواجبة كل ما يتوقف عليه صحة 
الصلاة فهي واجبة كاستقبال القبلة إذا تبين خطاً الاستقبال وكإزالة النجس من ثوب أو 
غطرة أو نحوها إذا أمكن إزالته بدون كشف العورة » فالحر كة إذن حمسة أقسام : حرام 
وواجبة ومكروهة وسنة ومباحة . فما تتوقف عليه صحة الصلاة واجبة » وما يتوقف عليه 
کا ا اک ر ر ا و کے کر ا ر 
ضرورة فمحرم » والمكروهة هي اليسيرة لغير حاجة. 

ومن الفروق : أن تكبيراتِ الصلاة ثلاثة أقسام : ركن ء وهو تكبيرة الإحرام » وتكبيراث 
الجنازة كلها . ومسنونة » وهو تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه ركا للركوع . وواجب وهو 
بقية التكبيرات . 

ومن الغروق الصحيحة : أن الار ‏ بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع : 


. » قال الشيخ ابن عثيمين : لعلها « المرور‎ )١( 


a 


أحدّها : بيطل الصلاةً » وهو مرور الكلب الأسود البهيم » وكذلك المرأةٌ وا لحمار على 


الصحيح . 

والثاني : ينقصها ولا يُبطلها وهو مرور من عدا المذكورات . 

والثالث : لا بأس به » وهو المرور بين يدي المصلي في ا مسجد الحرام عند زحهمة الطائفرن 
والمتعبدين . 

- ولكن يقال في الأخيرة أأصل الذي قام يصلي في المطاف لا حرمة له ؛ لأنه صلى 

في مكان ليس له . المطاف مكان للطائفين » ولهذا امرر بين يديه ولا تبالي . وإن نويت 
أن هذا من باب التعزير له كان جيدًا ؛ لأنَّه لا حرمة له » لكن المتعبدين يعني بغير المطاف 
ا e E‏ 
با مسجد الحرام » وهذا رما يقال إذا لم يكن إلا أن يمر الناس من عنده فهذا ضرورة › وأما 
اا ا و ا 
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مر الناس من عنده . 

ومن الفروق الصحيحة أن موقف المأموم على أربعة أقسام : موقف واج وهو وقوف 
الرجل الواحد » يجب أن يكون عن يمين الإمام » وموقف مستحب إذا كانوا اثنين فأكثر ء 
فالأفضل خلف الإمام » ويجوز عن يمينه يمینه أو عن جانبيه . وموقف مباح » وهو وقوف المرأة 
مع الرجل . وموقف منوع » وهو وقوف الرجل الواحد خلقّه أو خلت الصف مع القدرة على 
المصافة . ) 

قوله رجمه اللهُ : « وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل » يشترط فيه أن يكون 
مخرمًا لها أو زوجاء أما الأجنبية فلاء فلو أن .رجلا دخل المسجد في ليالي رمضان 
للتهجد ولم يجد في المسجد إلا امرأة وقام يصلي » هل نقول : إنه يجوز للمرأة في هذه 
الملسألة أن تتقدم وتقف إلى جنب الرجل؟ لا E‏ 
مراد الشيخ › مراد الشيخ شط ان تین من مارمه او ان یکر زرا ها قول 
المؤلف رجمه الله : « ويجوز الوقوف عن يينه أو عن جانبيه » أيهما أفضل عن اليمين أو 


س م@ ¥ س 


عن ال جانبين ؟ الثاني أفضل » يعني إمام ومأمومان احتاجا المأمومان أن يقفا مع الإمام» 
فالأفضل أن يكونا عن يينه وعن شماله . والدليل على هذا أنه لما كان الوقوف مع الإمام 
مشروعًا في الاثنين كانا يقفان عن يينه وعن شماله . ولان الأفضل أن يكون الإمام 
جرا و اص وو 0 د ا کا ا اليسن افضل 
وإن لم يكن على اليسار أحد . وليس كذلك » وهكذا نقول في الصف خلف الإمام : 
إذا كان الصف عن اليين مدا ورعن اليسار قرا فالأفضل عن السنء لاه اد إل 
الإمام » ولأنّه أقرب إلى أن يكون الإمام وسطًا في الصف . 

الخلاصة : ثلاثة أرادوا أن يصلوا ما هو أفضل موقف للإمام؟ التقدم أن يتقده 
غلم إا اضطررا ان بكرن س قالأنقل أن بكرا عن جات داعل ور 
ثالثة : إذا كانا عن يمينه فهو جائر. 
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ومن الغفروق الصحيحة : تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الإبل » والبقر » والغنم ء 
دون بقية الحيوانات » إذا م تتخذ للتجارة . 

وكذلك التفريق بين ما تحب فيه الزكاة من الحبوب » والئمار المكيلة المُذَخَرة إذا 
بلغت نصاتا الشرعي » دون بقية اضر والغواكه ونحوها . 

هذا الظاهر المكيل المدخر إما أن يخرج من الثمار ( أو ) الزروع » أنها تحب الزكاة 
في لكيل المدخحر دون غيره. 

وكذلك التفريق في الأمتعة والأوانن ونحوها ء المتخذة للقَنْيَةَ فلا زكاة فيها ء والمتخذة 
للتجارة ففيها الزكاة . 

ومن الفروق الصحيحة : أن العقارات كالبيوت والدكاكينَ ونحوها على ثلاثة أقسام : 

قسة لا زكاةً فيه أصلا» وهو الذي جتاجه للسكنى » والانتفاع بنفيه . 

وقسم يزكي قيمتّه كل عام » وهو الذي يَتخذه منها للتجارة . 

وقسم يُزكي ما يرد عليه من انَل ء كالبيوت والدكاكين التي يستغلها والأثل " الذي 
یستغله . فما حصل له من مَعَلّه ضمه إل ما عنده من امال وزکاه » ولا يلزمُه أن يزكي قيمة 


ع )۲( 
ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين الديون التى على الاملياء ففيها الزكاة والتى 
على المعسرين فلا زكاة فيها على الصحيح 
ومن الفروق الصحيحة : أن مَنْ يُعطى من الزكاة إن كان لحاجته » فلا بد أن يكون 
)١(‏ الأثل : شجر . القاموس ( أثل ) . 
(۲) جمع مليء » وهو الثقة الغني . لسان العرب ( ملا ) . 
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فقيرا » وإن كان للحاجة إليه ء كالمؤلّف » وف سبيل اله فيعطى كذلك " ولو غنيًا . 
١‏ كالمؤلف » وكذلك أيصًا العاملون عليها لا يعطون للحاجة إليها مع أنها 

حق تتعلق بنفس الزكاة. 

ومن الفروق الصحيحة : أن من اشترى شيئًا تجتاج إلى حق توفي » فإنه لا يصح تصرفه 
فيه حتی یستوفيَةُ بکیل » أو وزن » أو عَدٌ » أو زرع ونحوها » وإن کان عَيْنًا متميزةَ جاز 
التصرف فيها ولو ) يقبها » ويترتب على ذلك الضمان فما سحتام إلى حي تزفية إذا ذف " 
قبل توفت فضمانه على البائع . وكذلك جوائح الثمار » وما سوى ذلك فعلى المشتري . 

قوله : «إذا تلف قبل توفيته ضمانه على البائع » ما لم يعتد ويفرط » كأن يتنع من 
قبضه المشتري » يتنع من قبضه من أجل إذا تلف يكون على البائع » فإذا كان البائع قد 
بذله [ يقول : ] تعال خحذ حقك » وهو يقول : انتظر» كلما قال : خحذ حقك امتنع » 
فهذا یکون ضمانه على المشتري › لاأند هو الذي امتنع عن قبضه وأضر بذلك البائع . 

جوائح الثمار على البائع ما لم يعتد المشتري أو يفرط فإن اعتدى بأن كان يجنيها 
E E O‏ 
جزها حتى جاءت الأمطار وأفسدتها فضمانها على من؟ على المشتري . 

ومن الغروق الصحيحة : الفرق بين الأملاك التي م يتعلق بها حق للغير فلا جير على 
تعمورها ؛ وبين ما تعلق بها حق الغير فيجبر على ججاراة شريه على التعمير اللازم . 

ومن الفروق الصخيحة : قبول قول الأمناء ء كلهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا تعد ء 
سواء لهم حَظ أم لا ؛ بخلاف دعوى الرذ ء فرق بين المتبّع منهم فيقبل قولّه » وبين غر 
اف 

الأمين كل من حصلت العين بيده بإذن من الشارع أو من الالك » إذا تلفت العين 
)١(‏ قال الشيخ : لعلها : « من ذلك » . 
(۲) قال الشيخ : لعلها : « تلف » . 
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عنده وقال : إنه لم يفرط ولم يتعد ؛ فالقول قوله » لا إذا ادعی تلفها بشيء ظاهر بن 
ل وکا احترق وتلف الال » فهنا يحتاج إلى أن يقيم البينة على الاحتراق ثم 
يقبل قوله بأنها احترقت مع الد كان » أما الرد فإن كان متبرعًا قبل قوله في الرد كالوديع 
يعني الذي e‏ عنده العين تبرعًا ثم ادعى ردها إلى صاحبها أو إلى مَنْ يقبل ماله 
E OO NS‏ 

ومن الفروق قولهم : مَنْ أدى عن غيره دَيْنا واجبًا ناويا للرجوع رجح وإلا ) يرجع . 

ومن الفروق الصحيحة بين الإجارة وا لجعالة : أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم 
مع مُعيْن ء والجعالة عقد جائز » والعمل قد يكونٌ معلومًا » وقد يكون جهولا » وتكون مع 

ت معيّن ومع غير معين » وال جعالة تجوز على أعمال القَرّب ء بخلاف الإجارة » ولا يستحق 

العوّض في الحعالة حتى يعمل جميع العمل . وأما الإجارة : ففيها تقصيل ا 
لتكميل العمل من جهة ا مئ جر فلا شيء له » وإن كان من جه المستاجر فعليه كل الأجرة 
وإن کان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوف . 

ومن الفروق الصحيحة : أن اللقطة ثلاثة أقسام : قسم لا يجوز التقاطه مطلمًا كالذي 
يمتنع من صغار السباع - كالإبل ونحوها . 

وة قسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف وهو ما لا تتبعه هِمة أوساط الناس . 
| والقسم الثالٹ : بقية الأموال فيجبٌ على مُلتقطه أن يُعَرّفه فه حولا کاملاء » فإذا م يعرف 

دخل في ملکه . 

نعم اللقطة « ما لا يجوز التقاطه مطلمًا كالذي يتنع من صغار السباع كالإبل 
ونحوه )» واللقطة بالنسبة للحيوان لا تسمى لقطة وإنما تسمى ضالة »> لكن يتسامح في 
التعبير عن الضالة باللقطة » وحكى لي بعض الإخوة من قال : عندنا البعير لا تمتنع من 
السباع - وهو من أهل إفريقيا - يقول : لو بعير بعد أذعن “ أكاته السباع » إذن يكون 


)١(‏ أذعن له : حضع وذل وأو وأسرع في الطاعة وانقاد . القاموس ( ذعن) ا ني أن ایر بخضع لاسن 


ولا يدفعه . 
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حكمها حكم الشاة » يعني لك أن تأحذها بل قد نقول بوجوب أخذها» قسم ثان يجوز 
التقاطه ويلك بلا تعريف ما لم تعلم صاحبه بعينه وهو الشيء الذي لا يهتم الإنسان به 
ضاع أو لم يضع » كقلم المرسمة هذا ليس له قيمة» قيمته ريال أو نصف ريال » إن 
وجدت قلما لا نقول : عرفه » لكن إذا علمت صاحبه بعينه وجب عليك أحد أمرين : 
إما أن تعلمه وإما أن ترسله إليه . ولهذا لو طار من جارك ثوب صبى صغير لا يساوي 
شيا هل يازمك أن ترده عليه أو تخطره به؟ نعم ؛ لاك تعرفه. 

الال ب لاال : تعَوّف لدة سنة » وإذا لم يأت صاحبها فهي لمن التقطها . 


ومن القروق : أن الطفل i‏ وبعد التمييز خير الغلامُ بين 
بيه وأمه وار کن د ا . وعد البلوغ يستقل الغلا ء وتبقى الأنئى عند أبيها 
E E O‏ 
E E E‏ 
(أنت أحق به ما لم تنكحي ». بعد سبع سنين يخير الطفل أتريد أمك أم أباك ؟ فإن 
اتار اه فر غا ون اعا أباه فهو عنده » لکن بشرط ألا يضيع ES‏ 
علد ا الت بعد شع من لا تخر تق عد اها ا 9 أخنظ هام ها ره 
ENS OE Og E‏ 
ا تربيها وتعلمها الخياطة وغير الخياطة » وإذا أخذها أبوها أبقاها عند زوجته التى 
أبغض ما عندها أم هذه البنت فهل تحسن إليها أو لا؟ الغالب تسييء إليها وتقدم أولادها 
عليها وتكسر خاطرها» وإذا اعتدى أولادها عليها صارت مع أولادهاء فمثل هذا لا 


(1) يعني محروم من الحضانة ؛ لأنها إن تروجت برجل من أهل الحضانة لم تسقط حضانتها . وانظر المغني 
(4/۱۱) . 

(۲) آخرجه بو داود (۲۲۷۱) » وأحمد (۱۸۲/۲) » وصححه الحاکم (۷/۲. ۰ ) » وعنه البيهقي )٥ -٤/۸(‏ » 
وأورده الهيثمي ذ في اججحمع )۳۲۳/٤(‏ » وقال : رجال أحمد ثقات . وحسنه الألباني في الإرواء (۲۱۸۷) . 
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۾ صسبانته وتر بيته والإإحسان إليه » فإاذا وفدت هده الاشتاء فاا حی | فے, حضانته . 


ر 
ومن الفروق الصحيحة : أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا » والولي لليتيم ونحوه لا 
ا ا 
O E CC TO‏ 
ON das‏ 
ا ا ا ان ا 
يتولی علي ولا على مالي › ا وا ی ا اک 


س f‏ م اا أ“ سم ۾ @ | 8 GT‏ 4 
rahi <S TS a‏ بالر با ا ا سشاء الممنوعة فحينغد BE‏ يو کله 


عاد اد اكد 
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وفرق آخر : الوكيلٌ لا يأكلٌ إلا يإذن موكله » وولي اليتيم إن كان غتيًا فليستعفف » وإن 
كان فقيرا أكلّ با لمعروف . وناظر الوق يأكل ما شُرطً له . فإن يشرط له أكل با لمعروف . 
ومن الغروق الصحيحة : إذا كان الوقف حيواتًا وجبت نفقتَّه على كل حال » إما من 
ا لجهة المعينة له » أوفي أجرته وكسبه » وإلا بي منه وأنفق على الباقي » وإن كان عَقَارًا وجبت 
نققة تعميره على حسب البطون على الصحيح . 
ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح أن الباطل ما كان مُتفقًا على 
بظلانه » والفاسدٌ ما فيه خلاف . وفي باب الحج : الح الباطل بيبطل بالكلية » والح 
) الفاسد بالوطء يلزمه الضي فيه ويقضيه . وأما بقية الأبواب فالباطل والفاسد واحد . 
يريد المؤلف ر الله أن يبين أن الباطل والفاسد بمعنى واحد» وهذا عند فقهاء 
ا لحنابلة رحمهم الله » إلا أنهم فرقوا بينهما في موضعين : اموضع الأول في الحج قالوا : 
الباطل هو الذي ارتد به الإنسان والعياذ الله فإذا أرتد إنسان وهو محرم بحج أو 
عمرة بطل ؛ لان لردة تبطل الأعمال كله . والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل 
الأول والفرق أن الباطل يخرج منه › و ما الفاسد فيمضي فيه ويقضيه من العام القادم . 
اموضع الثاني في النكاح : فالباطل ما أجمع العلماء على فساده» والفاسد ما اختلفوا 


- ۵0 


فيه » فمثلا نکا ح المعتدة مجمع على فساده فيكون باطلاء » النكاح بلا ولي مختلف فيه 
فيكون فاسذا» والفرق بينهما أن الباطل يجب التفريق بينهما فورا بدون طلاق وبدون 
فسخ ؛ لاله لم يصح حتى يفسخ » وأما الفاسد فإنه لا بد من الطلاق فيه أو الفسخ 
مراعاة للخلاف ؛ لأنه مثلا قد يأتي شخص يرى أن العقد صحيح » ولا يرى أن الفرقة 
بدون طلاق مجزئة » فصار الفرق بينهما الباطل يفرق بينهما فورًا بدون طلاق ولا 
فسخ » والفاسد يفخ أو يطلق من قبل الحاكم ؛ لأن فيه خلافًا . أما فى غير ذلك 
فالباطل والفاسد جعنى واحد» قد يعبرون مثلا عن المفسد بالناقض كما في نواقض 
الوضوء مثلا» نواقض ض الوضوء مفسدات » وقد يعبرون بالمفسد كما في الصوم » قالوا: 
باب مفسدات الصوم . وقد يعبرون بالإبطال كما في قولهم في الصلاة : باب 
مفسدات الصلاة . فهم يتفننون في العبارة » والمعنى واحد. والخلاصة لا فرق بين 
الفاسد والباطل إلا في موضعين . 

وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها ‏ فلا تحتاج إلى حاكم » وبين المختلَضٍ فيه فلا 
بد من حاكم يحم بفسخها ؛ لان حكمه رفع الخلافِ . 

ومن الغروق الصحيحة : التفريق بين القذف بالزنى فيوجب انين جَلّدة . 


على من ؟ على القأذف . 
وبين رميه بالكفر أو الفسوق فيوجب التعزير ؛ لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرمي 
له دون الأول . 


وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنى إذا م قم أربعة من الشهداء أنه يُذْقَحٌ عنه الحد 
أوالتعزير باعانه لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد ولإفساد فراشه ء وبين رميه لغبرها ء فلا 
نفع فيه اللَعان . 
إذا قال رجل لزوجته : أنها زانية » إما أن تقر فيثبت عليها الحد بإقرارهاء وإما أن 
تنكر ويقيم بينة على ما قال فيثبت عليها الحد بالبينة » ولا حد على الزوج . وإما أن تنكر 
ولا يقيم بينة فنقول : الان عليك الحد أو اللعان . الحد ما هو؟ حد في القذف ثمانين 
جلدة » أو اللعان » فإذا قال : أنا ألاعن . قلنا : هيا» فيشهد الله ربع ا 


~~ Vgy¥ — 


› الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين . إذا لاعن ولم تلاعن هي‎ e 
ولهذا قال‎ aS فاللعان بمنزلة البينة » أي أنه يقام عليها الحد»‎ 
» أ ادات بالل نه لكاذِيينَ‎ E E E تعالی‎ 
ا اَن عَصَبَ الله عَلََهّا إن کان مِنَ الصَادِقینَ & [ الور : ۸ ۹]» وحينعلٍ يفرق‎ 
ینھما تفریقا مؤبدًا لا تمل له بدا حتی لو أکذب تفسه لا تحل له؛ لال اللعان يوجب‎ 
و يقيم البينة أو يحد‎ FE ال ف اد كن ل ان غة قال : إنها زانية . يقال‎ 
رمي زوجته بالزنی إلا‎ O E CO EEIRS 
Nea ED a a 
ا و ا دق » ولهذا کان دعاؤه على نفسه أن يقول : لعنة الله‎ 
عليه » ودعاؤها ي ا و ی د س ا ا‎ 
الغافة.‎ 

ومن الفروق الصحيحة : التفريق بين الذبح والصيد » بتوسيع طرق حل الصيد لعدم 
القدرة عليه » فيحل الصيد بإصابته في أي موضع من بدنه » وبصيدها با جوارح من الكلاب 
والطيور المُعَلّمة بشروطها . واعتبر هذا المعنى فى الحيوانات الأهلية إذا نفرت وكانت 
کلخ : فهر ها ع ها وكيا الح ذا كانت مدو عاهاء فلل 
إلا بالذبح . كل هذا رعايةٌ للقدرة أو عدمها . والله أعلم . 

ومن الفروق بين القاضي والمفتي : أن القاضي يبيّن الأحكام الشرعية ويلزمُ بها ء 
والمغتي يبين ولا يُلزم . والمغتي يُفتي في المسائل المتنارّع فيها وني غبرها » ويُفتي لنفسه 
ولغيره . والقاضى : لا يقضي إلا لقَضل النزاع » ولا يقضي لنفسه » ولا لمن لا قبل شهادته 
له » ولا على عدوه . والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقوٌ به في مجلس حكمه » وني عدالة 
الشهودِ وفسقهم . والمغتي بخلاف ذلك » وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المغفتي لا 
ا 


ا موضع ثالث يحكم القاضي فيه بعلمه إذا ثبت ذلك بالشهرة » ادعى زيد 


YOeA —‏ نت 


أن هذا ملکه وانکره عمرو» وقد اشتهر أن هذا الملك ملك زيد» فهنا يحكم القاضي 
بعلمه » لماذا ؟ لانتفاء التهمة في حكمه ؛ لان العلة في منع القاضي أن يحكم بعلمه هو 
التهمة » وإذا كان الشيء مشهورًا فالتهمة زائلة » وهنا أيصًا من الفروق المهمة بين القاضي 
والمفتي أن المغتي يفتي على الغائب » والقاضي لا يحكم على الغائب » ولهذا أفتى النبي 
عه هنذا بدت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي بنيها ما شكت إلى النبى 
عو أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها أذن لها ؛ لأنه غير حاضر» لكن قال 
العلماء : هذا من باب الإفتاء وليس من باب الحكم والقضاء. 

ومن القروق الصحيحة بين قسمة التراضي » وقسمة الإجبار : بأن ما لا صَررَ فيه ولا رد 
ءوض نجير الشريك فيه على القسمة إذا امتنع » وأما ما فيه صَرر أو رذ ءوض » فلا عبر 
المتنع على القسمة » ولكن الضرز يُزال بالبيع » أو التأجير » أو المُْهَايأة . 

إذا كان بين الشخصين أرض لا يمكن القسمة فيها لأنها صغيرة ولو قسمت ما صح 
ق جل ا هاا کل ا ری اج عن اق ر کی ماد ی ا 
أن تباع وإما أن تؤجر » وإما بالمهاياة» المهاياة : أن يقال لهذا انتفع بها سنة وللآخر انتفع 
بها سنة » يعني تقسيم الزمن بين الشريكين » فإن امتنعا عن المهايأة والتأجير لزم البيع . 


(۱( صحيح . وتقدم ص ۱۷۸ . 
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ومن الفروق الصحيحة » بين البيع والإجارة : أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها ء 
والإجارةٌ على المنافع . وأنه لا جور بيع الحر » ولا الوقف » ولا أ الولد ء ويور إجارتهن ء 
والبيع يدخلة الربا : ربا الفضل » وربا النّسيئة » والإجارة لا يدخلها بدليل جواز إجارة 
ځلي الذهب والفضة بذهب أو فضة » مقبوصًا أو غير مقبوض . 

ومن الفروق بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها : أن العَددَ إذا 
وقع دفعة واحدة أ ة أو فعا مرتبط بعصّها بيعض أنه يقع العدذ المذكور عليها ء وإذا كان 
بدفعات غير مرتبطٍ بعضها بيعض وقع بالمدخول بها العدذ المذكور . وبانت غير المدخول ہا 


و 


بالطلقة تة الأول وصادفتها الطلقات الأخرَ وقد بانت منه » فلا يقع عليها سيء . وهي ألفاظ 
کشر ذکرها الفقهاء ء كلها تدخل حت هذا الضابط . 


و کے ای ST‏ 


ولعل هذا الرأي للشيخ رجمه الله كان سابقا على رأيه الأخير» وهو أن ا 
الطلاق لا يتكرر إلا إذا حال بين الطلقتين رجعة أو عقد» يعني أن الشيخ ريمه الاه 
يقول : لو قال لزوجته : أ طالق › SS‏ طالق › أ طالق › قإانه يقع وأحدة ى 
E E PS PT‏ 
راجع . ثم قال : أنتِ طالق . وقعت الثلاث كلهاء كما ذكر هذا في التعليقات ال جلية 
في تعليقه على « زاد المستقنع » . وقال : إن هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رجمه الله 
وأنه ١‏ يجوز لمن تدبره 0 قال تأمله العدول عنه . وسشیخ الإسلام یری نه ل طلاق لا 
بعد رجعة أو عقد» وصرح رجمه اللهُ بأن الحلاف في وقوع الطلاق الثلاث لا فرق فيه 
بين أن يأتى بكلمات متفرقة أو بكلمة واحدة كلها الخلاف فيها واحد» وقد بين هذا في 
رسالة له صغيرة فى أن الطلاق الثلاث يقع واحدة ولو تكرر. ٠‏ 

ومن القروق الصحيحة : أن التأويلات في الأيمان قد تنفع وقد لا تنفع . . فاتغة تفقوا على 
نفعها إذا كان المتأول مظلومًا وعلى عدم نفعها للظام . واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي ٠‏ 


س ول س 


يجحتج إليها . فا مشهور من المذهب نفعها » وعند شيخ الإسلام لا تنفعه ؛ لأنها تشبه التدليس 
وتوهم الكذب ء وتسيء به الظنون . 

والصحيح أنه لا يجوز التورية والتأويل لغير المظلوم إلا إذا كان هناك حاجة أو 
مصلحة . فالظالم لا ينفعه التأويل » والمظلوم ينفعه» وغير الظالم وغير المظلوم فيه 
الخلاف » والراجح المنع إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة . مثال ذلك : رجل ادعى 
عليه إنسان ؛ زيد ادعى على عمرو أن في ذمته مائة ريال » تحاكما للقاضي » فقال 
المنكر: والله ما له عندي شيء» يازم القاضى والخصم أن «ما» تافية. وعلى هذا 
سيحكم القاضي ببرائته وهو يريد - أي المنكر - أن «ما» اسم موصول . التأويل : واللّه 
الذي عندي له مائة ريال . فهنا هل ينفعه التأويل ؟ لا ينفعه ؛ لأنه ظالم . وقد قال النبي 
له : « مينك على ما يصدقك به صاحبك ». المظلوم مشل أن باط ظالم على 
شخص ویقول : ادفع E‏ و ا 
عة الا ريال الظالب بالضريبة يظن أن «ما) نافية . وهو يريد أن تکون « ما) 
موصولة . هل ينفعه هذا أو لا ينفعه ؟ ينفعه ؛ لاله أراد بذلك دفع الظلم عن نفسه . قال : 
وای عى ع اف رال و ا راا اع ع اف رال و 
او 

القسم الثالث : إذا كان لا ظالم ولا مظلوم » فالعلماء مختلفون فيها » والصحيح أنه 
منوع إلا لحاجة فإنه لا بأس. 

لو قال لك شخص : أين فلان ؟ فقلت : والله فلان ليس هاهنا . وهو يفهم أنه ليس 
عك ف اليه وات د س هاه اجا ها رر ی بجر ن م 
حاجة » تخشى أن هذا الذي سأل عنه يريد أن يؤذيه ت ان 
يستأذن عليك في البيت ويقول لأهله : قولوا: إنه ليس فيه» ولكن انووا أنه ليس 
بالشطح - وهو في الحجرة - هذا جائز إذا كان لحاجة أو مصلحة . 


(۱) اآخرجه مسلم )۲١/٠٠١۳(‏ عن أبي هريرة . 


e 


ومن الفروق الصحيحة : التفريق بين وجوب الزكاة » والنفقات والعبادات المالية على 
غير المكلف » وبين عدم وجوب الصلاة والصو والح عليه لعدم تكليفه . 

ويشبة هذا إيجاب ضمان المُنُلَفات على المكلف وغيره » لربط الحكم بسيبه الموجب 
للضمان . 

ومن الفروق الصحيحة : أن القدرة على التكسب غِتى يمنع صاحبه أخذ الزكاة 
لاجته » ويو جب عليه فيه قضاءَ الدين والنفقات الواجبة ؛ لان الواجب قد تَقَررعليه ء ولا 
سبيل إلى أدائه إلا بالكشب الذي يقد عليه فوجبَ عليه » وليسَ ذلك بغْنّى يُوجب احج ؛ 
لاه ما لا يتم الوجوب إلا به » والأول لا يتم الواجب إلا به . 

وهذا من الفروق العظيمة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وما لا يتم 
الوجوب إلا به فليس بواجب» . فمثلا إذا كان عند إنسان نصاب من الزكاة فيجب 
عليه أن يؤدي زكاته إلى الفقير » لكن إذا لم يكن عنده نصاب من الزكاة > هل نقول : 
يلزمك ان تشتغل وکمیي حتی کن اا ات و ا 

ومن الفروق الصحيحة : أن العبد المملوك إذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر 
وزكاة الال لوجود السببين : الملك والتجارة » والذي لغير التجارة تحب فيه زكاة الفطر فقط 
لانقراد سيب الملك وحده ا فأكثرْ مُستقلان إذا ؤجدا وا 
او ا تب عليه حکمُۀ مل مَنْ جد فيه سببان فأکثز 

من الأسباب التي ب ع م ى ا ا 
منهما واجب . 

فغ کان ا جل فا رغارا عط اسن ر اها ؟ الس ف ` 
و واک و ار ی و ا 2 
ا ی ا 

ومن الفروق الصحيحة ١‏ أنه إذا صلى الرجل في ثوب حرير أو ذهب أو فضة ء عالا ذاكرا 
۾ تصح صلالّه ‏ ومَنْ صلى وعليه عمامة حرير ونحوها صحت صلانّه مع تحريم 


RR 


الاستعمال . 

وو جه الفرق أن التحربم في الأول عاد ا سر ط العبادة وهى السترة» وأما الثاني 
فعاد إلى ا امو ارف E O ٤‏ أن يليس الإسان عمامة . 

ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة التخلي ء وسترة ا جوار » أن سترة المصلي : يكفي 
فار ا ا 

وأما سترة المتخلى : فلا بد أن 5 تسر أسافله عورته الفاحشة . 

ولك اتاعل خد رة ف بان الفا كور 

وأما سترة ا جوار : فلا بد أن تمنع المشارَفة بين الجيران » وهى على الأعلى من الجارين ء 
فان استویا اشتركا 

ومن الفروق بين الخارج من بدن الإنسان : أن البول والغائط لا يُعفى عن يسيره » وأن 
الدم والقيح والصديد يُعفى عن يسيره › وبقية ا لخارج من البدن طاهر . الله أعلم : 

ومن الفروق الصحيحة : أن شعور بدن الإنسان ثلاثة أقسام : قسم تَحَرْمٌ إزالته » وهو 
شعر اللحية » وحلق المرأة رأسَها بلا عذر . وقسمُ شرع إزالته » وهو شعر الشارب والإبط » 
والعانة . وقسم يباح » وهو باقي الشعور . 

ا ق ا و 
I ol a ONO T‏ 
من يقول : لا اس به ٤‏ لان النبى ا TT‏ الله عنه رغ . و هذه 
الشعور وردت على الحو الذي ذكر الشيخ رحمه الله . ما أمر به أي يإزالته » وما تُهى 
عن إزالته » وما ئ عنه . والظاهر فيها الإباحة. یعنی أنه لا يأثہ انال وا 
الال لا سيما النساء فإنها تحتاج إلى التجمل لازوج . 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۷۲۹) » وابن ماجه (۳۳۹۷) » وتکلم على علله الحافظ ابن رجب في شرح (ح۳۰) 
من العلوم والحكم )٠١١/۲(‏ . 


0 -— 


ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء ورم على الصائم والمعتكف 
والحرم بح وعمرة » وبين ما كان لغير شهوةٍ فلا يضر ذلك . ۰ 

هذه المسألة فيها حلاف » مس المرأة بشهوة » الصحيح أنه لا ينقض الوضوء ما لم 
يحدث» كذلك لا يحرم على الصائم ؛ فإن النبي عر ثبت عنه أنه كان يقبل وهو 
ا ا و ا ایی ی ا غ د ل 0 مل و 
يعني أم عمر - أم سلمة - فسألهاء فقالت : إن النبي بي كان يفعله . فقال : إن الله قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فقال : « إني لأخحشاکم لله» . أو كما قال عليه 
الاك الاد ٠‏ السرا أن عاش الصا لأهله جا رل رة عض 
الإخحوان قال : إن مباشرة الصائم ا ی لار ق ا مفسدة للصوم › 
الاب ها جا ولت م ن ان 2 ال باعل ميل ا جن 
نقول إنها سنة » لكنها على سبيل التشهي » أما الحرم بحج أو عمرة فنَعَمْ » يحرم عليه أن 
يباشر لشهوة ولا غيرها إذا كان يتمتع بهذه المباشرة ؛ لان تأكيد اجتناب الجماع ودواعيه 
في الحج أشد » بدليل أنه يحرم على الحرم أن يعقد النكاح » ويحرم على الحرم أن يخطب 
المرأة» ولا يحرم هذا على الصائم . 

ومن الغروق بون الخارج من الذگر : فمنه نجس لا يُعفى عن يسيره » وهو اليول » ومنه 
طاهر وهو المنئ » ومنه نجس ينقض الوضوءَ وبرجت غا ا و و اا 
غسل الذكر والأنئيين » وهو المَذي . 

أولا البول نجس لا يعفى عن يسيره» ويجب أن يُغسل عَسلا ويوجب الوضوء» 
المني طاهر ويوجب الغسل » المذي نجس لكن نجاسته مُحُفَفة يكفي فيها النضح ويوجب 
عل الد كر راا شن اضر وة إ5 ا ا سان غرف ااك حك اشر ع 
الني مُغلظ » والبول مغلظ من وجه ومخفف من وجه » يغلظ لأنه يجب غسله ولا يعفى 


. عن عائشة‎ )٠١/١٠١٠١( متفق عليه : البخاري (۱۹۲۷) »> ومسلم‎ )١( 
. )۷٤/۱۱۰۸( آخرجه مسلم‎ )۲( 
۰ 


E 


ی و ی ق 
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یا کے ل 


وجه » مخفف من حيث أنه يكفي فيه النضح › ومغلظ من 


ومن القروق : أن نجاسة البدن تيمم لها عند الأصحاب » ونجاسة الئوب والبقعة لا 
تيمم عنها . وسؤى شيخ الإسلام بين الأمرين بعدم وجوب التيمم للجميع » وإنما تيمم 
للأحدات فقط . 

باهر اا الا ورن رج 0 0 اق عل ن غات وان 
عندك ماء تريلها به فتيمم إذا أردت الصلاة » وأما إذا كان على ثوبك نجاسة وليس عندك 
ماع ربا به فا ب الکن مادا نصحم ؟ صل اغد الصااةء وها قزل :> 
والصواب أنه لا تيمم عن النجاسات مطلمًا ؛ لان المقصود إزالتها والتيمم لا يزيلهاء أما 
الأحداث فقد جاء ذلك في القرآن والسنة من تعذر عليه استعمال الاء فإنه يجوز أن 


(1) 


ب 


سی 


. تقدم في ذلك ۔حديث عمران بن حصين وهو في الصحيحين‎ )١( 


TO. 


ومن الفروق : أن الخمرة إذا انقليت بنفسها خلا طَهُرَث . والماء امتغير بالنجاسة إذا زال 
تغيره طْهُرَ » والعَلقة إذا كانت حيوانًا طاهرا طهُرت . وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا 
تطهر . وعند الشيخ تقي الدين يعَمّمُ فيرى أن النجاسة إذا استحالت إلى عين طيبة تطهُر ؛ 
لله قد زال حُبنّها . وهو الموافق للاصل الشرعي » وهو أن كل طيب طاه حلال » وكل 

ومن الفروق الصحيحة : أن الولو له ثلاثةٌ أحكام متباينة : حكم يتعلق بالصلاة عليه 
والعَق عنه » وذلك إذا وضع بعد أربعة أشهر إذا تفخت فيه الوح » وحكم يتعلق بملكه المال 
من ميراث ووصية وغيرها » فهذا يتعلق بوضعه حيًا حياةٌ صحيحة . والحكم الثالث : بقية 
الأحكام تتعلق بوضع ما تبين فيه حَلق إنسان كالنفاس والعدة » والاستبراء وغيرها . 

الحكم الأول يتعلق بنفخ الروح فيه » ولذلك طرأت عليه الصلاة عليه والعق عنه» 
فإذا سقط الحمل وقد تم له أربعة أشهر فإنه يعق عنه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن 
في المقابر ويْسكّى ويبعث يوم القيامة » وإذا كان دون ذلك انعكست الأحكام» إلا أن 
تبین به خلتق الإنسان يتعلتق به بعض الأحكام كما سيأتي » حكم يتعلق بخروجه حي 
جا سف ولك ما ينعن ال من و ار را ت ار رعا هاا لی رو ا 
حيًا حياة مستقرة » بان يستهل صارخا» وحکم ثالث يتعلق بوضع ما تبين فيه خلق 
الإنسان » وذلك كالعدّة والنفاس والاستبراء» وكونها أم ولد وما أشبه ذلك . هذا يتعلق 
أن فين فة خان الان ,قي رام رحق بكرت هة وذلك رار إسقاطه فان 
اا رج ا جر ا ر ا کم ل کی آرت 
فا :ھا تور ان يسقط . وبعض العلماء قال إنه لا يجوز؛ لأن الله تعالى وصف 
ا لحمل بأنه # في قرار مکين 4 3 المؤمنون : ]١۳‏ » فلا يجوز إسقاطه ما دمنا تيقَنًا أن المرأة 
حملت ولو في الأربعين الأولى » إلا إذ كان هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس . وأما الحكم 
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الخامس يتعلق بنفخ الروح فيه » إسقاطه لا يجوز» بعد نفخ الروح فيه لا يجوز إسقاطه 
أبدّا حتى لو أدى إلى موت أمه لو بقي فلتمت » لاذا؟ لأنه لا يجوز إتلاف نفس 
لاستبقاء نفس أخرى » وإلا لو قلنا بهذا لقلنا يجوز للإنسان أن يأكل الصبي إذا كان 
هناك ضرورة الأكل » فالمهم أنه من نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه مطلقًا حتى لو 
ION SSE EN Eo E GERE‏ 
e E‏ ياسقاطنا إياه فقد قتلناه بفعانا. 

ومن الفروق الصحيحة : أن تصوير ذوات الأرواح واستعمالها حرم » وتصوير الأشجار 
والقصور وغيرهَا جائ . ۰ 

ومن الفروق الصحيحة : أن امشهود عليه يختلف فيه صاب الشهادة . 

فمنها : ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال عدول يُصَبرحون فيه برؤيتهم له وهو الزنى 
واللواط . 

ومنها : ما لا يُقبل فيه إلا ثلاثة رجال » وهو مَنْ عرف بغنى إذا عى أنه فقي ليأخذ من 
الزكاة . 

ومنها : ما لا يكفي فيه إلا رجلانِ عدلان » كالحدودِ والقصاص والنكاح والطلاق 
والعتق والرّجعة ونحوهًا . ۰ 

ومنها ما قبل فيه رجلانِ عدلان أو رجل وامرأتان » أو شاهدٌ ويمينٌ المدعي . وهو 
اال ا دة ل : 

ومنها : ما يقبل فيه شهادةٌ امرأةٍ عَذل » وهو ما لا يَطلع عليه الرجال غالبا من عيوب 
النساء » والرضاع » والجراحات ونحوها في المواضع التي لا رها إلا النساء . 

ومنها : ما لا يقبل فيه إلا طبيبُ مسلم أو بَيْطار كالأمراض أمراض الآدميين 
والدواب . 

ومنها : ما يُقبل فيه شهادة الكفار . كالوصية في السفر إذا عدر وجود غيرهم . وعند 
شيخ الإسلام أن ذلك عند كل ضرورة . 

ومن الفروق الصحيحة : أن أوقات النهي لا ثُصَلْى فيها النوافل المطلقة » وتُصلى فيها 
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لاد وراتبة الفجر » وسنة الطواف » وراتبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر » وإذا دخل يوم 
الجمعة امسج والإمامُ بخطب » وكذلك على الصحيح كل نافلة لها سيب يفوت . 

ومن الفروق الصحيحة : أن جميع بقاع الأرض يُصَلى فيها إلا المقبرة واَمّام وأعطانً 
الإبل والأماكنَ اللْجسة والمغصوية واش . هذه التي يقو الدليل على المنع منها . وقيل : 
والَجُزرة ء والَزبلة » وقارعة الطريق وأسْطحَتها » والفرض في جوف الكعبة » ولكنْ الحديث 
الواردذ فيه ضعيف . 

ضاران جب ار جد ج کن اوی ی ا معين » فالنجس 
بان ا بوا ع اا ع مر ان لقت على برل الاعراس الذي ال فى 
ا ف د نا يدل على أنه لا بد من طهارة البقعة . والقبرة لفلا إسخذ 
وسيلةً إلى الصلاة للقبور» والحمام لأنه مأوى الشياطين » أعطان الإبل لأنٌ الإبل حلقت 
من الشياطين» فلا ينبغي أن يصلى في أعطانها » وقيل : لأنه إذا صلى في أعطانها فربا 
تثور عليه وتشوش عليه صلاته » وهذا مبني على أنه منهي عن الصلاة في أعطان الإبل 
إذا كاتت موجودة » ولكن الصحيح العموم . المغصوب أيصًا لا يُصلى فيه لأنه لا يجوز 
أن ينتفع الإنسان بال غيره » الحش لأنه محل قضاء الحاجة . 

ومن الفروق الصحيحة : أن الأموال الزكوية مسة أقسام : قسم يجب فيه ربع العشر ء 
وهو النقود » والعُروض ؛ عروض التجارة » وقسم يجب فيه نصف العشر » وهو الحبوب ء 
والثمار إذا شقيت بمؤنة . وقسم يجب فيه العشر » وهو الحبوب » والثمار إذا سُقيت بلا 
مؤنة . والخامس : جب فيه الخمس » وهو الرّكاز احق بالزكاة إلحاقًا . وقسم الواجب فيه 
مُقَدّرْ شرعًا ليس مُشاعًا وهو المواشي . وقد قصلت هذه الأحكام في كتب الفقه . 

إذن ربع العشر ونصفه والعشر والحمس» وأما زكاة المواشي فهي ليست مُشاعة بل 
مثا في أربعين شاه شاة . وفي مائة وعشرين شاءٌ واحد 


. عن أنس‎ )۹۸/۲۸٤( ومسلم‎ » )1٠٠۲٠( متفق عليه : البخاري‎ )١( 

(۲) ورد بهذا التعليل في رواية عبد الله بن مغفل عند ابن ماجه (۷1۹) » وصححه ابن حبان (۲ ٠‏ 1۷ - الإحسان)» 
وفى رواية أبى هريرة عند ابن ماجه )۷٦۸(‏ » وصحح إسناده البوصيري في الزوائد (۲۸۸) » وفي رواية البراء بن 
عازب عند ابي داود )٤۹ ۳ ۰۱ ۸ ٤(‏ وفیه احتلاف في سنده ذ کره الحافظ ابن حجر في النکت الظراف (۱۷۸۳). 


SAAN 


ومن الفروق الصحيحة : استعمال الذهب والفضة » وله ثلاث استعمالات : 

أحَذهًا : استعمالّه في الأواني ونحوها . فهذا لا جل للذكور ولا للإناث . 

الثاني : استعمالّه في اللباس . فهذا تجل للنساء دون الرجال . 

والقالت: استعمالة ف لباس الخرب والات الحرب» فهذا وز حى للذكرر: 

وقوله في مسألة الفضة : يجوز للرجل أن يلبس من اف ا و 
N‏ : إنه ليس في الفضة نص يوجب منع لباسها» فإن الأصل 

فيها الحل » كما جاء في الحديث : ( « وأما الفضة فاا لعبوا بها لعبًا ) . لكن لا شك أن 
الاحتياط ترك تحلي الرجل للفضة إلا ما دل عليه الدليل كالخاتم أو نحوه. 

ومن الفروق الصحيحة : أن الأقاربَ قشمَان : أحدهما : أصول وفروع بختصون 
بأحکام . 

الأصول من ؟ من تفرع الإنسان منه » والفروع ؟ من تفرعوا منه » الآباء والأمهات 
أصول » والأبناء والبنات فروع . 

لا يشاركهم فيها أحدٌ من الاقارب لا جور دفع الزكاة إليهم ولا شهادئه لهم وشهادم له ء 
ولا يجكم القاضي له » وهم كلهم حارم . 

هذه مسألة مهمة دفع الزكاة للأصول والفروع إن كان لحاجتهم إلى النفقة نظرنا 
فإن كان مال امز كي يسع لالإنفاق عليهم فإن دفع الزكاة إليهم لا يجزئ لأنه بذلك يوفّر 
ماله » وإن كانت لا تحب النفقة عليهم بكون ماله قليلا لا يتسع الإنفاق عليهم جاز أن 
يدفع إليهم من الزكاة ما تقوم به كفايتهم . هذا إذا كانت الزكاة لدفع الكفاية . أما إذا 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۲۳١(‏ - ومن طريقه البيهقي )٤١/٤(‏ - وأحمد (۳۷۸/۲) من حدیث بي 
هريرة » وله اهت عند اح )4١٤/6(‏ يحتمل التحسين . 
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کانت من غرم يعني بمعنی أن یکون e E‏ 
يقضي دينه من زکاته ؛ لأنه إِذا کان يقضي دين غيرهم فهم أؤلى وهي صدقة وصلة كما 
قال النبي يل . هذا بالسبة لدفع الزكاة إليهم» بالسبة لشهادتهم ليست على 
الإطلاق » بل إذا كان الأب مرا بالعدالة ووجدت قرينة تشهد بصدقه فإنه تقبل شهادته 

لولده لأنه اجتمع عندنا الآن ا اام ن العدالة لا يمكن أن يشهد لولده 
بشيء والثاني قرينة تدل على صدق شهادة الولد فهنا تقبل شهادة الوالد لولده والولد 
لأبيه . 

« ولا يحكم القاضي لهم » » هذا مبني على الشهادة هل يشهد لهم أو لا يشهد 
وهم كلهم محارم كل الأسرة محارم »> كل الأصول حتى الأصول من الإناث؟ نعم . 

وأما بقية الأقارب : فلا يشاركونهم إلا في أحكام لسيب آخر . ففروع الأب الام وإن 
رلا شار کر في المحرمية » وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط . كذلك دون مَنْ 
عداهم . 

فروع الأب ما هم ؟ الإخوان وأبناؤهم وإن نزلوا . فروع الأم كذلك إخوانهم من 
الأم وإن نزلوا يشار كونهم في الحرمية . الإنسان يكون محرمًا لأخته وبناتها وإن نزلن » 
وكذلك فروع الأم يكون محرمًا للأخحوات من الأم ولبناتهن وإن نزلن » فروع الأجداد 
والجدات لصلبهم فقط يعني الحرمية تثبت لأولادهم من صابهم » الجد من قبل الأب 
ولده من صلبه : العم . لكن ابن العم لا تبت فيه الحرمية » كذلك أيصًا الجدات من قبل 
الال ورغ ل هت ل ار ر ال إخارم الاصرل ون عا 
والفروع وإن نزلواء وفروع الأب وإن نزلوا» وفروع الأجداد والجدات لصلبهم خاصة» 
فتكون أربعة أقسام . 

ومن الأحكام المختصة بالفروع والأصول : أن الوكيل » والوصي » والولي لا يبيع لهم 
شييًا ما هو لغيره ولا يشتري منهم لمكان التهمة » ومنها : وجوب النفقة للمُغسرين منهم على 


(۱) صحیح . وقد تقدم ص ٠١۲‏ . 
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كل حال » وغيرهم لا بد أن يكونَ المنفق وارثا لهم . 

الأول ظاهر» الوكيل والوصي والولي لا ييع لهؤلاء ولا يشتري منهم للتهمةء 
وجوب النفقة للمعسرين منهم على كل حال يعني سواء كان المنفق وارثا أو غير وارث » 
ولهذا يجب على الإنسان أن ينفق على ابن بنته وبنت بنته إذا كانوا فقراء وهو غني ؛ 
E e O‏ 
E CO E N E ET‏ 
وتعالى : # وَعَلَى الْوَارث مل ذلك 4 رالبقرة: »]٣۳‏ يدل على أنه لا نفقة على القريب 
إا أن يكرت وار .وال قله حن الضاة فق دون الفهة. 

ومن الفروق : إذا وج المشتري عيبا لا يعلم عيبه » فالأصل أن له الرد» وله أخذ 
لأزش » وقد يتعين الأزش إذا تعذر الرد » وقد يتعين الرد أو الإمساك بلا أرش إذا بيع الربوي 
بربوي مِن جنسه . وقد يلف على البائع إذا علمَ ودلسه على المشتري حتى كلف قبل الرد . 

وقسم الفقهاء المتلفات إلى قسمين ؛ قسم بحب فيه المثل » وهو المثليات » وقسم فيه 
القيمة » وهي المتقؤمات » وقسموا بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى قسمين : قسم لا جوز ء 
وهو الأصل » وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها أو شرط فيها القطع في الحال » وكذلك على 
المذهب إذا بيعت لرب الأصل » والصواب المنع في هذه الأخيرة » وبي الزرع قبل اشتداد حَبّه 
فيه هذه الأقسام الثلاثة . ۰ 

وقسموا بيع الأشياء إلى قسمين : قسم لا يتم بيعه إلا بالقبض » كبيع الربوياتِ بعضها 
لاان ال ا ال لرن ۰ 

مقتضى السياق يقتضي أن يقول : إذا اتفقت » لكن لعله يريد إذا اتفقا أي الثمن 


والعمّن . 

وهذا لا بد فيه من القبض من الطرفين . ومنها : السَلّم لايتم إلا بقبض رأس ماله قبل 
التفرق » وما عدا ذلك فيتمُ البيع ولو ) بُقبض . 

وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال ا أربعة أقسام : قسمُ يتعلق بذمة 
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سيده » قليلا كان أو كثيرّا » وهو ما أذن فيه من التصرفات أو الإتلافات . وقسم يتعلق بذمة 
العبد يبع فيه بعد عتقه » وهو ما استدانة بلا إذنِ سيده . وقسمُ يتعلق برقبة العبد» وهو 
إتلافه وجنایاته » فیخیژ سیده بین فدائه بالاقل من قیمته » أو أُزشٌ جنایته » أو يسمه 
للمجني عليه . وقسم يتعلق أيصًا برقبته على المشهور » وهو تَصبُرفاته التي يلزم فيها مال ء 
ول يأذن فيها السيد . وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته . 

وقسموا أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : يد متعدية . كالغاصب ونحوه » فيضمن بتلف الشيء عنده مطلقا أو إتلافه ‏ 
ويضمن أيضا نقصه ومنافعَه . 

والثان : إتلافٌ بغير حق عمدًا أو خطأ . ففيه الضمان على ا مكلف وغبره . 

والثالث : تلف الأماناتِ عند ا لمؤتمنينَ إذا قَرّطوا في حفظها أو تَعَدؤا فيها . ولا فرق في 
الإتلاف بين المباشر والمتسبْب . 

إذا اجتمع مباشر ومتسبب فعلى من ؟ يكون على المباشر إلا إذا كان لا يكن إحالة 
الضمان عليه فإنه يكون على المعسيّب . فلو ألقى شخصًا بين يدي أسد فأكله الأسد 
فل مور كرف لمان 50 ل بكرن الان عن الاس لان الامة ل كن 
تضمينه . وعلى هذا فإذا فرطت الأم في طفلها وخرج إلى السوق ودعكه صاحب 
العا ا كدان ن وا لا ار و ا 
المباشر كالالة بمعنى أن الرجل أخذ الإنسان وضرب به إنسائًا آحر وهلك المضروب فعلى 
م يكن الات على الب اء لان خهدا ضار لاله كانه تة ادها وضرب 
بها الثاني . وهذه مسائل في الواقع دقيقة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ويعرف الفرق 
E O E ONC O ET‏ 
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ومن التقاسيم الصحيحة : الغرسٌ والبناءُ في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى 
صاحبها أنه قسمان : محارم وغير محترم . فغرر ا لمحترم : غرس الغاصب وبناؤه . فيّخير 
صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه وإزالة بُنيانه مع تضمينه نقص الأرض وأجرتها مدة 
مُقامها بيد الغاصب ء وبين تملك الغرس والبناء بقيمته » وبين إبقائه للغاصب بأجرة المثل 
إلا أن يختار الغاصب القلع فله ذلك » لكنه يضمن كل نقص وکل تفويت . 

الغاصب هو الذي استولى على ملك غيره قهرًا بغير حق » وقد ثبت عن النبي ل 
أنه قال : « ليس لرق ظالم حق ۲“ 

وأما القسم المحترم : فهو غرس المستأجر إذا تمت مده الإجارة وبناؤه والمستعير 
ونحوهم » تمن هو مأذون له . فهنا ليس لصاحب الأرض قلع الرس والبناء ؛ لأنه وضع 
بحق . لكنهما يتفقان إمَّا على تقويمه على صاحب الأرض » أو على تأجيره . وإن اختار 
صاحبه أَخدَة ء فله ذلك ا أن شرط بقاؤه ء أو کان بقاؤه لازا كالوفف ء فليس لصاحبه 

. وأصل هذا كله الحديث الصحيح : ليس ليزقٍ ظا حق » " 

ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة : أن الولاية والرّكالة على الأموال » والحقوق ثلاثة 

أقسام : | 


أحذها : وكيل » أو ولي خاص . فهذا عمله وتصرفه مقصورً على ما أَذْنٌ له فيه : 


(۱) ذکره البخاري تعليقًا في كتاب الحرث والمزارعة ات احا رشا مواتًا قبیل حدیث )۲۳۳۰١(‏ » قال 
الحافظ في الفتح )٠۹/٥(‏ : ووصله إسحاق بن راهويه » وهو عند البيهقي »)۱٤۷/٦(‏ ویحیی بن آدم 

في الخراج (ص۸۸) » ونسبه في اححمع )٠١۷/٤(‏ إلى الطبراني في الكبير » وقال : فيه كثير بن عبد الله 

وهو ضعيف . وله شاهد قوي اه بو داود (۳۰۷۳) » والترمذي (۱۳۷۸) » وفي الباب عائشة 
اجان داود الطيالسي )۲٠۳(‏ » وعن سمرة عند ا داود )۳٠۷۷(‏ » وعن عبادة وعبد الله بن 
عمرو» انظر مجمع الزوائد )٠١١ »٠١١/٤(‏ » وعن بي أسيد عند يحيى بن آدم في کتاب الخراج 

( ص۸۸ رقم »)۲۷١‏ وفي أسانيدها ا ف . والله أعلم . ) 
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والثاني : وکیل ۳ عام » وهوالإمام والحاكم فهو وکیل و من لا وکیل له ولا ولي 

a‏ ن » والغائبين » والمتغيبينَ » والأوقافي التي لا ناظر لها خاص » وولي من لا ولي 
لها في النكاح . 

الثالث : وكيل وولي اضطرار . وهوفي كل حالة يُضطر فيه إلى توليه بحيث شى عليه 
الضیاع إن ) یتولّه . کمن مات في موضع لا وصي له » ولا حاکم . فعلی مَنْ حضره جمع ما 
تركه وحفظه وبيع ما الأاصلح بيعه » حتى يصل إلى وارثه أو وصيه . وكحفظ المال الذي إن 
تركة ضاع وإن تولاه انحفظ على أهله . فيتعينُ حفظّه وإيصاله . وله أجرة المثل إن ٠‏ يتبرع . 

يعني مقلا الغرس الذي غرس في أرض مستأجرة وقف » فهذا ليس لصاحبها أن 
يقلعه ؛ لان الناظر على الوقف يجب أن يتبع الأصلح » ولا يكون من الأصلح أن يُقلع 
في الغالب . 

هناك أربعة يتصرفون في حقوق غيرهم » كل له اسم حاص » وعمل خاص . الولي 
والوصي وال وكيل والناظر . الولي : تصرفه من قبل الشرع وهو ولي اليتيم . وال وكيل 
تصرفه من قبل الم وكل وهو وكيل في الحياة فقط . والوصي من قبل الموصي وهو وكيل 
بعد الموت . والناظر متصرف من قبل الواقف وهو يتصرف في الأوقاف خاصة. 

ومن التقاسيم الصحيحة : تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيبٌ مقدر لا يزيد 
إلا بالرد » ولا ينقص إلا بالعَؤل . وعاصب له نصيب غير مقدر إن انفرد أخذ المال كله ء وإن 
استغرقت الفروض سقط » وإن بقي بعدها شيءٌ أخذه . وإلى ذوي أرحام » يتفرعونَ عن 
أصحاب الفروض والكَصَبات من الأقارب » ويْنَرّلون في ميراثهم بمنزلتهم . 

ڈرو لارام ا رة عن اسن العاف ا م .ن برت اليب 
ومنهم من رت رن فابن الأحت مثلا يرث بالفرض ؛ لأنه ينزل منزلة مه » وبنت 
العم ترٹ بالتعصيب ؛ لأنها تنزل منزلة العم » فهم في الحقيقة لا يخرجون عن كونهم 
يرثون إما بفرض وإما بتعصيب » لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن فقط ولیس له وارٹ 
سواهما» فالمسألة فيها سدس وفيها نصف تكون من ستة» للبنت النصف . ثلاثة › 
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ولك الاين السدس: اجك ها فة ور ةم قول رة الال الى ارا فال د اة 
إنهاء المسألة إلى ما تستغرقه الفروض » الآن صارت البنت تأحذ ثلاثة أربع وبنت الابن 
الربع » ما الذي زادها؟ الرد. ولو هلك هالك عن أم وأخوين من أم لا وارث له 
راا قلا العا من كم ؟ م لان فها مدقا وهر سين الام للام السدن : 
واحد» وللأخوين من الأم الثلث : اثنان » كم العدد الآن ؟ ثلاثة . رجعت إلى ثلاثة ء 
فصار للام الثلث مع وجود أخوين لكن بالرد »> وصار للأخوين الثلثان بالرد . فالرد مسألته 
سهلة » هو أن نرد المسألة إلى ما انتهى إليه الفروض . 
في القول الذي يقتضي السهام أن تزيد الفروض على المسألة . مثال ذلك : 

O E E 
للزوج النصف : ثلاثة › وللأختين الان ا ما عندنا ا نقول : تزید » تعول‎ 
إلى سبعة » فيكون للزوج الأن ثلاثة أسباع بعد أن كان له ثلاثة أسباع ونصف » وللأختين‎ 
الشقيقتين أربعة أسباع بعد أن كان لها أربعة أسداس » المهم أن في مسألة العول والرد»‎ 
الرد : أن تنقص السهام عن المسألة ولا عاصب . والعول : أن تزيد السهام على المسألة.‎ 

وتقسيم العصبات إلى عاصب بنفسه وهم : جميع ذكور القرابة ء والوَلاءِ لون 
بمحض الذكور أو بأنفسهم » وإلى عاصب بالغير » وهُنٌّ : البنات » وبنات الابن » والأخوات 
الشقيقات » والأخوات للأب مع إخوتهن ء يكونونً للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورثوه . 

يقول رحية الله : تنقسم العصبات إلى عاصب بنفسه وهم جميع ذكور القرابة 
خرج به الزوج لأن الزوج ذكر وارث » لكن ليس من القرابة » ولكنه يحتاج إلى استفناء 
غير الإخوة من الأم لأن الأخوة من الام قرابة وذكور وليسوا عصبة فيحتاج إلى استشناء . 
الوّلاء المُذلون بمحض الذ كور أو بأنفسهم . هذا أيضًا تحتاج إلى زيادات » الولاء مطلقًا 
وهم المعتق وعصبة المتعصبون بأنفسهم » وقوله رحمة الله « محض الذكورة » برد عليه 
العتقة » فالمعتقة عاصبة بالنفس » ولعله أراد بقوله : «المدلون بمحض الذكور» من أدلوا 
بامعيتى لأنه لا يرث بالولاء إلا ا لمعيق وعصبئه التعصبون بأنفسهم . وإلى عاصب بالغير : 
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هم أربعة : البنات وبنات الابن والأحوات الشقيقات والأحوات للأب مع إخوتهن . 
البنت مع أخوهاء مَن أخوها؟ الا 
لى زيادة ؛ لاه قد یکون أخاها وقد یکون ابن عمها . فبنت ابن اسمه محمد وابن ابن 


أسمه غد الله اة به أو لا؟ نعم . ولهذه العبارة | اا نقول : « هن البنات 


بن » بنت الابن : أخوها ابن الابن . وهذه أيصًا تحتاج 


وبنات الابن والأحوات الشقيقات » مع ذكر ماثل لهن درجة ووصفا » فيكون بهذا 
انضبطت العبارة » بقي E CL E N‏ 
للشخص أن یکون الصواب (یکیٌ) لازه يتحدث عن إناث › ا يقال : إن الشيخ 
راا کور ایا کر ت ات 

وعَصبة مع الغير وهن : الأخوات لغير أم مع البنات » أو بنات الاين يأخذن ما قصل 

ااات لغير أم يعني اققات لأب مع البنات ارات ا و ن 
مع الأخحوات نظيرهن » فإن كان معهن نظيرهن صِرَنَ عصبة بالغير » لو هلك هالك عن 
بنت وأخحت شقيقة وعم شقيق » فلمن الال ؟ للأحت الشقيقة ؛ لان الأحت الشقيقة هنا 
منزلة الأخ الشقيق » والأخ الشقيق يحجب العم » البنت لها النصف والأحت الشقيقة 
لها الباقي . 

والورثة من الأقارب الذكور مع الإناث ثلاثة أقسام : قسمٌ للذكر مثل حظ الأنثيين ء 
وهم : الأبناء وأبناؤهم » والإخوة الأشقاء » والإخوة لاب مع أخواتم . 

وقس الذكرٌ والأنثى في الميراث سواء » وهم الإخوةٌ لام مع أخواتهم » وكذلك ذوو 
أا 

ذوو الأرحام يعني ذكرهم وأنثاهم سواء . وهذا هو المشهور من المذهب › والصواب 
أن ذوي الأرحام إن أدلوا ذ کرهم وإنثاهم سواء فذ كرهم وإنشاهم سواء کابن ا ٤‏ ن 
أم وان أت من أم > فهتا الذ كر والاتقى سواء لأنهم أدلوا من ذكرهم وأنشاهم سواء. أ 
لو دلوا بمن يختلف ذكرهم عن أنشاهم فإنهم يكونون ا 
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أخ شقيق هنا فصل بدت الأخ الشقيق ؛ لأنّها أدلت بأخ شقيق يُفْصّل على أحته . هذا 
هو الصواب في ذوي الأرحام ؛ لأنهم يرثون بالتنزيل . 

وقسمٌ ينفرد الذكر بالميراث دون الأنئى » وهم : من عدا هؤلاء . 

ماذا نقول في الأب ولام ؟ كلهم أصول وفي درجة واحدة مثل الأخ الشقيق 
والأخحت الشقيقة » فهل يفضل ذكرهم على أتشاهم ؟ ای و 
الذکر على الأنشى لقوله تعالى  :‏ وَوَرنُّ بوه لام للب ) الساء: »]١١‏ وإن 

شا ركهم غيرهم اختلف الحكم , 

ول ا ثلاثة أقسام : 

حجوب بالوصف بأن يتصف الوارث بأنه قاتل » أو رقيق » أو غالف لدين مُررثه . 

وحجوبٌ بالشخص حجبَ نقصان . فهذان القسمان يَتأنّى دخولهما على جميع 
الورثة . ۰ 

وحجب حرمانِ بشخص فلا یدخل على الزوجين » والابوين » والولدين » ويمكنُ 
دخوله على غیرهم . وقد وُضَحت هذه الجمل فى المواريث . 

نعم هذا معروف » لكن المهم أن نعرف مسألة الحجب أن امحجوب بوصف لا 
يحجب غيره » واححجوب بالشخص يحجب غيره » فالابن الذي لا يصلي إذا مات أبوه 
عنه وعن أخيه » يعني أخ الميت » فالمال لأخ الميت لأنٌ المحجوب بالوصف لا يحجب . 
ورجل مات عن أمه وأخويه اللذين لا يصليان وعمه» كم لأمه؟ الثلث ؛ لأَنّ أخويه 
محجوبان بالوصف » كذلك أيضًا مسألة القاتل الشيخ » رحية الله أطلق القاتل » ولكن 
القتل ثلاثة أقسام : قتل بحق » فهذا لا ينع الميراث » كالقتل قصاصًا . وقتل حطاًء فهذا 
فيه الحلاف ؛ من العلماء من قال : إن قتل الخطاً مانع من الإرث سدًا للباب » ومنهم من 
قال : إنه ليس مانع من الإرث » وهو الصواب . والثالث القتل العمد العدوان » فهذا مانع 
من الإرث لا إشكال فيه » فلو شارك الوارث في رجم المورّث الزاني فهل يرث أو لا 
يرث ؟ يرث ؛ لألّه قتل بحق » إنسان خرس يقود السيارة بأبيه فانقلبت السيارة بغير تعد 
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منه ولا تفريط ومات الأب فهل يرث الابن ؟ فيه الخلاف » لكن الصحيح يرث › ورجل 
1 ابن عم ذو مال کثیر وکان یساله من ماله فلا یعطيه › ق يوم من الأيام فكر وقدّر 
SE ea AE a ES‏ 
من الإرث فى هذه المسألة لحصل شر كثير» لكان كل إنسان لا يخاف الله يقتل مورد 
من أجل أن يرث . و« حجب حرمان بشخص» لا يدخل على الزوجين والأبوين 

أحذّها : العتق بإيقاع المعتق بلفظٍ من ألفاظ العتق . 

الثاني : العتق بالفعل بأن يُمَتّل برقيقه فيَعْيِق عليه . 

الثالث : العتق بالك . فإذا ملك ذا رحم حرم بالقرابة عتق عليه . 
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الرابع : بالشراية » وهو أن يعتق جزءا من رقيقه فيَعْيَّق كله » أو يعتق نصيبه من الرقيق 
الشترك فيسري إلى حق شریکه ویضمن نصیب شریکه إن کان مُوسرًا . فإن کان مُغْسرًا ۾ 
يعْتَقّ منه إلا نصيبُه . وهو المذهب . وقيل : يَعْبَقَ كله » ويُستسعى العبد في نصيب 
الشريك . 

وهذا هو الصحيح » إذن أسباب العتق أو ما يحصل به العتق أربعة أشياء : قول » 
فعل » ملك » سراية . السراية مَنّلها المؤلف قال : أن يعتق جزءٌ من رقيقه فيعتق كله› 
[ ومن العتق بالفعل ] يعني قطع أصبع رقيقه فهذا تمشيل يعتق الرقيق » [ السراية مرة 
أحرى ] أعتق يده فيعتق كله » له نصف هذا العبد فأعتق نصيبه الذي هو النصف فيعتق 
العبد كله » فإن كان غنيًا قلنا للشريك الذي أعتق : أعط شريكك قيمته نصيبه » وإن 
كان المعتتق فقيرًا فإنه لا يعتق منه إلا ما عَبّق » على المذهب . والصحيح أنه يعتق كله 
ويقال للعبد اشع بباقي القيمة » فمثلا يقم العبد بعشرة آلاف » كم نصيب الشريك ؟ 
حمسة آلاف . يقال للعبد : أنت الآن حر اذهب واتجر وعليك أن توفي الخمسة آلاف » لكن 
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لو فرضنا أن العبد لا يكن أن يستعسى ؛ لاله لا يتمكن من القيام بالعمل ولا التجارة فهنا 
يتوجه ما قال الأصحاب رحمهم الله بأن لا يعتق إلا نصفه » إلا املك الذي أعتتق فقط . 

ومن التقاسيم الصحيحة : تقسيم المماليك إلى أقسام : 

أحدّهم : رقيق » وقنٌ » ومملوك » وعبذ مطلق » وهو الذي م يُوجد فيه من أسباب 
العتق شيء ء وهو الأصل في الأرقاء 

الثاني : مُدَبّر » وهو الذي علق سيدّه عتقّه بموته » فإن مات السيد وهو فى ملكه عََقَ 
من تة : 


چ 


والئالث : أمٌ ولد » وهي التي ولدث من سيدها ما فيه لق إنسان ء وځكمها أنه 
حال حياة سيدها يملك سيدها منافعها منافع الخدمة » ومنافع الاستمتاع » لكنْ لا يملك 
التصرف فيها » فإذا مات السيد عََقَتْ من رأس ماله . 


n 


a 


الرابع : مُكاتّب » وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مُْجُلة . فما دام في كتابه 
فهو رقيق » لكنه يملك أکسابه ومنافعه » فن اذى لسيده أولن قام مقامه من وارثِ أو مشتر 
عَتَّق » وان عجر عن الأداء عاد إلى الرق . 

الخامس : مُعَلَقٌ عتقّه بصفة . فإ ؤجدث وسيده حي عَنَقَ من رأس المال إن كان 
صحيحًا » وإن كان مريضا مرض الموت المخُوف عق من ثلثه . 

الحامس «مَنْ علق عتقه بصفة فإن وجدت وسيده حي عتق » بأن قال للعبد مثا : 
إذا قدم فلان فأنت حر» فقدم فلان في حياة سيده فإنه يعتق من رأس الال إن كان 
اليك صخا ٠‏ ران كان مريضا مرض ارت احرف عى من تفه الى أن تقال : 
هل هذا العبد من الثلث فأقل أو أكثر ؟ إن قيل من الثلث فأقل عتق كله » وإلا عتق منه ما 
يقابل الثلث فقط . 


ES 


ومن التقاسيم الصحيحة : تقسيم الصداق إلى مُسَمّى » وإلى مَهرِ المثل » وإلى مُنْعَة . 

فالمسمُى : ما سمي في الحقدِ من أعيانِ أو ديون أو منافع . 

ما سمي في العقد من أعيان مثل : قال : أصدقتها هذه السيارة . أصدتقتها هذا 
البيت . أو ديون يعني قال : أصدقتها ما في ذمة فلان . أو أصدقتها بإبرائها من الدين 
الذي في ذمتهاء أو منافع بأن قال : أصدقتها أن بني لها بيا » أو أرعى غنمهاء كما 
TET‏ 

وأما مهر المثل : ففي صور » منها : مَنْ أ يُسَمٌ لها صداقها . 

ومنها : مَنْ تى صداقّها . ومنها : مَنْ سمي لها صداق فاسد . 

بأن قال : زوجتك بنتي » قال : قبلت » ولم يسميا صداقا» فلها مهر المغل » بأي ؟ 
يعني ما يماثلها من أقاربها » صغيرة جميلة متعلمة › والثانية عجوز شوهاء جاهلة » يختلف 
المهر » والأكثر الأولى » هذه إذا تزوجها - أعني العجوز الشوهاء ال جاهلة - بلا مهر قالوا : 
وا عر را وا ع اا د ا ا ر ر ا 
كذلك أيصّا مَنْ تفي صداقها يعني تزوجها بشرط ألا يكون لها صداق فهذه بُفرض لها 
مهر المثل والنكاح صحيح . واخحتار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النكاح فاسد باطل» 
یجب عاتب اتدل ری ا لفاك رن ان ا کک ا ود رآ 
وا بأقرًالكم 4 الساء: »]٠٠‏ ولأنه إذا تفي الصداق صار حقيقة الأمر أن النكاح 
هبة » ونكاح الهبة لا يصح إلا لارسول به . وما قاله الشيخ رحية الله هو الصواب : 
أنه إذا اشترط نفي المهر فالنكاح غير صحيح » وتجب إعادته ويسمى لها مهر » أو يفرض 
لها مهر امحل » الثالثة : من سمي لها صداق فاسد بأن قال : صداقها آلة اللْهو» أو جرة 
الخمر» فهذه صداقها فاسد» حتى لو فرض أنها نصرانية تستبيح الخمر ؛ فإنه لا يصح أن 
يجعل صداقها خحمرًا؛ لاه عندنا في الإسلام فاسد مُحَرم . 


~~ VA — 


وأما امتعة : فهي واجبة لن طلقث قبل الدخول و يسم لها صداق » لها التعة بحسب 
يسار الزوج وإعساره » ومُستحبة لكل مطلقة . 

ورا و ا ا ھی ای د کل ن د 
اہی ا ر ر ی ا ا ا کر 
كانت أخحذت صداقها وكل شيء وطلقها فيجب أن يتعهاء واستدل بقوله تعالى : 
ولمطامَاتِ نَا بالمَغروفِ حقا عَلَى الْمُمقَينَ % البقرة: ٤١‏ فقال {i}‏ 
وقال : # على على الین ) فلم مته آن هذا مر ثابت وآن من لم يقم به وق کی 
فالصواب أن كل إنسان يطلق امرأة يجب عليه أن يمتعها : على المُوسع قَدَرهُ وَعَلى 
المُفتر & رال E‏ 

وكذلك تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام : تارةً يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة 
قمل الدخول » أو فشخ لعيبها قبل الدخول » وتارة يستقر كله إذا حصل الدخول ل ء أو 
اللوة 4او ارت . وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة في الحياة قبل الدخول من جهة الزوج وقد 
سمي لها صداق فلها نصف المسمُى ء إلا أن يعفو الزوج أو تعفو الزوجة أو أبوها . 

هذا واضح › > لكن في قوله رحيةُ الله : (أو أبوها» فيه نظر ؛ لأن هذا القول جمع 
بین قولین مختلفين » وذلك آن قوله تعالی : وان طلقئه وی ن يل ا ان تشون وذ 
رضم لَه ريص قيض ما فرصم إلا أن يفون أؤ عمو الذي بيده فة النكاح 4 
[ البقرة : ۲۳۷] » فقوله : إلا أن يعون 4 يعني الدساء لا إشكال فيها > ل أو يعفر الّذِي 
بيده عَقَدة ة الاح »» هل هو الزوج أو الول » من الذي بيده عقدة النكاح ؟ الزوح لا 
شك هو الذي يلك أن يطلق أو لا يطلق » وولي المرأة لا بملك أن يطلق » صحيح أنه 
ملك الإيجاب عند العقد» والزوج ملك القو ل لك لا مال هفده النكاح » والله 
قول : لز بيده فده التكاح 4 » وعليه فالصواب أن المهر يتنصف في الطلاق قبل 
الدخحول» > إلا أن عقون ) أي النساءء فإن عفون أذ الزوج المهر كامأ» يعني رد عليه 
ما قبض » ويبقى عنده إن كان لم يقبض » وإذا عفى الزوج أحذت المرأة المهر كاملا . 


| 
e‏ 
> 
کے 
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e م‎ 


ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة : تقسيم الإجابة | الدعوات إلى ثلاثة أقسام . 

أحدها : تحب الإجابة إليها » وهي وليمة العُرْس خاصة بشروطها المعروفة . 

شروطها المعروفة وهي وليمة العرس : الشرط الأول : أن تكون أول مرة لا في اليوم 
الثاني ولا الثالث . الشرط الثاني : أن يكون الداعي مسلمًاء فأما غير المسلم فلا تحب 
إجابته . والشرط الثالث : أن يكون ممن يحرم جره » فإن كان ممن لا يحرم هجره › فلا 
بأس أن يتخلف عن إجابته ؛ لان عدم إجابته من الهجر » ولكن يجب أن نعلم أن الهجر 
دواء إن أفاد استعمل وإن لم فد حرم ؛ لان النبي او قال : « لا يحل للرجل أن يهجر 
أخاه فوق a E E‏ 
إذا علمنا أن الهجر ينفع هجرناء أما إذا علمنا أن ال لاتا الا ويا 
نهجره . الشرط الرابع : أن يُعيّن الداعي المدعو بخلاف ما لو دعى عمومًا. فقال : 
يا جماعة تفضلوا . فهذا لا يجب » بل إنه قد يكون مكروما إذا كان لرجل من ذوي 


الهيغات الذين لا یدعول بمثل هذه الدعوة » على أني أرى أن إجابة مشا هده ه الدعوة من 


ذوي الهيثات مما يدل على تواضعهم وعدم استنكافهم . الشرط الخامس : ُن لا يکون ٿٍ 
N CP ERA‏ 
الإجابة لسببين : السبب الأول أنها إجابة . والسيب الثاني : أن بها تغيير المنكر . والشرط 
السادس : أن لا يكون في ماله شبهة حرام بحيث يخشى المدعو أن يكون قد سَرَّق الشاة 
أو الطعام أو الخبز أو ما أشبه ذلك . فإن كان فيه هذه الشبهة لم يجب عليه أن يجيب . 
الشرط السابع : لكن المؤلف ذكره وهو أن تكون وليمة العرس . أما غيرها من الولائم فلا 
تحب الإجابة إليهم . ولكن ظاهر الأدلة أن الإجابة واجبة وأن غير وليمة العرس إجابتها 
را اي ارخ الا عل ا ا ل ا ا و ا 
فأجبه ». الشرط الثامن : أن لا يكون على المدعو ضرر في الإجابة» فإن كان عليه 


ضرر بحیث يکون مريصًا يخشى أن يزاد مرضه إذا أجاب فإنها لا تحب الإجابة » ولكن 


)١(‏ متفق عليه . البخاري (10۰۷۷) » ومسلم )٠١٠٦٠۰(‏ ن ارت 
(۲) اخرجه مسلم )٥/۲۱۹۲(‏ عن أبي هريرة . 


ETAT 


أ 


إذا شقت الإجابة دون الضرر مثل أن كثرت الدعوات الموجهة إلى الشخص › وإذا أجابها 
أضاع مصالح كثيرة » فهل نقول : إن الواجب هنا يسقط » أو نقول : إن الواجب لا 
يسقط إلا بالواجب . هذا محل نظر» ولكن يكن التخلص من ذلك بأن يستأذن من 
الداعي ويقول : يا أخي إنني يلحقني مشقة في إجابة كل دعوة وأرجو أن تسمح لي 
وتعذرني ؛ لأن وجوب الإجابة لحق المسلم وليس لمق الله عر وجل » وإذا كان لق 
انلم وعقا عه سقط 


إذن هذه ثمانية شروط لوجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس . 

والثاني : ثكره » وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل اميت لأنه ثُكره لهم فعلّه للناس . 

هكذا قال المؤلف رحية الله : «إنه مكروه فعله للناس»» والصواب أنه محرم 
ME‏ البجلي رضي الله عنه قال : كانوا عدون الاجتماع إلى أهل 
اميت وصنعة الطعام من النياحة. وإذا كان من النياحة فهو حرام بلا شك» ثم ما 
يترتب عليه من الأموال الباهرة التي تنفق يقتضي الحرم . ثم ما يحصل به من اجتماع 
الناس من القرى وما حول بلد الميت وربا يكون في ذلك مشقة عليهم ولو تخلفوا لعيب 
عليهم » هذا أيصًا ما يؤيد التحري » ولهذا نسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا الذين ابتلوا 
بهذه العادات فيقلعوا عنها؛ لأنها عادات سيئة » ولا حجة لهم بقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلهم ». هل الرسول عليه 
الصلاة والسلام أمر أن يُصنع لهم طعام يجتمع الناس إليه ؟ لا قطعًا» وأول من لم يجتمع 
الرسول عليه الصلاة والسلام » مع أن حضور الرسول عليه الصلاة والسلام أكبر تسلية 
لهم » ومع ذلك لم يحضر ٠‏ ثم إن ابي ع علل بأنه أتاهم ما يشغلهم » ولم يقل : 
لأنهم مات لهم ميت » لو قال : لأنهم مات لهم ميت لقلنا : إن إرسال الطعام إليهم سنة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۲) من طريقين . قال البوصيري في الزوائد : رجال الطريق الأول على شرط 
البخاري والثاني على شرط مسلم . وصححه النووي في المجموع .)٠٠٠/١(‏ 

5 کا داود (۳۱۳۲)» والترمذي (۹۹۸) وحسنه » وابن ماجه »)۱٦۱۰(‏ واحمد »)(۷٥/۱(‏ 
والحاکم )۳۷۲/١(‏ وقال : صحيح الإسناد » وصححه ابن السكن كما في التلخیص ابر )١۳۸/۲(‏ . 


TAT 


ا عع ا ف کل کے مرد ب اا 
وكل شيء يسهل صنعه» وإذا لم يكن فالمطاعم قريبة » والحكم إذا ثبت لعلة زال 
O O E‏ 
يجب اجتنابه وتغييره . ثم إنه بلغنا أنهم على رأس أربعين ليلة يصنعون مثل ذلك»› 
أل عد وا وکر ول ف ا اا عا ع اض ر 
الفطر » أو عيد الأسبوع الذي لا يحدث فيه فرح ولا سرور» فعلى كل حال الواجب 
E‏ الناس ونبين لهم ذلك بيائًا شافيا دون أن ننكر عليهم 
ونعنفهم ونقول ا ممتدعة ت عصاة وما أشبه ذلك ؛ E‏ الناس إذا قيل لهم هكذا 
ا اعتادوه وصار عندهم كالعقيدة فإن ذلك ينفرهم OTS DS‏ 
بالتي هي أحسن » ولکن إذا کان ل در وان رت تله میت غل 
الباب ولم يفتحه لأحد» كان هذا أكبر دعوة لتخلي الناس عن هذا المنكر . 

الثالث : ما عدا ذلك فتستحب الإجابة إذا م يكن عذر . 

واعلم أن شروط وجوب الإجابة السابقة تنطبق على هذا فتكون و اب 
الإإجابة. 


ومن التقاسيم الصحيحة : أن الطلاق يُكره إذا كان مِنْ غير حاجة » وهو الأصل » 
ويجرم في الحيض » أو في طهر وطيء فيه ء أو بالثلاث » وجب على الول إِذا أبى الغيئة ون 
أأصرث على ترك الصلاة ء أو أبت العفّة » ويْسنٌ إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق ء 
ويُباح عند الحاجة إليه . 

الطلاق هو فراق الزوجة » والأصل فيه الكراهة لما فيه من تفويت المصالح العظيمة 
التی تترتب عليه » وانشطار الناس » والعداوة بعد الولاية في الغالب › وإلا فقد يكون 

الأمر بخلاف ذلك » فهو مكروه» ويحرم في | الحيض إذا طلٍ E‏ 
الطلاق منه في الحيض فأكثر الأمة علمائها أئمتها على أنه يقع الطلاق » ولكن القول 
الراجح أنه لا يقع » ولكن ما رأيك إذا نمك التاس فى الطلاق حال الحيض فهل لنا أن 


TANE 


نسوسهم بماساس عمر المطلقين ثلاثًا ونقول : أنت الآن الترمت أنك مطلق فنلزمك بجا 
a‏ کک ا 
ا 8 وليس علينا حرج إن االله H5‏ ار oT‏ 
بتلك الصريحة التي تدل على أن الطلاق في الحيض لا يقع » بل بعضها يصرح بالوقوع . 
ثانيًا : أن عامة الأمة أئمتها وعلمائها على أنه يقع فنحن إن شاء الله لسنا في حرج 
إذا رأينا أن الناس قد تتايعوا في طلاق الحيض ولم ببالوا ولم يحترموا حرمات الله فلنا أن 
نازمهم با ألزموا به أنفسهم . وكذلك يقال في الطهر الذي وطىء فيه › وكذلك قال 
عمر في الثلاثة أنه إذا أوقع الإنسان الطلاق بالثلاث» فهي حرام » وألزمهم عمر با 
التزموا به » فمنعهم من الفيئة والرجوع إلى المرأة . وهذه من سياسته الحكيمة رضي الله 
عنه . وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحرم الطلاق في النفاس وهو صحيح . الطلاق فى 
النفاس حلال ويقع به الطلاق » وذلك لأنه إذا طلق فى النفاس فقد طلق للعدة ؛ إذٌ أن 
النفساء لا يمنع نفاسها من العدة فتشرع في العدة من حيث الطلاق » وبماذا تعتد ؟ بثلاث 
اوغا ان ةدا کات ر د ضع أنها لا تحيض حتى تفطم الولد > فتطول المدة ولا 
بأس » الهم أن النفساء لا يحرم طلاقها بل طلاقها جائز؛ لأنها طلقت للعدة » فصدق 
2# 
على هذا المطلق انه E‏ الصلاة والسلام في حديث ابن 
«ثم ليطلقها طاهرًا أو E‏ . فهذا واضح أن مراد طاهرًا من الحيض لانه 
طلقها في حيض » وأيصًا قال : أو حاملا فهى ليست نفساء» وعلى هذا فيكون الطلاق 
في النفاس غير طلاق بدعي بل هو واقع وجائز» بالثلاث سواء كانت مجموعة بلفظ 
واحد أو بألفاظ متفر قه » فھی حرام حتی لو قال : ا طالق ثلاثًا ( فهو حرام » انت ) 
طالق » انت طالق » انت طالق . فهو حرام . يقول : ( ويجب - ای ۽ اأص لاق س لی الو 
آي ات ي ارج کن الزي؟ از هر الي حلت الا بان زوت افر 
aed ao‏ له : إن رجعت وجامعت أهلك فهدا 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن عمر : البخاري )٥۳۳۲(‏ » ومسلم )٥/۱٤۷١(‏ واللفظ له . 


~~ YA — 


الطلوب ‏ وإلا فإننا نطلق عليك إن طلبت الزوجة ذلك . 

ون امت عل ا اا و ا ا ف ات کل ا 
الصلاة » فالصحيح أن نكاحها ينفسخ ؛ لأنها إذا أصرت على ترك الصلاة صارت كافرة 
مرتدة ولا يحل للمسلم أن تبقى معه امرأة مرتدة » كذلك إذا أبت العفة - والعياذ باللّه - 
بن كانت عاهرًا بيا تزني » فإنه لا يحل له إمساکها؛ لأنه إن فعل کان ديوتًا» نسأل 
الله العافية . وهو الذي يقر الفاحشة في أهله» وإذا كانت الزانية لا يجوز ابتداء 
نكاحها» فكذلك لا يجوز الاستمرار في نكاحهاء قال : « ومن إذا تضررت ببقائها 
وطلبت منه الطلاق » ر O‏ 
لغیر سبب وطلبت الطلاق » فالأفضل أن حا اا ا طن الطاق ااب ااا 
فلا يطلقها ؛ لاله كثيرًا ما تغضب المرأة وتقول للزوج : طلقني » ثم إذا طلقها صرحت ! 
وطلبت الرجوع » فينظر في هذاء إذا كانت تتضرر ببقائها في حال الهدوء وطابت 
الطلاق و الهدرء فان المستحب أن يطلقها : # رَإن قرا يفن الله N‏ 
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سعته ه [ النساء: 0 أ[ اما اذا كان ذلك نامجا عن عضب فليتان » « ويباح عند احاجة ) 


ومن الحاجة ألا ا لار اا ا ا و 
ومن التقاسيم الصحيحة : أن المرأة تبينُ من زوجها إذا كمل الطلاق الثلاث » أو إذا 


كان الطلاق على ءوض ء أو كان قبل الدخول ء أو في ال لنكاح الفاسد » وإذا انقضت عدة 
الرجعية قبل الرجعة . وكذلك أنواع القسوخ إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب . 
إذا کل الطلاق الات بائت: مه سه کر ويعني العلماء رحمهم الله 
بالبينونة الکبری أنه لا تحل له بعقد حتى تنكح زو جا غيره . أو إذا كان على عوض فإنها 
تبين منه لكنها بينونة صغرى » ومعنی البينونة الصغرى أنها تحل له بعقد. ونما کان لا 
يلك رجعتها إذا كان على عوض لأنها افتدت نفسها بالعوض فصار كعقد البيع بين 
امتبايعين » فلا يلك أن يرجع لكن لو قال : آنا أرد العوض وأريد المراجعة . نقول : لا 
يصلح لأنه ثبت الطلاق على هذا الوجه » أي على وجه البينونة والمعاوضة . ولكن إذا 
كنت راغبا وهي راغبة فاجعل العوض الذي تريد أن تردها إليه اجعله مهرًا وتزوجها على 
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عقد جديد . فإن قال : أنا أريد أن أرجع لقلا يحسب على الطلاق »› نقول : هو 
محسوب عليك إذا وقع بلفظ الطلاق سواء رجعت أو لم ترجع » أو كان قبل الدخحول» 
والبينونة هنا صغرى والمراد قبل الدخول أو الخَلوة لأن الصحابة رضي الله عنهم ولا 
سيما الخلفاء الراشدين جعلوا الخلوة كالجماع » فإذا كان طلقت قبل الدخحول والخلوة فهو 
طلاق بائن » اذا ؟ لأنه ليس عليه عدة بمجرد ما يطاق تبين منه . قال الله تبارك تعالى : 
لہ اھا ایی ارا إا تکحمم الغڑیتات فم اغوم ہن قبل أن کشومی ما ا 
عَليْهنّ من عد عدو تھا 4 الأحزاب : ]٤٩‏ » «أو في النكاح الام س أن النكاح 
الفاسد هو الذي اختلف العلماء في صححته » فهذه إذا طلق وهو لا يعتقد الصحة فإنها 
تبين منه » أما إذا كان يعتقد الصحة فإنها لا تبين » فلو رض أن رجلا يرى أن النكاح بلا 
شھود جائز ثم نکحھا بغیر شهود ثم طلقها» فهل تبین ؟ نقول : لا تبن » لاذا؟ لانه 
نكاح صحيح في اعتقاده فلا تبين منه » أما لو يعتقد أنه فاسد ولكنه تجراً بالأول وتهاون 
ثم بعد ذلك ندم وطلق فهنا يكون الطلاق باثئئا لأنه لا يكن أن يرجع في نكاح يعتقد أنه 
فاسد» وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة هنا الطلاق ليس ببائن في الواقع » لكن تبين 
منه كما قال المؤلف » تبين المرأة الرجعية إذا انتهت عدتها قبل المراجعة . كذلك أنواع 
الفسوخ التي تقع في النكاح كلها بينونة » مثل أن يفسخها لعيب فيها أو تفسخه لعيب 
فيه » أو تفسخ النكاح لعدم الوفاء بالشرط » أو يفسخ النكاح لأنه اشترطها على صفة 
معينة ولم تكن اليم جسيع اع افسرخ كلها رة لا لك ارجة فيا إلا تد 
جديد . وقد ذ كر أبن القيم رحمه الله في تابه بدائع الفوائد" ق 
فەقة » وتختلف : طلاق وفسخ وانفساخ وغير ذلك . 

ومن التقاسيم الصحيحة : تقسيم الزوجات إلى مَنْ تحب لها النفقة » وهي كل زوجة في 
جبال زوجها » أو طلقها رجعيًا وهي في العدة » أو كانت حاملا مُطلقًا » ولن لا تحب لها 
وهي الزوجة الناشز » والمطلقة البائن بلا حمل . ) 


هنا يقصد : « وإلى من لا تحب » ليطابق أول الكلام . 
(۱) بدائع الفوائد )۸۲۹/٤(‏ . 
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وقد ذكرنا في كتاب الإرشاد أكثر من عشرين فرقا بين النكاح وبين سائر العقود . وقد 
دا ااا وات وا 

وملخصها : أن النكاح من أجل العبادات » وأنه ينبغي أن يتخيرَ الأنثى الصالحة 
جامعة الأوصاف المقصودة » وأنه جور النظر إليها إذا أراد خطبَها » وأنه لا بد فيه من الولي 
والشهادة . وأنْ المحللاتِ منه حصورات ء فالحر حجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها . 

والبيع يجوز أن يبيع الإنسان أربع إبل وخحمس وعشر وما شاء» وكذلك الإماء 
را يشتري ما شاءِ» وان ری E‏ 

وأنه لا بد فيه من إيجاب وقبول قوليين » ولا بد فيه من تعيين الزوجين . 

قوله رحمه الله : « من إيجاب وقبول قوليين » وغيره : البيع يجورٌ بالمعاطاة › ولا 
يتكام التعاقدان بشىء» فإذا أتيت إلى الد كان وقد كتبت الأسعار على كل شيء منه 
وأحذت هذه السلعة ووضعت ثمنها في المكان امعد للثمن يجوز» وإن لم يعلم البائع » 
يجوز مع أنه ليس فيه إيجاب وقبول قولي » ولكن لو حصل الإيجاب والقبول بالكتابة 
في النكاح ينعقد مع أنها صيغة غير قولية »> لكن هل نقول : ينعقد بشرط أن لا يستطيع 
النطق » أو نقول : يجوز وإن استطاع ؟ الظاهر الثاني وأنه إذا وقع الإيجاب بالكتابة ‏ 
والقبول بالكتابة وشهد الشهود على ذلك فإنه ينعقد. 

ولا بدٌ فيه من صداق وإن قَلّ » ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة . 

قوله : « ورتب عليه تحريم احرمات بالمصاهرة » مَنْ اعحرمات بالمصاهرة ؟ الذي يثبت 
فيه التحربم بالمصاهرة أربعة أصناف : أصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة » وأصول 
الزوج وفروعه على الزوجة خحاصة » هل يجوز مثلا لابن الزوج أن يتروج اَم زوجة أبيه ؟ 
يجوز؛ لان أصولها نما يحرم على الزوج فقط » وهل يجوز لأبي الزوج أن يتزوج بنت 
و ق ا ی ر و د 
لا بد فيه من الدخحول . أصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة » هذه الثلاثة بمجرد العقد 
يثبت بها التحريم » فروع الزوجة لا يثبت فيها التحريم » إلا إذا دحل بالزوجة . فإن قال 
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قائل : يرد على حكمكم هذا حت الزوجة . نقول : هي غير مُحرمة . ومن قال : إنها 
مخرمة إلى أمد» فقد حالف القرآان e‏ : ا حرمت 
یکم انك رانک وأخوانكم رعمائکه رعالاكم بات لاخ بات اا 
أا اللاتي اسک ا واكم من الوصَاعة مهات نمآئکه وَربائیک كم اللاتي في 
e I O GE LE O‏ 
ا تاک ن ن ا وان E‏ لاختيێن % 7ال لنساء: ۲۳] ٠‏ فاحرم 
الجمع » أما الأخحت فليست محرمة» ولهذا لو سه زوجته بأحتها لم يكن ظهارًا لأن 
اع ا ا خا 

أن الطلاق فيه ينهي إلى ثلاث ء فلا تحل له بعدها إلا بعد زوج آخر بشروطه . وأنه إذا 
ا عل ر الا بحي حرا وا دامع في ل غ لوه 

«لا تحل لغيره» وهل تحل له؟ ما دامت الزوجة في العدة هل تحل لزوجها؟ إذا 
كانت رجعية أو بائتا لأنه يجوز أن يخطبها ويتزوجها. 

وأن جميع مخلفات الميت تورث عنه من أموال وحقوق إلا الزوجة » لا تورث عنه » بل 
هي ترڻه . 

ر فى لاهلا برهن إا مات السات ررر ررجه غاا اها ا 
شاءوا ٠‏ . إما أن يتروجها قريبه أو يزوجها ابنه أو ما أشبه ذلك» ولهذا قال تعالى : 
الذِينَ اموا لا جل لَكم أن روأ السآء كرما ولا عضاوم لَذحبوا يبغض ما 

موُن 4% [النساء: ]٠۹‏ . 

وأنه جوز جَغل الصداق أو بعضه لأبيها . وأن له أن يزوجها بدون صداق مثلها . وله 
إجباز البكر الصغيرة على النكاح ء وأنه لا خيارَ فيه 

كل هذه المسائل الظاهر أن الشيخ رحية الله رجع عنها؛ لأنها تخالف ما هو 
معروف من اختياراته » فمثلا يجوز أن يجعل الصداق أو بعضه لأبيها » الصحيح أنه لا 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠٥۷۹(‏ عن ابن عباس . 
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رعا وا اجا ا اق ص ال عل اعا وا ا 
رط عليه عصمة النكاح فهو لها وبعد العصمة - يعني بعد العقد - لمن شرط له . 
لكن قبل العقد هو لهاء وهذا الذي تقتضيه | ll BIE‏ 
يشترط لنفسه شيئًا من المهر صار ( يتاجر ) بها يزوجها من يعطيه كيرا ويحرمها من 
يعطيه قليلا وهو أهل . وكذلك له أن يزوجها بدون صداق مثلها » ايا فيه نظر إلا إذا 
أذنت فلا بأس » لكن بدون إذنها يكون صداق مثلها عشرة آلاف ريال ثم يزوجها بألف 
ريال بدون رضاهاء» مع أن المهر لها  :‏ زاوا اسَّصآءَ صدقَاِهنٌ نِخلة ‏ [الساء: ؛] . 
١‏ وله إجبار البكر الصغيرة على النكاح »» هذا فيه نظر أيصًّا ؛ لأنّا نقول : لا يجوز 
أن يزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ سنًا تعرف فيه النكاح ومصالح النكاح وإذا بلغت هذا 
e‏ فإن قال قائل : يرد عليكم أن أبا بكر زوج عائشة وهي صغيرة 
برسول الله عريل4. فنقول : إذا كانت بنتك مثل عائشة وأنت مثل أبي بكر والزوج مثل 
رسول لل ب فروجھاء لکن ر هذا؟ كون الزوج مثل رسول الله مستحيل لأنه لا 
نبي بعده » وكونك أنت مثل أبي بكر مستحيل أيصًّا؛ لأنه لا يصدق عليك قول النبي 
ی ق وه 
إلى عائشة ... فلهذا يجب إذا أردنا أن نستدل أن يكون المدلول مطابقا للدليل . 
وأنه لا خيار فيه . 
قوله : « وأنه لا حيار فيه » » هذا هو المعروف عند أهل العلم » واختار شيخ الإسلام 
رحمة الله أنه يجوز فيه شرط الخيار - يعني أنه يجوز للمرأة أن تشترط الخيارء وهذا 
ا سی ا2 : إن طاب لي المكث معك وإلا فلي 
ا e‏ لها الخيار مطلقًا » وذلك لان المرأة ضعيفة قليلة الإدراك ربا أدنى شيء 
تقول : اخحترت الفسخ . 


e 
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کذلك اا قله ول ار فيد لس غل إطلاقه ؛ لان المرأة إذا فات الشرط 
الذي اشترطته على الزروج فلها الخيار : إن شاءت بقيت وأسقطت الشرط › وإن شاءت 
فسخت . مثال ذلك : لو اشترطت ألا يتزوج عليها ثم تزوج » فلها الخيار : إن شاءت 
ا قت د و ی ا 
عند العقد تقول : لي الا 

وأنه لا أجل في النكاح » بل أجله الموت أو الفرقة . 

يعني وأن غيره يصح الأجل فيه كالمستأجر البيت لمدة سنة سنتين ثلاث ا 
ذلك » النكاح لا يصح › وإذا أجل صار نكاح متعة» وهو حرام . 

وأن الصداق إذا جعل مؤجلا بأجل غير مُسمى صح » وأجله المُرقة 

اکل کر سے يعني قال : زوجتك بنتي بعشرة ألاف . فقال : نعم لکنها 
مۇؤجلة . قال : اكتب مؤجلة . ولم يقولا إلى مدة كذا وكذا. يصح التأجيل ويحل 
بالمغارقة إما بموت أو حياة . وما صح تأجيل الصداق بلا تعيين لأنه ليس الغرض من 
النكاح الال » الغرض هو الاستمتاع بالمرأة» والمال يحصل به الاستمتاع . 

- وأن السيد إذا زوج أمته م يملك بُضعها مادام نكاحها باقيًا » حتى ولو باعها أو وهبها . 

السيد إذا زوج مته لا يملك بُصْعهاء يعني لا يملك أن يجامعها و لا آن يستمتع بها 
ا بلول ان دما ؛ EE‏ استیخدامها الأن صار إلى زوجها إلا بشرط 
بأن يقول السيد للزوج : بشرط أن تأتي تخدمني في وقت الحاجة أو في الليل أو النهارء 
أو في أول الليل أو في آخر النهار . 

وأنه لا جوز مناكحة عة الكفار إلا المسلم يتزوج الكتابية . 

من الكتابية ؟ اليهودية والنصرانية . 

وأن النكاح الفاسد لا بد من فسخه . وأما بقية العقود فتخالف النكاح في هذه 

تکام » كما وضحتا هذه الحمل هناك . ) ) 
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ومن التقاسيم الصحيحة : أن النجاسة الخارجةً من السبيلين شَرْط لصحة الوضوء 
والصلاة إزالتها . وإزالة النجاسات الأخر شَرطٌ لصحة الصلاة لا لصحة الطهارة . 

يعني يقول المؤلف رحمه لله : « إن الاستنجاء مما يخرح من القبل والدبر شرط 
لصحة الطهارة ) » فلا يصح الوضوء قبله ولا التيمم قبله» وأما غيره من النجاسات 
فإزالتها شرط لصحة الصلاة » ولهذا يصح الوضوء ولو كان عليه نجاسة » والمسألة هذه 
فيها حلاف » لأن بعض العلماء يقول : يصح الوضوء وإن لم يستنح . 

ومن التقاسيم الصحيحة : أن الحدت الأصغر يمنع ثلاثة أشياء : الصلاة » والطواف 
بالبيتِ » ومسل المصحف . وأنْ حَدَتَ الحنابة يمن من هذه الثلاثة » ويمنع أيصًا من قراءة 
القرآن » ومن الث في المسجد بلا وضوء » وأن حدت الحيض والنفاس يمنع من هذه 
الخمسة » ويمنع أيضًا من الصوم ومن الطلاق » ومن الوطء في الفرج . 

ومن الفروق الصحيحة : أن الإبل اختصث عن بقية البهائم بثلاثة اشا : 

أحدها : أن مها ينقض الوضوء . 

الثاني : أنه لا تصحٌ الصلاة بأعطانها وهو ما تقَيمُ فيه » وتأوي إليه . 

الثالث : أنها الأصل في الديات على الصحيح  .‏ 

قوله رحية الله : « أن مها ينقض الوضوء » يعني سواء كانت نيما أو مطبوضًا » 
وسواء كان اللحم الأبيض - وهو الشحم - أو اللحم الأحمر » وسواء كان الأمعاء 
والكبد والقلب والكرش أو غير ذلك » المهم أن جميع لحمها ناقض للوضوء . 

قوله : ( لا تصح الصلاة بأعطانها وهو ما تقیم به وتأوي آله E‏ الإبل 
ب ركت في مكان يومًا من الأيام وحصل منها البعر والروث والبول ثم ذهبت » فهل يجوز 


۷ تقدم الكلام والحديث ص‎ )١( 
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أن صلی عليه ؟ نعم يجوز؛ لان هذا لا سى عَطتًا. 


» أنها الأصل في الديات » ؛ لأنه هناك : إبل وبقر وغنم ودنانير ودراهم خمسة‎ ١ 
هل هذه أصول في الدية » بمعنى أن من لزمته الدية يجوز أن يؤدي واحدًا منها » أو أن‎ 
الى على ما مجه لزل ية ال‎ ١ الال هر الإبل رما سراغا فهر فة‎ 
اشر س اله اها كلها اصرل وان من كي عله اله جز ان ودي مات‎ 
E o e o o خر ج ا‎ 
مائتي بقرة » والخيار لمن تلزمه الدية » عمل الناس اليوم على القول الصحيح الذي‎ 
۸٠٠ صححه المؤلف أن الأصل هي الإبل » ولذلك تختلف » وأنا أذكر أن الدية كانت‎ 
: ران ف واف وصاك ال ا ن اا رادت ها‎ 


2 


ومن الفروق : أن الكلب الأسود اختص عن بقية الحيوانات بثلاثة أشياءَ : لا بجحل 
اقتناؤه ٠‏ ولا جل صيده » وتيطل الصلاة إذا مر بين يدي المصل . 

ومن الفروق الصحيحة : أن الإبل والبقرّ وألغنم اختصت عن غررها من البهائم بأمور : 

منها : وجوب الزكاة فيها بشروطها . 

ومنها : أن الهذي » والأضاحي والعقيقة لا تكون إلا بها . 

ومنها : أن الديات لا تكون إلا متها . 

هذا الظاهر أن الديات لا تكون إلا منها لا يعارض قوله إنها الأصل في الدية يعني 
الإبل ؛ لأن الإبل داحلة في قوله : «إلا منها» إذٌ أن الإبل جنس من الماشية » فالماشية إبل 
وبقر وغنم » يعني بهيمة الأنعام » ولا تكون الديات إلا من الإبل » فصدق عليها قوله أن 
الديات لا تكون إلا منها » ولم يقل : إن الديات تكون منها. 

ومن الفروق الصحيحة : أن الدم الخارح من فرج الأنثى على ثلاثة أتواع : 
دم الحيض وهو الأصل . 
ودم النفاس » وسببه الولادة . وحكمُه حكة | 


عر ¢ إل انه ا کات من ا قراء 


۳ 


TATE 


للعدّة » ولا بجحتسبٌ به على المولي من الأربعة الأشهر . 

والثالٹ : دم الاستحاضة » وهو الدمٌ الذي يعرض للاأنثى بعارض من مرض ونحوه ء 
ويستمر معها » أو لا ينقطع إلا انقطاعًا يسيرا . وتحلسنُ للحيض عادتها ا لخاصة إن كان لها 
عادة . فإن م يكن لها عادةٌ » وكانَ لدم مُتميّرّا أسود وأحمر أو غليظ ورقيق » أو مُنتن » غير 
منتن » جلست للحيض الأسود أو الغليظ أو نتن » وما سواةٌ طهر . فان م یکن لھا تمییز 
جلسث غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلث وصَلَّث في بقية دما :وا 
أعلم . 


يذكر الأطباء أن هناك فرقا , 


واضحًا » وهو أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة 
رحمهم الله » بقي أن يقال : المستحاضة هل تحرم عليها الصلاة ؟ لا » بل تحب عليها 
الصلاة المفروضة وتسن لها صلاة التطوع » هل يحرم عليها قراءة القران ؟ لا > كل ما 
و س يجوز لها إلا الوطء » فإنهم قالوا : لا توطاً إلا إذا حاف زوجها العنت 

مشقة . والصواب أن وطعها جائز ولو بدون عنت ؛ لأن النساء اللاتي استحضن في 
عهد الرسول ر لم يمنع النبي ا i ( Ty‏ الله تعالی قال : 
فاغتزلوا التسآء في المَجيض € [البقرة : »)۲۲٠۲‏ وهذه الاستحاضة أعني ليس بمحيض . 
والصواب نها جوز وطهاء ولکن طهرها فيه شيء من الشعة؛ لأا تقول : لا طهر إلا 
إذا دحل الوقت ؛ لقول النبي : « ئم توضیء لکل صلاة ) e E E‏ 
٠‏ الطهارة > غسلت الفرج e E e RE O‏ 
اع ھون ایا ا أباح لها النبي ع 2 
Nes‏ 


ومن الفروق الصحيحة : أن الصلاة إذا فاتت بأن خرج الوقت قبل فعلها » فهي على 


(1) تقدم ص ۸٦‏ 1 


)۲( صحیح > وقد تقدم ص A"‏ . 


NE 


أقسام : قسم يُمْصى بحاله في كل وقت وهو الصلوات الخمس . وقسم لا يُقّضى بنفسه ء 
واه 5 فاتك رفا وها صل لمر غا . وقسم تقضى ولكن بنظير وقتها ء 
وهي العيدان » إذا فات العيد فضي من الغدِ قبل الزوال . 

قوله : ( إذا فاتت بأن خحرح الوقت قبل فعلها فهي على أقسام : الول : تقضى 
بحالها في كل وقت وهو الصلوات الخمس» » ويخطئ من يقول : إنك تقضي كل 
صلاة مع نظيرها » كما يفعله بعض العوام » والدليل على خطأً هذا : قول النبي ع4 : 
( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» » يعني إذا استيقظ » وهذا هو الذي 
وقع فعلا من النبي عليه الصلاة راسا بأنهم ناموا في أحد أسفارهم ناموا عن صلاة 
الفجر فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع ال ا ر ای پر غو لكان ؛ 
لأنهم حضرهم الشيطان فيه وأنامهم رل E E o‏ 

وقسم لا يقضى بنفسه » ولكن يقضى ببدله » وهو الجمعة إذا فاتت أو فات وقتها 
صلى الظهر بدلا عنها 

O E O 
ا يخرجون إلى المصلى من الغد ويصلون في الصباح » كما‎ 
. ذكر المؤلف رحية اله‎ 

وقسم لا يقضى بنفسه ولا ببدله وهي صلاة العيد إذا فاتت الواحد فإنه إذا جاء 
ولاس هر ١‏ ف اليد ال ودغن اي ا داك E‏ 
على وجه معين وهو الاجتماع لها فإذا فاتت على هذا الوجه لم تقض . والعجب أن 
بعض العلماء رحمهم الله قال : إنها تقضى أربعًا كالظهر قياسا على الجمعة . وهذا 
القياس ضعي جدًا ليس بصواب . بعضهم يقول : تقضى على صفتها. وهذا أهون » 
والصحیح أنھا لا تقضی كما اختاره شيخ الإسلام رحية اللهُ . فإن قال قائل : اذا لا 


e » )٥۹۷( متفق عليه : البخاري‎ )١( 
. أخرجه مسلم (. ۰ ۹ عن عن أبي هريرة‎ (۲) 


~~ ¥ §@ 


تقيسونها على الجمعة تقضى إذا فاتت ؟ قلنا : إن الجمعة إذا فاتت لاأ تقضى . من قال : 
ا ا ای چ ا ر ات 
باق» فیقال : ج الظهر . ) 

وأما النوافل : فما كان له سببٌ عارض إذا فات م يُقَّض لفوات سببه » كالكسوف 
والاستسقاء وححية المسجد وسنة الوضوء ونحوها » وما كان يدور بدوران الوقت كالرواتب 
والوتر استّحبَ قضاۇه  .‏ 

يعني الشيخ رحية الله يقول : ما كان مطلمًا النفل المطلق ليس له وقت متى شاء 
الإنسان قام وصلى إلا أن يكون في وقت النهي » النفل الذي له سبب يسقط بفوات 
سببه إذا طال سقط » أما إذا لم يطل فإنه لا يسقط » ولهذا لما دحل الرجل فجلس » قال 
له النبي : « صليت ؟) قال : لا » قال : قم فصل ركعتین» . فقام وصلى تحية 
اسر“ 

e N a I 
. الوضوء تجوز سنيتها إذا طال الوقت‎ 
القسم الثالث ما له وقت محدود كالرواتب » يعني له وقت من أوله إلى آخره‎ 
- كالرواتب » ثبت عن النبي عه أنه قضاها » الوتر ثبت عنه له أنه قضاه . ولكنه‎ 
أعني الوتر - يقضى شفعًا . وإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ر كعات صلى أربعة » وإذا‎ 
کان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستة ؛ لان النبي له إذا غلبه النوم من وجع صلى‎ 
a من النهار ثنتي عشر‎ 

ومن الفروق الصحيحة : أن من ترك ركنا من أركان الصلاة بجهل أو نسيان وجب 
غل ار فا وج المعرء ون درك راجا من احا وجب عابه سح اله 


. عن جابر‎ )٥٥/۸۷٥( متفق عليه : البخاري (1۳۰)» ومسلم‎ )١( 
. عن أم سلمة‎ )۸۳٤( متفق عليه : البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم‎ )۲( 
. عن عائشة‎ )۱٤١/۷٤١( أخرجه مسلم‎ )۳( 


ا 


دون فعل الواجب إذا فات له . 


ومن الفروق الصحيحة : أن أقوال الصلاة ثلاثة أقسام : 

أحدها : أركان وهي تكبيرة الإحرام » وقراءة الفاتحة » إلا في حق المأموم إذا جهر 
إمامُه » والتشهدٌ الأخير ‏ والصلاة على النبي ۶ فيه » والسلام . 

الثاني : واجبات وهي التكبيرات غير تكبيرة e‏ وغیر تکبیرة ر السيوق إذا 
أدرك إمامه راكعًا » فإنپا سنة ء ول : سمح الله من حمده ف الرفع من الركوع للإمام 
والمنفرد . وقول : ربنا ولك المد » للكل . 

قوله : « ربنا ولك الحمد للكل » يختلف مكانه بالنسبة للمأموم عند الرفع » وبالنسبة 
لاإمام والمنفرد إذا استتم قائمًا . 

وقول : سبحان ربي العظيم في الركوع » وسبحان ربي الأعلى في السجود » ورب اغفر لي 
بين السجدتين » والتشهد الأول في الرباعية والثلاثية » وبقية الأقوال سنة . 

وكذلك أفعال الصلاة : القيامُ » والقعودٌ » والركوع » والسجود » والطمأنينة فيها 
وترتيبها » كلها أركان . وهيئاث هذه الأركان وما يُشرع فيها مستحبات » والقعود فى التشهد 
الأول من الواجبات . 

ومن الفروق الصحيحة : أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياءَ خصوصة وهي السترة ‏ 
وقراءة الفاحة » والتشهد الأول إذا شبق في ركعة في رباعية وسجوذ السهود إذا سها المأموم 
دون الإمام » بشرط أن يدرك الصلاة كلها . وسجود التلاوة إذا قرأ المأموم آية سجدة ١‏ 

د . وقول : سمع الله لمن مده . وما سوى ذلك من أقوال الصلاة وأفعالها لا يتحمله . 

قوله رحية الله : «قراءة الفاتحة » سبق أنه يرى قراءة الفاتحة في الجهرية فقط » 
وهي - أعني قراءة الفاتحة - فيها أقوال للعلماء » وأرجح الأقوال أنها واجبة لا تسقط عن 
المأموم لا في السرية ولا في الجهرية . 


ومن الفروق الصحيحة : بين المغرد بالحج والقارن والمتمتع في النية ووجوب الهدي 
والأفعال » فا لمغردٌ : هو الذي ينوي الإحرام بالحج وحده » والقارنٌ : هو الذي ينوي الإحرام 
بالحج والعمرة معا وقت الإحرام ء أو يُدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها لعذرٍ 
كحيض وخشية فواتِ أو لغير عذر » والمتمتع : ينوي الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الج . 

هذا فرق في ال بی و اق ر ن 
عامه ؛ لاله إذا کر اک ہی غا ل کی ا الس آل الج : کچل فد 
في أشهر احج وکان ينوي آن يرج إلى أهله » ولكنه بقى حتى حج » فهذا ليس بمتمتع 
لأنه لم ينو التمتع بالعمرة؛ إذ أنه ا 
عليه هدي ؛ لاه لم ينو التمتع . 

وأما القارن فله صورتان : الصورة الأولى : أن ينوي الحج والعمرة معا من أول 
الإحرام . والصورة الثانية : أن ينوي الحج والعمرة قبل الشروع في طوافها. يعني ينوي 
العمرة أولا » ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها » فهذا للعذر لا شك في 
جوازه کالحیض » يعني کار سی او کر ت القرات ف آنه دا رل مک رطاف 
وسعى يفوته الوقوف » فهنا له العذر إذا أخر الحج على العمرة » يعني رجل أحرم بالعمرة 
ثم تبين أن هذا اليوم الذي أحرم فيه بالعمرة هو يوم عرفة وأنه لو ذهب وقضى العمرة فاته 
الوقوف فهنا يتعين عليه أن ينوي الحج يدخل الحج في العمرة فيكون قارتا » وكذلك 
ا دی ا ت و ا عدا ق 
تنوي احج وتكون قارنة كما جرى ذلك 0 امو منين عائشة رضي الله e‏ ولغير 


ا 


ڪا EF‏ جائز کا بعصضصهم إجماعا وز إدحال احج على العمرة قبل الش و في 


ees عدر‎ 


الطواف بالإجماع . وهذا عند e‏ يقول قائل : فيه نظر ؛ بعض العلماء يرى 
أن التمتع واجب المتمتع ينوي الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج » لكن لا بد قد 
ا 


ا 


يكون نوى الحج هذا انعم » ليصدق عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج » والباء هنا للسبب 
لأنّه لولا أنه أحرم بالعمرة لوجب عليه أن يحرم بالحج إلى أن يتحلل منه يوم العيد » 
با لحج كم يبقى محرمًا ؟ عشرة أيام » قد يتضايق أن ييقى محرمًا كل هذه المدة » نقول : 
هنا طريقة تمتع بالعمرة بمعنى أن تنوي العمرة فتطوف وتسعى وتقصر وتحل . وهذا يكن 
أن ينتهي في يوم واحد . هذا معنى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . فيكون التمتع هنا با 
أحل الله له بسبب التحلل من العمرة . ولذلك نازع بعض العلماء فى وجوب الهدي 
على القارن » وقال : إن القارن ليس كالمتمتع . القارن سيبقى محرمًا إلى يوم العيد » فأين 
التمتع بالعمرة ؟ ما فيه تمتع . و« بالعمرة إلى » تدل على أنه هناك غاية وهناك شيء ينتهي 
بغاية » لكن جمهور العلماء على أن القارن يلزمه الهدي » وقالوا : إن التمتع هنا تمتع 
بترك أحد السفرين لأنه لولا أنه قرن لازم أن يحج بسفر ويعتمر بسفر . لكن لا شك أن 
قول الجمهور أحوط » وإلا فالقلب لا ييل إليه »> لكن ما دام هذا قول الجمهور فإنه لا 
ينبغي أن يتعداه الإنسان » فيقال : القارن عليه الهدي كالمتمتع » مع أن ظاهر الأية 
الكريمة أن التمتع هو أن يتحلل بين الحج والعمرة » لو أنه نوى التمتع وأحرم بالعمرة 
وأحل منها » ثم عدل عن الحج يلزمه هدي أو نصف هدي أو لا یازمه شيء ؟ لا يلزمه 
شيء ولا يلزمه أن يحج » ظن بعض الناس أنه إذا أحرم بالعمرة ناويًا التمتع ثم بدا له 
وترك الحج أن ذلك غير جائز ظئًا منه أن نيته كنطقه . وهذا غير صحيح » لو أحرم بالحج 
لزمه أن يتمه لكنه إلى الآن لم يحرم بالحج » وأيهما أفضل ؟ التمتع إلا إذا ساق الهدي 
فالقران أفضل ؛ لان النبى عا ساق الهدي فصار قارتًا ولأنه لا يكن أن يتحال حتى 
يبلغ الهدي محله فلا طريق له الآن إلا القران » فالتمتع أفضل إلا من ساق الهدي » ويليه 
لف فل عم لمكن اراد ومن ر ان الاد انل س ال 
والقران أو أن الإفراد أفضل من القران فلا وجه لا قاله . 

وأما الأفعال : فأفعال المغردِ والقارن واحدة . ا مغرد واضح ؛ لاله حرم بالحج وحده . 


(۱) هو في حدیث جابر الطويل عند مسلم )۱٤۷/١۲١۸(‏ . 


E 


وأما القارن : فإن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج وتكون الأفعال كأفعال المغرد . 

القارن عمله كعمل المفرد E rg e‏ 
« دحلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » اا جل کن عا 4 فل 
فيكفيه عن الوضوء » حتى وإن لم ينو الوضوء وإن نوى يغتسل عن الجنابة » فا جنابة ترتفع 
لدخول الأصغر في الأكبر » وهل يدخل الأكبر في الأصغر ؟ بعض العلماء يقول : إنه يجوز 
في القران أن يُدخحل العمرة على الحج » القران ذ كرنا له صورتين فيه صورة ثالثة فيها حلاف » 
وهي أن يدخل العمرة على الحج يكون أحرم أولا با لحج ثم أدخل العمرة عليه فيصير قارا » 
أما لو فسخ احج إلى العمرة ليكون متمتعًا فلا بأس » ما فيه إشكال » بمعنى رجل أحرم بالعمرة 
وحدهاثم أدخل احج عليه » صحيح ؟ صحيح » هذا قران رجل أحرم E‏ 
العمرة عليه » محل حلاف هل يجوز أو لا؟ فالذين يقولون لا يجوز يقولون : إحرامه بإدخال 
العمرة » هذا لاغي » ولا ثبت له أحكام القارن . 

فشخ الحج إلى العمرة ليصير متمتعًا جائز » بل مستحب » بل بعض العلماء قال : 
إنه واجب . 

وأما التمتع : فيأتي بعمرة تامة مستقلة وبحج مستقل . 

وأما الهدي : فامتمتعْ والقارن عليهما الهدي إن وجدا > فإن م ججدا صا صاما عَشرة أيام ؛ 
ثلاثة في الحج » وسبعة إذا رَجَعا إلى أهلهما » والهدي : هدي شُكر لله على حصول تُسكين 
تامين في سفر واحد . 

وهذا من الفروق بينهما وبين المقردِ باسح ؛ فان المفرد فيه ) صل له إلا اح وخده» 
E SRN al Ea a‏ 
في فضل الأفقية وشرفها . 

ف ا رل عه ال اعام الح ا م ل ت 
عن النبي عله ولا عن أصحابه أنهم اعتمروا بعد الحج » إلا في قضية معيئة › بعلم من 


(۱) هو في حدیث جابر الطویل عند مسلم )۱٤۷/۱۲۱۸(‏ . 


ا 


الرسرل: عله السك والسا أف عا آرادده وهي أن غائ رى الله ها حرمت 
بالعمرة حتى جاءت من المدينة مع أخواتها زوجات النبى عي فأصابها الحيض في أثناء 
الطريق بسرف » ودخحل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وجدها تبكي . قال: «ما 
سكت ۲ فاته مرها إن تحرم با لحج » وصارت قارنة وأفعالها أفعال المفرد . ولا 
طهرت وانقضى الحج ألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت : ما يمكن الناس 
يذهبون بحج وعمرة وأنا أذهب بحج » وهي رظ اا عا اهت خو عر 
ولكن غير مستقلتين » وأنتم تعرفون النساء وما يحدث بينهن » زوجات الرسول عليه 
الصلاة والسلام ورضي الله عنهن أتين بعمرة مستقلة وحج مستقل تبقى عائشة بحج 
حداف ا اال ر ا ك اا د جن ر ل غل اسن 
له » فلما رآها ألحت أمرها أن تذهب إلى التثعيم وتحرم بعمرة . إذا نظرنا إلى القضية 
وما واكبها من القرائن عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرغب هذا» لكن 
رخص لها تطييبًا لقلبها » حينعلٍ نقول : مَنْ شابهها لا بأس أن يؤذن له أن يأتي بعمرة بعد 
احج » ومن لم يشابههاً فإن العمرة بعد الج غير مشروعة . والدليل على هذا أن عبد 
الرحمن بن أبي بكر خرج مع أخته وكان يسهل عليه أن يحرم » والصحابة من أحرص 
الناس على الخير » فمع وجود الداعي وانتفاء المانع وعدم الفعل يدل على أنه ليس 
بمشروع » ولو كان مشروعًا لفعله عبد الرحمن أو لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام 
وقال : يا عبد الرحمن » ائتى بعمرة . هذه فرصة . والعوام يتنازعون الآن يأكلونك قبل 
أن تأكلهم » تبين لهم وتقول : هذا غير مشروع . قالوا : لا هو فضيلة » يقول : أوؤدي 
عمرة لأبي وأمي وجدي » وجدي من قبل الأم » وعمي » وخالي » وعمتي » وخالتي » 
راا ر هة ار اخ اعات ر ی ا 
والمروة حلق بعض شعره وترك بعضه . فقلت : يا هذا » هذا مكروه » هذا قزع . قال : 
لاء الحلق هذا لعمرة أمس والباقي لعمرة اليوم !! شيءٌ عجيب » لو قسنا فعله لو اعتمر 
أربع مرات لقسم الرأس أربع أقسام » ووجدنا واحدًا قريبا منه مقصر في الجوانب وباقي 
الرس كما هي » قال : هذا التقصير لعمرة أمي » ويأني إن شاء الله غْدًا أقصر . 


N 


ومن الفروق بينهما : أن المتمتع إذا دخل مكة طاف طواف العمرة » والمفرد والقارن 
يطوفان طواف القدوم وهو سنة E‏ 
يسوقا الهدي أن يفسخا نية الحج وينويان عمرة مفردة ليكونا مُتمتعين 

EES ES 
من مكة بالحج وذهب وطاف وسعى للحج وقال : أريد السعي الآن لاله أهون » فهل‎ 
يجزئه السعي ؟ يريد أن يكتفي بهذا السعي عن السعي الذي بعد طواف الإفاضة . هذا‎ 
N 
› الان ليس طواف نسك » ليس طواف قدوم » ولا طواف إفاضة » ولا طواف عمرة‎ 
AD PO U OO 

تم الكتاب ولحم للّه الذي بنعمته تتم الصالحات » وصلى الله وسلم على 

محمد » وعلى آله وأصحابه » والتابعين لهم بإحسان . 
اللهم أدخلنا برحمتك قي عبادك الصالين . 
ن الله فة اجون اضر اقاي الل 
ولوالديه ولحميع المسلمين . 
رَقَعَ الفراغ منه في ۲ ربيع آخر سنة ۳۷۵٠ھ‏ . 

رحية الله » يعني قبل موته بسنة وشهرين ؛ لاله مات في ۱۳۷٦‏ د فی جمادی الاخر 

وقد فرع من طبعه في شهر شوال سنة ۳۷۵٠ه‏ » الموافق شهرَ يونيه سنة ١۹0٠م‏ . 

اا مر E O aan‏ 
ما أعطيناه حقه » يعني مرت علينا أشياء مهمة تركناها خوفا ألا نكمل » وأنا رأيتكم 
حريصين على أن نكمل حتى تحضروا فى هذه الدورة كمال الكتاب › وإلا فالكتاب لو 
یعتنی به ویُشرح شرځا وافیا لکان فيه فائد: كبيرة لطالب العلم » وأما القواعد فكثير منها 
ما ادر كه الشيخ رحية الله من قواعد ابن رجب » وقواعد ابن رجب يكن لاإنسان أن 
يرجم إليها ليعلم ما يتفرع من هذه القواعد. 

a 


E as e الأمر بالمصالح‎ -١ 


E الوسائل لها أحكام المقاصد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب‎ -١ 
ee E a المشقة تجلب التيسير‎ ٣ 
n EE الو جوب يتعلق بالاستطاعة‎ - ٤ 
eee a a n ا ا عقن‎ 8 
seas SEE O کک العبادات الحظر وفي العادات الإباحة‎ N 
O emesis کر ی اک وا ا ا‎ 
O OLR الأحکام لا تتم إلا بوجود الشرط وانتفاء المانح‎ -۸ 
O OP EET IEE الشرع‎ TT o الرجوع‎ -۹ 
O البينة على المدعي واليمين على من أنكر‎ - ٠ 
E SMEARS ESDLSA CES EO Eo RN EEE LES KES ول بالشڭ‎ ¥ 
FR ER اشتراط التراضي في العقود والتبرعات والفسوخ الاختيارية‎ -۲ 
E RCE SER يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسى‎ e 
E TY والمک بالعکس‎ rd 
E ر ا‎ 8 
E O N O العدل واجب والفضل مسنون‎ - ١١ 
E SS E ی ا ق ا‎ 
N a ق لات ها ت ا‎ 
O SL إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة‎ -۹ 
E ERE E إذا تعذر معرفة من له الحق عل كالمعدوم‎ -٠ 
N الغرر والميسر محرم في المعاوضات والغالبات‎ -١ 
ed الصلح والشرط جائزان إلا ما أحل حرامًا أو حرم حلالً‎ -۲۳ ۲ 
E SR DGS من سبق إلى المباحات و احق با غر‎ -٤ 
O O E E 
i والتلف ما لم يخالف العادة‎ e قول الامناء مقبول‎ - ٦ 
٧۳۳ .... بفعله وفاعل امحظور بجهل او نسیان لا یلزمه شيء‎ u تارك‎ -۷ 
E GS SS يقوم البدل مقام البدل إذا تعذر المبدل منه‎ -۸ 
E COS O N جب تمد الفط س دة‎ ٩۹ 


لر اوق ٠‏ الاملاك برو في را ونقصانها EL Sa‏ 
۳١‏ تتبعض الا كام س قفارت Eat E‏ 
e‏ و د کک OEE a TT‏ 
۳- إذا تزاحمت المصالح قم الأعلى منها EON SOS LEA‏ 
-٤‏ تخيير العبد بين شيئين لمصلحته او لمصلحة غيره E DD AALS‏ 
-٥‏ من سقطت عنه العقوبة وجب ضوعف عليه الضمان EE ANDEAN AERA‏ 
۳٦‏ من أتلف شيعا النفغه اضمته أو لمضرته فلا E RE E‏ 
۷- عند الاختلاف في المعاملات يرجح الأقوى دليلا E meee‏ 
۸- إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت e O‏ 
۹- لا پجوز و العبادة على سبب الوجوب ED e‏ 
۰ ¬ یجب ه المأمور به کل اہ ا شی له N ST LEMAR RS‏ 
ا م جس واد اا اغالا ay‏ 
۲ - استشناء المنافع ا E‏ 
۳ - قبض العين لحظ النفس وحظ الالك BR OSE SOAS‏ 
SONE NETS e e‏ 
٤٥‏ - من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه E ly‏ 
اخ الى هن الخر E O aa‏ 
۷ - الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع E O SS OR‏ 
۸ - الفعل الو A E O e a E‏ 
E‏ ا لاانسان. د تع ماد فاضلا CEL hae‏ 
و ت O eS EES E mE‏ 
e‏ اا اعات م A edeta‏ 
۲- إذا قويت القرائن قدمت على الأصل O N a o‏ 
۴۳- إذا تبين فساد العقد بطل ما بنى عليه E‏ ا 
او ا ا ا اق تش ام ES N‏ 
فف ا ا E E e i‏ 
٥٦‏ - يقوم الوارث مقام مورڻه في کل شيء E SS‏ 
۷- يجب حمل كلام الناطقین على مرادهم E a ETO O TEE‏ 
۸- المحکم يدور مع علته وجودًا وعدمًا O OT‏ 
-٦. . ٩‏ من ألفاظ العموم Ea E O‏ 


ا تانى : ذكر الفروق الفقهية E SL‏ 
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مطبعة العمرانية للاأوفست 
الجيزة ت ۷۷۹۷٥٥۰:‏ 


